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نركيا 
. مكتبة الإرشاد ‏ اسطنبول 
(: امهم امه 


يمنع طبع هذا الكتاب أو أي جزء منه بكافة طرق 
الطبع والتصوير والنقل والترجمة والتسجيل المرئي 
أو المسموع أو استخدامه حاسوبيًا بكافة أنواع 
الاستخدام وغير ذلك من الحقوق الفكرية والمادية إلا 
بإدن خطي من المؤوسسة. 


احص 


+ 
لما العم ةَا لوصول 
١‏ رار لض 
( المتوىسكة ١٠1/8ه)‏ 
اسه وجقَيئبس 


ألما أله 1 د 
0 مص ار __-- أ هد سا 


شاف 


ا( مزوازي 


لي يَمَمَوْبٌ الرْزْهرِي 
١‏ 


حسمو 


ددم 
5 


حسمو 


سعد ىُ إلى 
في الرّهن من الفروق 


21 
با جب -- + وج 
حدمو و ف ات تت 2 تت ا تي 2 ا 2 22 22 2222 شت ا ا 2 22 2 
0 


مسائل 
في الرّهن من الفروق 
, الرهن بمالٍ 
ويجورٌ أَخَذَ الرّهْن بكل حقٌ 9 مُسْتَقَرٌ ولايجورٌ [أخذه بمال]”" الكتابة. الكتابة] 


وَالمَرْقُ [بينهما]"': هوأنٌ مال الكتابة ل ولا © إلى 
الُّوم؛ وليس كذلك غيرٌه من الدذيونٍء كالقَرض ونحوه*؛ لأنّه مال 
لازم [فافْتّرقا]©. 

2 
(455): مُسَالَة 

لاسر[ ]رشو قن حوب الجر ناكا عيمان القن 
البيع» فهل يَجْولٌ أم لا؟ ْ ا 

قال أبو العباس: لا يَجِورُ؛ لأنَّه صَمانُ قبل الوّجوب. 

والمذهبٌ: أنه جائ”0. 


ف 


١1 


)١(‏ في (ب): (أخذ مال). 

(0) ليست في (خ). 

(9) في (خ): (يزول). 

(5) في (ب): (ويجوز». وما في (خ) الصواب. فكل دين لازم؛ مثل: أروش الجنايات وبدل المتلفات 
والقرض والثمن في البيع والمسلم فيه والأجرة في الإجارة» ومال الصَّلح؛ والصّداق في التكاح 
وبدل الخلع يجوز أخذ الرّهن بها. انظر: «التهذيب في فقه الإمام الشافعي» » للبغوي : 5/ 4 . 

(5) ليست في (خ). انظر : «الحاوي الكبير» : 17/5 . 

() ليست في (ب). 

(0) انظر : «مختصر المزني» : 8/ 2517 و«الحاوي الكبير» : /ا/, .8١‏ 


[فيمن قال 
لغيره: ألت 
متاعك في 
الحروماي 


وو و 
قيمته ] 


69 ٠«دبلللللللللسطسطللط‏ 2 فىفرُوق| اول 
ويُفارقٌ الرَّهْنُ: وذلك” أن البيع لايَخْلو لاحر لسار 


غيرَ مُسْتَحَقٌ» فإن ترّجَ مس : َقَا؛ تنا أن الضَّمَانَ صحيحٌ وأنّه حصّل 
بعد وُجوب الحقٌّ وإن لم يَخْرِجُ مُسْتَحَقَاءٍ كان الضَّمَانْ باطلا؛ أنه 


جف الككك النذى لكجلهة كان الضَّمانء اولسى]" كذناك تخي قبل 


وجوب الحقٌى لأنّهِ وَثيقةٌ فلم يَصِمٌَّ الوق مها قبل وجوبه. كالشهادة”". 
فإن قيل: ما تقول فيه إذا قال لغيره: ألْق متاك في البحر» وعلي قيمثٌه؟ 
قلنا: إذا فَعَل ذلك؛ كان على المُسْتَدعي قيمته وريه ذلك 

مسألتنا؛ لأن هذا الاسْتدّعاء إتلافٌ بِعِوّضٍء وفي ل 


بِالحَقٌء فلهذا لم يَجُرْ" قبل وجوبه. 
اريم فنإن فنا دك وو" لس تشيعبان على الحقيقة؛ لأن الصَمانَ 


يَفتَهَرُ إلى ثلاث نفس ]9 : فاق ومعيون عن [ومفهون 04م 
ولم يُوجَدْ ذلك هامناء لهذا ترقا 
22 


(١)ني(ب)»:‏ (وكذلك). 

() ليست في (ب). 

() انظر: «البيان في مذهب الإمام الشافعي» : 5/ 7378. 

(5) انظر : «الأم» : 17/ 717 و«مختصر المزني» : 8/ 6 0. 

(6) في (ب): (استدعاء). 

(1) ني (ب) : (توثيق). 

(0) في (ب): (يحل). 

(6) في (ب): (ذكره). 

(9) ني (ب): (عليه)» موافق لما في «الحاوي الكبير». 

.77 /5 زيادة يقتضيها السياق» وهي موافق لما في «الحاوي الكبير»:‎ )٠١( 


را 3 
تيناك الا م 
مسا اسا ادر ور 
2 


(455): مُسألة 
ومِن [شَرْط]”"' صحة الرَّهن القبضُء ويُفارقٌ الوَقْف؛ لأنَ الرَّهْنَ 
37 عَفْدَيَفْقِرٌ إلى القَبولِء فافتقر إلى القَبْضٍ كالفَرْض١‏ “© والوقف لا 
يَفُتقرٌ إلى القَبِولِء فلم يَفُتقرْ إلى القَنْضٍ. 
2 
510 5): مسألة 


إذا مات أحد المتراهتيّن قبل القَبْض؛ لم يَبْطْلِ الرَّهنُْ على بعض 
طرق أصحابنا9, ويُفَارِقٌ الوكالة والتّركة؛ لأنَّ تلك عقودٌ جائزةٌ 
فبِطَلَتٌ بالموتٍ”*”» والرّهِنْ قبل القَبْضٍ عَفَديَؤُولُ إلى اللّزوم؛ فلم 
نطا :السونة كموك اجو العا تيد ن في مُدَّةٍ الخيار. 

2 
5/5 5): مّسألة 

إذا رَمَنَ رهنًا وأَقبضَه [ثم باعه]”" أو وهبّه. أو كاتبّه إن كان عبذا؛ 
لم يَصِحّ شيءٌ من ذلك. وإن آجرّه أو كاتبّ أمة فزوّجها؛ جاز. 

والفرق: هو أنّه لما جارٌ أن يّطراً ال هر على عَقَدٍ الإجارة بِرَهْنِه*' الدارَ 
المُؤْاجَرة؛ جار أن يَط را عقدٌ الإجارةعلى الرَّمْنِء والبيعٌ والهبة بخلافه”". 


2 


)١(‏ ليست في (ب). 

(") انظر: «الحاوي الكبير» : /ا/ 615. 
(8) انظر: «المهذب» 7/ 289 وحكاه عن أبى حامد الإسفرايينى يَدَلَنْهُ. 
(6) انظر : «المهذرب» 7/7 .١51١‏ () في (ب) : (في هبة). 


(0) انظر: «المهذب» ”7/ 8/8. 


(؟) انظر : «الأم» : 31/5”*”, «المهذب» 817/7. 


[في افتقار 
الرهنٍ إلى 
القبض» 
وعدم ذلك ف 
الوقفي] 
[خ 7١١/أ]‏ 


[في بطلانٍ 
القن 
لموتٍ أحدٍ 
المتراهئين 
قبل القبض] 


11خ 0 
9 سس طسبم 0 ف فرُوق الئل 


(459): مَسَالَة 
إذا كان له في يد إِنسانٍ وديعة؛ فَوّهَبّها”" منه؛ صم ذلك. وهل 
يحتالج إلى مُضِيّ مِذَةٍ يتََنَى في مِثْلِها القبضُ والإذن" في ذلك. أم لا؟ 
قالّ: [هاهنا يحتاخ]”" إلى مُضِي المُّدَّةَ ولايَّحْتاح إلى الإذن. 
ولو رَمّته» ذلك الشيء» فلا بدٌ فيه من الإذنٍ في القَبْض» ومضي المدة. 


عو سه 


فمن أصحابنا من حَمّل المسألتَيّن على ظاهرهما وفرّق فقال: عَم 
الوالر سكن لأنّهيزِيل املك فلم يَحْتَجٍ إلى الإذنء والرّهن لا 
يز و العلكووا ما عوويفة. فلِهّذا احتاج إلى الإذن ومضد © الجن 


يت 
الغاصب إذا 
يه فنا إذا عَصَبَه شيئًاء فرَهَنّه المالِكُ عند الغاصِب؛ لم يَسْقطْ ضمان 


فرهّنه عنده الغضَب عنه” امد حي سد مصنط عتة نيان 


أو أُودّعه] 
دعم على أحد الوجهّين 
[خ1؟١/‏ ب] 3 


() ني (خ): (فرهنها)» تصحيف. 

(0) في (ب): (بالإذن)» والمثبت موافق لما في «الحاوي الكبير». 

(9) في (ب) : (هاهنا لا يحتاج ذلك). 

(5) في (خ): (رهن). 

(5) في (ب): (في مضىي). 

() انظر: «الحاوي الكبير) :6/ ”الا و«المهذب» ”/ /81. 

(0) انظر : «الأم» :77/4 » و«مختصر المزني» : 8/ 197» و«المهذب» ”7/ا١1.‏ 
(8) انظر: «المهذب» 5037/7» و«البيان في مذهب الإمام الشافعي» : /ا/ .7١1/‏ 


للش طلل 68# 

والقترق: :هبو أله لو ظر ا الكضيت على الوويغة تاناك اقلا لاق 0 إذا 
طرأتٍ الوديعةٌ على العَضْبء وَجَبَ أن تنافيّه» والرَّهنٌ لو طراً الغصبُ 
عليه؛ لم يخرج عن كونه رهنّاء فكذلك إذا طراً الرّهَنٌ على الغصبء 
لم يَزْلٍ الضَمانء فلِهّذا افتَرقا©. 


2 
:)41١(‏ مسألة 
إذا زهضة هنذا 1[ : بحق]”*'؛ كالعبدين والدارَينء فقضاة بعض 


الحقّ؛ لم يخرخ شيءٌ من الرّهْنِء بل يكونَ [الجميخ]” رَهْنابما بي 
ا ل يي اهيا 


ليه مع الاثتيّن في كم 
العقدين المُفترقَيِنء فلهذاإذا قَضَاهُ أحدهما تَخَلْضَت ذمتّه وليسن 
كذلك الرّمْنُ نه عقدٌ واحدٌ يتلق الح به وبكل جُرْءِ منه؛ فلقَذا 
ْنا : إذا قَضاء بعض الحقٌ لم" يخرج من الرَّهْنِ شيءٌ حتى يَقَضِيه ضيه" 
جميع الو ''“. فلهذا افْتَرَقَا. 


ع 


5 


2 
() ني (ب): (وكذلك). (5) انظر: «الحاوي الكبير) : 5/ 51-179. 
(9) في (ب): (عبدين). () ليست في (خ). 
(6) انظر : «الحاوي الكبير؟ : 5/ 275 و5/ 35١19‏ » و«المهذب» 64/7. 
(5) انظر : «المهذب» ”/ 166. (0) في (ب) : (لواحد). 
(6) في (ب): (لا). (9) في (ب): (يقبضه). 


(١)انظر‏ : «الحاوي الكبير) : 5/ .7١‏ 


[في نفوذ عتق 5 ) مسألة 

الراهن لعبده 7 

العرهوة: اخ ختلف قول الشافعيٌ يَدْلَنةُ في عتق الرامن للعبد'' المَرْهونٍ هل 
أو عبده يَنْمَذَّء أم لا ؟ على قولَيّنء فإذا فَلّنا: إنَّه لا يمد فيقالُ: ما الفرقٌ بينه 


الموّاجر] 1 
ا ل 0 
قلنا: الفرقٌ بينهما: أنَ عَقَدَ الإجارة عَقَدٌ على المَتْفعةً فليس ف تُفُوذِ 
و ٍِ 5 َس 
العنبي فيه" إبطال حق المُسْتأجِرء وليسّ كذلك هاهناء فإن في تفوذ ذا" 
عِنْقٍ الراهِنٍ إبطال حَقٌّ الوثيقة مَةٍ بغير ذل المُرْتهِنِء لهذا لم يَصِحٌ 
ون عدا نلك أدٌعَفْدَ اوه يال الآقبة بجلانٍ عَفْدِ الإجارة. 
262 
[في نفوذ عتق (4715): مسألة 
المشتري للعبد 
0500 فإن قيل: أليسٌ لو اشترى عبداء فأعتقه قبل القَْضٍِء وهوفي يدٍ 
الماك تَعَذَّ عتقه كان هاهُّنا مِثْلّه ؟ 
[خ ]1/١7*‏ اح فهَلًا 


[ب 7١‏ أ] قَلنا: [الفرق]): أولا قد اختلف أصحايا في عِنَقٍ المُشتريء فقال 
أبو علي ابن حَيْرانَ: لا ينفدٌ عِنْقَه كمسألتناء والمَذَْهَبُ: أنه ينفَزٌ0". 
والقثر ف تتهمسا: هو أن العبد في بد البائع مَحْبِوسٌ بحكم العَقَيِ 
المتقادّم؛ لأنّه مَحْبوسٌ لأجل حق يَتَعلّقٌ [به]©» فلِهّذا يَنْمَذَ العتقٌ فيه 
قبل القَبّض» وليس كذلك هذاء فإنَّه مَحْبِوسٌ في يد المُرَْهِنٍ لأجل 
[تَعَلّقَ]0"© حقه برَقَيته", فلهذالم ل عِثَقّ الرَاهنٍ فيه. 


2 
)١(‏ في (خ): (العبد). (0) في (خ): (منه). (5) في (ب): (نفوذه). 
(5) ليست في (خ). (5) انظر : «البيان في مذهب الإمام الشافعي» : 6/ 59. ./١‏ 


(5) ليست في (ب). (0) في (خ): (برقبة). 


رِ-22 
نايك قر 422 
مسائل الر هن 
0 


(455): مسالة 
فإن قيل: فلم قد عن في عدا" الجاني مع تعلق أَرْشٍ الجناية 
برقبته ارك وتجياتدي لفون 
قلنا: المَرْقٌ بينهما: أن حقٌّ الجناية تَعَلَّقَّ برقبةٍ العبدٍ بغيرٍ اختيارٍ 
ماعية ريض شافع فزن عل التر هوا رالعبد باعتبار 
صاحبه فمنّعٌ من تُفوذٍ عتقه فيه. 
2 
:)555١‏ مسألة 
إذا قُلدا: إن عِنْقَّه يذه فيُقال: فلِمَ لا ينقد عَِقُ الوارثِ في [عبدٍ 
التركة]”" إذا كان على الميت ده 5 م به؟ 
فلن الفيرق بيتهما: هيو أن النوارث لا تثلك الع ملكا ناما إذا كان 
على الميتٍ” دين يُحِبِطٌ به؛ فلِهّذا لم يَنْفَذِ” العتنٌ فيه" وليسٌّ 
كذلك الرَّاهِنٌ» فإنَّه مالِكٌ لعبده مِلْكَا تانَّاء فلِهّذا جار أن يَنْمَدَّ عِنْقّه 
فيه فبانَّ المَرْقٌ بينهما. 
2 
(411): مسألة 


فإنقيل:ماة: تقول [ف ]1 إذاكان الدحن جارية ووطتها لزاه 


)١(‏ ني (ب): (غيره عند). 
(9) في (ب): (عقد الشركة). 


(1) انظر : «الحاوي الكبير»: 6/ 776. 

(5) في (خ): «الموروث). 

(65) ني (ب): (يتقدم). 

() انظر : «نجاية المطلب» 1/ 57/7» و«التهذيب في فقه الإمام الشافعي» : 0/ 576 . 
(0) ليست في (ب). 


[في عتق 
الْسَّيد عبده 
الجاني» 
والراهنٍ عبذه 
الموغون] 


[في الجارية 

المرهونة 
وَطِنّها الراهنْ» 
فأحبلها. هل 
يَنفْذٌ إحباله] 


[خ ”77١/رب]‏ 


[في الأحكام 
المترتبة 
على إنفاذ 

إحبالٍ الراهن 
للجارية 
المرهونة] 


ا ١‏ | 6 در عو | مسا| 
وأحبلها؟ قلنا: يذ إحباله في حقٌ اراهن قولا واحدّاء و 
من الرَّهْنْء أم لا؟ الحُكمٌُ فيه كالعِمْقٍ في كم الرّاهس”" 
قلنا: الفرقٌ بينهما: أن نفودً العِنْق طريقه القَوْلُء ونفودٌ الإخبالٍ 
طريقة الفغرهوالفغل اكد من الفول: 
الاقرى أن اشير عليه لو أعقل لي رغد إعنا فد ولو اتوي 
جاريةً صم استيلادُه» فكان الفرقٌ بينهما ما ذَكَرْناهُ [من]”" أن طريقٌ 


3 
3 


أخدهيا النذر وو اكهة اقول 


+262 
4509): مّسألة 


20 
و َه 


إذا ثبت أن إخبال الرَّامِنٍ يَنُْذّه فإنَ الجارية تَصِيرٌ أمَ وَلَدِ [له], 


ع 


ا 1" فإن لم يكن عنده ما يفضي حل ارهن الاعف 
الرَّمْنْء ويَُرَّقٌ بينها وبين [وَلَّدِها عند]” استغنائه عنها. 
فإن قيل: البجالت كاقت ]له ]امه متا كد ومعيها ولا مق 
ل م شر بينهما في البيع". »فلِمَ جارٌ ذلك هاهنا؟ 
قُلنا: [إن]”" المَرْقّ بينهما: أنَ الوَلَّدَ هامُّنا حُدٌّ؛ [فلا كيقبي 
الأمَ والولدٍ في الموضع الذي دَكَرْئَهِ مَمْلوكُ لهذا لم يَجْرٍ لتفرقة بينهما". 


.6٠ /” : و«الحاوي الكبير»‎ »١97 /8 : انظر: «مختصر المزني»‎ )١( 


(0) في (خ): (أولد). (0) ليست في (ب). 

(5) انظر : «المهذب» ”7/ 59. .٠٠١‏ (0) ليست في (خ). 

(6) انظر: «المهذب» 7/ 77. (0) في (ب): (لا يملك)» موافق لما في «الحاوي الكبير». 
() انظر: «الحاوي الكبير» : 5/ 257 5 0. 


اك لين سس سس ست 62 
وفرقٌ آخرٌ: وهو أنّه لو قرّفنا بين المملوكة وولدها المملوكِ لضاعً. 
وأدّى إلى إلحاقٍ الصَّرَّر به. وليس كذلك هاهناء فإن الولدَ هاهنا له 
والِدٌّ مَغروفٌ يَحْفظ”" نسبه» ويقومٌ به؛ فلِهّذا فُرّق بينهما. 
ات 
5 ُ: ميئالة 


لا يجوز للمُرتهن وَطَْءٌ الجارية المَرْهونةٍ بحالٍء فإن أَذْنَ له الراهن 
في وَطْئِها؛ لم يكن له ذلك؛ فإن هو خالّفَ ووَّطِتئّها بإذنْه» وكان جاهلًا 
بالتَخريم» فلا حَدَّ عليه» وهل يجب عليه المَهُرٌء أم لا ؟ فيه قولان. 


ره 


فإن هو أخبلّها؛ انعقدَ الولدٌ خرّاء وهل يَجَبٌ عليه قيمته 
[للراهن]”"». أم لا؟ من [أصحابنا مَن]”" قال فيه قولان.ء كالمَهْر 
ومنهم من و00 : تحيت القيمة هامّنا قولا اعرد 


(1) في (خ): (يحفظه). (0) ليست في (خ). 

(*) ليست في (خ) قال الرافعي : ( قال الإمام: هو كما لو استولد أحد الشريكين الجارية القنة. 
وانعقد الولد حرّاء وفي وجوب قيمته قولان؛ بناء على أن العلوق على الحرّيّة» وانتقال الملك؛ 
هل يفترقان أم لا؟ وفي «التهذيب:: أنا إن قلنا: إن السّراية تحصل بنفس العلوق» فلا يجب. 
وإن قلنا: يحصل بأداء القيمة» فيجبء لتقدّم العلوق على الملك. وعلى الواطئ أيضا نصف 
المهر للمكاتبة؛ لبقاء الكتابة في نصيبه. وهل يجب نصف قيمة الولد ؟ يبنى على أن الملك في 
ولد المكاتبة لمن هو؟»). انظر «فتح العزيز بشرح الوجيز» 5557/1١١1‏ 

(؟) قال ابن الرّفعة : ( فرع: لو استعار جارية للوطءء لم يصح؛ فإن وطتهاء نظر: فإن كان عالما فهو 
زان» وإن كان جاهلا بتحريم الوطء» فهو وطء شبهة موجب للمهرء وملحق للنسبء وينعقد 
الولد به حرّاء ويلزمه قيمته. قلت: وكان ينبغي أن يكون الحكم فيه كما لو وطئ المرتهن الجارية 
المرهونة بإذن الراهن؛ إذ لا يظهر لي بينهما فرق» والحكم فيها: أنه إن كان عالما وجب الحد. 
على الصحيح. وقيل: إن مذهب عطاء إباحة الجواري الوطء بالإذن؛ فيصير شبهة» ويلتحق 
بوطء الشبهة. وإن كان جاهلاء فلا حدء وهل يجب المهر؟ فيه وجهان. انظر «كفاية النبيه في 
شرح التنبيه» .7717/١١‏ 


[ب ١//رب]‏ 


]1/١7١5 [خ‎ 


[ني قولٍ 
الراهن: زدننٍ 
ألما أحرف: 
ويكون ما 
عندك من 
7 


وسح خُكَبَاووَالْ فو الئل 


مر ده م 


7 


وتقار ف المع على انق القر تو ايعو أذ الع كن تحت ل البجالم 
فَعَمِلَ إِذْنْ الراهن في إسقَاطِهِ على أحدٍ القولّيْن» وليس كذلك قيمة 
الإلمسوالة ان مدنو متو ابوج ماك دودر آذ اوعد 
فلِهّذا لم يُوّئّرْ إذْنَ الرَّاهِنِ في إسقاطها على المُرْتَهن”". 

2 
05 ) مسنألة 

إذارَمَنَ عنده عبدًا بأَلْفِ وسَلَّمَّه إليه. نّم جاء إليه]”" فقال: زدْني 
ألما أُْرَىء ويكونٌُ العبدٌعِنْدَك رَهْنَا بهِمَاء فهل يَجورٌ ذلك أم لا؟ 
على قولين: 

قال ل التحديد: لأ بحرا بعنى نكا لهنة الأول مارفا عدن 
جديدًا"» وبه قال أهل العراق©. 

وقال في القديم: يَجورٌ وبه قال المُرّنِيُ””. 

إذا فلعا: نه الك يجوز تقال هنا الترف وين هنا وقه اذا او عه 
رَجُل حقاء ثم عاد فضَّمِنَ حقا للمضمون له. فإنَّه يجوز؟ 


الى 
الى 


5 
5 


)١(‏ قال أبو إسحاق الشيرازي : ( فصل: وإن وطىئ المرتهن الجارية المرهونة بإذن الراهن وهو 


جاهل بالتحريم ففيه قولان: أحدهما لا يجب المهر لأن البضع للسيد وقد أذن له ائتلافه فسقط 
بدله كما لو أذن له في قطع عضو منها والثاني يجب لأنه وطء سقط عنه الحد للشبه فوجب عليه 
المهر كما لو وطئ في نكاح فاسد فإن أتت منه بولد ففيه طريقان: من أصحابنا من قال فيه قولان 
كالمهر لأنه متولد من مأذون فيه فإذا كان في بدل المأذون فيه قولان كذلك وجب أن يكون في 
بدل ما تولد منه قولان). انظر «المهذب» ”/ 575» وانظر باقي تعليق الشيرازي في «المهذب». 

(1) ليست في (خ). 

(") انظر : «الأم» 4/ 277١8‏ و«الإقناع في الفقه الشافعي» ص: ؟7١٠.‏ 

(5) انظر : «المبسوط» للسرخسي: .317/5١‏ 

(5) انظر : «مختصر المزني» : 8/ ١197”‏ . 


قُلنا: القَرْق بينهما: أن الضمان حٌَ يَعلّقُ بالذّمةا ام 
لحقين وأكشرء ألاترّى أَنَّهِيَصِحٌ أن يضم لرجآيْن. وليس كذلك 
هاهفا فإن يكن الم تميق تعلى ورزقبة العيل. 
ألائَرّى أنه لو أرادَ أن يَزهئه عند رجل آخرّ؛ [لم يَجِزْ]'" لاشتغال رقبته 
بحقٌ الأول فهكذا فيه إذا أرادَ الزيادة لرجل واحد؛ وجب ألا جود" 
26 ْ 
47): مسألة 
إذا قُلُنا»: إِنَّ ذلك لايَجُونُ فقال©: ماالفر نم عن ا#ونية الاعارة 1 ابيب 
0 م دارًا [معلومة]”" مُذَةَ م مةَ[فلْتّم]": يجو يجوز م 
يَضْمَّ إلى تلك المُدَةٍ ده 0 [معلومة]7)؟ إلنها 
قَلنا: هذا ولَاينْظَرٌ فيه فإن أَكْرَى رجلا دارًا مُدَة]”" مَعْلومة» فأراة 
أن يُكْرِيّها" من غيره مُّدَّة أخرّى قبل انقضاء مُدَةِ الأوّلِ؛ِ لم يَجْزْء وإن وبين مسآلة 
[أراد]'" أن يُكريها ممّن هي في يده [مّدَّة أخرّى]”" قبل انْقِضاء هذه الرهن] 
المُدّه فهل يجوز أم لا؟ فيه وجهان: 
أحذهما: لا يجوزٌء فعلى هذا لا فَرْقٌ بيئهما. 
والثاني: يَجورُ. 
والفرق [بينهما]”": هو أنّه في الإجارة نما يَْقَه زُ*؟ على منفعة مده 58 


معلوفة با حر معلرمة؛ زلا أنه '" بالأجرة الْأوَلَةٍ فلهّذا جارّ» وليس 
() ني (ب): (في الذمة). (0) ليست في (خ). 

() انظر : «البيان في مذهب الإمام الشافعي» : 5/ 0". (4) ني (ب): (قال). 

(6) في (خ): (فيقال). (1) في (خ): (أكراه). (0) ليست في (ب). 

(6) في (ب): (يكتريها). (9) ني (ب): (ينعقد). )٠١(‏ في (خ): (لأنها)» تصحيف. 


[ب 0/1 أ] 


[فيما إذا جنى 
و 
العبدٌ المرهون 


جناية وتفال 
أركلها برقبته ] 


كذلك ف مسالغناء فإِن الح يتَعلّى بِعَيْنٍ [الرَهِنٍ وبكل]” < جزْءٍ منه. 
فهو إنّما يريد" فيه حمًا بذلك الرَّمْنٍ الأول؛ فلِهذا قُلنا الاتجر فيان 
الفرقٌ بينهما. 

وأمّا إذا جَنَى العبدُ المرهونُ جناية وتَعلَىَ ها برقبته فقال المُرتنٌ: 
أنا أفديه على 3 [يكون]”” العبدرَهْنًابه وبالدَيْنِ الذي [لي]* عليه؛ فقد 
نصّ الشَّافعيُ يؤّثه على أن ذلك جائرٌ. 

واختلف أصحابّنا فيه» فمنهم من قال: إِنّما أجابّ بذلك على أحد 
القولّيْن [في أن الزيادةً في الرَّهن تجورٌء ومنهم من قال: عن ذلك 
على القولَي: ]© 0 

فل هيا القدر ق7 بيكيها تهير إن "هله المنيالة ماقف لا فيه 
رانس اسمن لناب 114013 بها لابين اناك اميا لباق هل 

د ركاه على البية المَزهون تَبِعَتٍ0 لفن 

0 [كالرّهمنٍ]' ''2 الجا راان فإذا فداه عاد إلى انبر 0 

بي ٠‏ فلهذا 5 وفي مسألتنا بخلافه9". 


()ي (ب): (الراهن بكل). )١(‏ كذا في النسختين. 

(©) ليست في (خ). () ليست في (ب). 

(5) انظر : «المهذب» ”7/ 47 ». و«الحاوى الكبير» : 5/ »١56‏ و«نهباية المطلب» 5/ 2177 
و«الوسيط في المذهب» : ”/ 1م 51 


(5) في (ب): (لا فرق). (0) بعده في (ب): ( في) 

(8) في (ب) : (شعب). (9) ني (ب): (صار). 

١(‏ )ني (خ): (كالراهن). )1١(‏ ني (خ) : (الحائر)» بدون نقط. 
)١١(‏ في (خ): (إبرامه). (1) ني (خ): (واستقر). 


(:١)في‏ (خ): (خلاف). 


نأك ذا زاقه الا اهن رخن نان ]© فال جد هذا العيد الا فلي 
أكون سو الأول فا همد قرا نيد اذى اتفييهار قر لاواهد: 
والفرقٌ: هو أنَّ هذه زيادةٌ وثيقة» فجاز ذلك كما لو أقامَله مع 
الرَّمْن ضامِناء وليس كذلك في مسألتنا فإنّه زياد في الحَقٌّ بعدما اشْتَعَل 
ا ا 
2 
(471): مَسْألَة حسنة في هذا الفصل 


وهو إذا اشترى منه [شينًا]”" بئمنٍ معلوم وتَقَايِضا وافتّرقاء ثم جاء 
المُشتري إلى البائع بعد لُزوم الحَقَد فقال: : هذا زيادةً في الشُمن؛ 
لم يلزن ذلك» وكان ابتسداء واه المقترى انون جارت 
الزيادة في الرَّمْنٍ على أحد القولين ولَحِمَتْ بالأضل ؟ 

فيقال00: الفرقٌ بينهما: ا ا 
مقابلة المُمْمَنِ كل واحدٍ منهما عِوَضٌ عن صاحبه؛ فِهذا لم تلْحَقٍ 
الزيادة؛ لأنّه ليس فيها مَعْنَى المُعاوّضة إلا بقَّسْخ العَقَدِ تلمذاب 
يَلَحَقْ به وني مسألتنا تَعَلَىّ الح بِالرّمْنٍ لاعلى سبيل المُعاوضة 
لكن على سبيل الوَثِيِقةٍ [فلِهّذا افترقا]”". 


2 


() ليست في (ب). 

(0) ليست في (خ). 

(©) في (ب): (هذه)» تصحيف. 

(؟) انظر : «الحاوي الكبير» : 05/ 775 » و«البيان في مذهب الإمام الشافعي» : 0/ 775. 
(65) في (ب): (ويقال ما). 


]1/١١١ [خ‎ 


[في الدار 
الرّهْن تَنَهَدِمُ 
والدار 
الموصى 
بها تنهدم 
قبل موت 
الموصي] 


[في المرتبن 

يأذنُ للراهنٍ 

في البيع على 
أن يُعَجّلَّه 


حقه] 


[ب /0/ ب] 


6 ل طح مرإ فيفروق الال 
47): مُسألة 

إذارهتّه دارًا فانهدمّت؛ كائّت العَرْصَة صَة"" وما تَهَدّم منها رَهْنَا"", ولو 
وَضََى له بدار فانهدمَتٌ قبل مَوْتٍِ المُوصِيء ثم ماتَّ» فإن ما انْهَدَم 
منها لا يكون داخلا في الوصية(" 

وَالشيرق تفي ان الره الاعا شيديبها!؟ كان مرجوة لجال القدد 
والقَبْضء فلِهّذا كانَ ما انْهّدَم من الدار [داخلًا في الرّهن]؛ لأنّه وجد 
في حال العَقَدٍ ب والقَبضء و[أمَا]”"' الوّصبّةء فالاعتباة [فيها بما]”" كان 
موجودًا [حال القبّول])» وما 6ظ [منها]"؛ لم ع موجودًافي 
تلك الحالة, فَلِهّذا لم يكنْ داخلا في الوصية”"". 


7 4): مُسألة 
كلانه عدم ول مدر سق تجو دازة الترتيين للم قي 
البيبع على أن يُعَجْلَ!" حقّه من النّمن؛ لم يَجْرْ ذلكء وكان الْبِيعٌ 
باطلا هذا الشَّرْط. 
وقال أبو إسحاقٌ: في صحة ذلك قولان» والصحيحٌ: هو الأول7". 


)١(‏ العرصة: كل بقعة بين الدور واسعة ليس فيها بناء والجمع: العراص والعرصات. «مختار 


الصحاح») ص: »> 
(؟) انظر: «الأم»: 2741/4 و«مختصر المزني»: 8/ 197. 
(*) انظر : «مختصر المزني» : 8/ 55 5» و«الحاوي الكبير» : 8/ /ا/71”, و«المهذب» ”/ 707. 


(: )ني (ب): (لما). (5) في (خ): (رهنا). 
(1) زيادة يقتضيها السياق. (0) في (ب): (فيه لما). 
(6) في (ب): (بالقبول). (9) ليست في (ب). 
(١)انظر‏ : «بحر المذهب» 60/ .7١7‏ (0) (خ): (يعجله). 


(0)انظر: «المهذب» ,.٠١١/7‏ و«الحاوي الكبير» : 5/ "ا/. 


را ص 
انلام 
ساس وان 


فإذا نكت هذا يقال" أبس لو وكَلّه في يبع شيء على أن يكونً له كذا 
وكذا جمْلَا؛ كان ذلك صحيحّاء قلْنا : أمنا البييخ هذا الشّرْطِء فالتّوكيل فيه 
حاف »والقرى: هو أن الَّرْطَ الم يَهَعْ]”" ني نفس عَقَدٍ الوكالة» وإنّما 
َع في ابيع والبيٌ يَحْصْلُ مُستفادا بالتّوكيل!؛ لهذا جازه وني مسألينا 
البيع حصّلٌ بنفس”" الشَّرْطِء فلِهّذا لم يَجْرْ. 

وفرقٌ آخرٌ: هو أنَ السَّرْطَ في الوَكالة يَبطُْلُ و يَبقَى الإذنُ في التَصَّدٌّفٍ 
ليا جا الانزى أله يستحيٌ أرة” الل وليس كذلك في سين 


ص 


سَ 


لأنّه [!ذ9]1) أَذِنَ له 2 الببيخ بِشَرْطٍ تغجيل الثم نء فباعَ [على]© ذلك 
حَصَلٌ بِيعٌ من غير إن لأنّه مُتََْرٌ عن الشَّرْطِء ولو باعَ عن” غير إذنه؛ 
لم يصع ؛ فلِهّذا فرق بينهما. 
2 2/6 
ا 


إذارَهُنه عَصِيرًا فاْتَحالتَ حَمُْرًا؛ بطل الرَّهَنْ”». فإن أراقها وجَمّعَها 
لاهن وعادّث لاه فهل يعودٌ ارهن كما كان أم لا؟ على وجهّيْن. 
ولو رَهَنّه شاةً فماتثٌ فأخذ الرَّامِنُ جلها فدبعه. [لم يَعْذْ]" رَهْنَا 


)١(‏ ليست في (خ). (0) في (خ): (بتعين). (7) في (ب): (أجر). 
(8) ليست في (ب). <١‏ 04)في(خ):(من). (3)انظر : «مختصر المزني» :8/ 195. 


(0) في (ب): (يعود)ء وصوابه ما في (خ)» قال أبو إسحاق الشيرازي : ( فصل: فإن كان المرهون عصيرًا 
صار في يد المرتهبن خمرًا زال ملك الراهن عنه وبطل الرهن؛ لأنه صار محرمًا لا يجوز التصرف 
فيه فزال الملك وبطل الرهن كالحيوان إذا مات, فإن تخللت عاد الملك فيه لأنه عاد مباحًا يجوز 
التصرف فيه فعاد الملك فيه كجلد الميتة إذا دبغ ويعود رهنا؛ لأنه عاد إلى الملك السابق وقد كان 
في الملك السابق رهنا فعاد رهنا فإن كان المرهون حيوانا فمات وأخذ الراهن جلده ودبغه فهل يعود 
الرهن؟ فيه وجهان: قال أبو علي ابن خيران: يعود كما لو رهنه عصيرًا فصار خمرًا ثم صار خلا 
وقال أبو إسحاق: لا يعود الرهن؛ لأنه عاد الملك فيه بمعالجة وأمر أحدثه فلم يعد رهنا بخلاف 
الخمر فإنها صارت خلا بغير معنى من جهته). انظر «المهذب في فقه الإمام الشافعي» ”/ .٠١85‏ 


ذخ 606/ب] 


خمراء ثم 
عادت خلا 

وفي موت 
الشاة الرهن] 


لرجلين 


مِلمها الحوةع 


لأحدهما] 


[ف اشتراط 
المُرتهن رهئا 
00000 
اشتراط 
ناخب الحق 
انا عله ] 


م فيفروق الئل 


على الصَّحِيح من المَذْمَبٍ؛ لأنّه إِنّما طهر" هاهُنا بِفِعْلٍ وُجِدَّ منه؛ فهو 
غيرٌ الأول ل؛ فلَّهَذا لميَعَد ِ يعد زرهناءو[الخفة ]| ذا يفالت حَلا؛ فهى 
استحالّت بنفسها لا بإحداث فعلء فلهذا عادّت بمعناها الأول" . 
2 
75١‏ 5): مسألة 

ولو تراهنا فشَرَط” أن يكون على يَدَيْ عَذَلِء ثم 7 ١‏ سال 
العَدُلِ بأن ضَعفَ أو أراد السَّمْر ؛ فإن عليه أن ينم الرَهنَ إليهما 
جميعاء فإن يَلََه إلى أحدهما؛ ضمِن جميعة” . 


ولو أَوْدَعا عند عَدُلٍ وديعة» ثم أراد العَدْلُ أن يسافرٌ؛ كان عليه ردّها 


إليهماء فإن ردّها إلى أحدهما؛ ضَمِنَ حصة الآخر. 


ويْفَارِقُ الرَّمْنَ؛ لأنَّ الوديعة لكُلُ واحدٍ منهما نصمُّه ومِلْكّه ثابتٌّ 
عليه؛ فَلِهّذا ضَمِنَ حصة أحدهما دون الجميع. وليس كذلك حرم 
فإنَ حَنَّ كل واحدٍ منهما تَعَلَّق بجمييه؛ فجميعٌه مِلْكُ للراِمِنِ 
وجميعٌه وَثِيِقَهُ للمُرْتَهِنء فلِهّذا ضَمِنَ جميعّه بالردٌ إلى أحدهما. 
2 
250 مسنالة 
إذا باعه شيئًا بسَرْطٍ أن يُرُهِنّه رَهَنَا بِعيّنِه فأرادَ أن يُرْهنّه غيرّه؛ لم 


أ ع ٠‏ ا ؟. يرد ره ع 2 0 ع 
كز [وكذا لى قرط]" أنثقيمَ لد ايا بعيده) لم يكرا له أن فقي 


غيرّه ولو شَرَّط أن يُشْهدَ له شاهدَيّن بأعيانهما؛ كان له أن يُشْهدَ 


غيرّهما على أحدٍ الوجهّين 


)١(‏ في (ب): (طهرها). 

(") انظر : «الحاوي الكبير» : 5/ .١١١61١١١‏ 
(6) انظر : «الحاوي الكبير» : 5/ ١601١01؟107١.‏ 
(0 ليست في (ب). 


(0) ليست في (خ). 
(5) في (ب) : (فشرطا على ). 


والفرقٌ بينهما: هو أنَّه لا عرض في أعيانٍ الشهود؛ فَلِهّذا جار أن 
يُقِِم غيرّهما مَقامّهماء وليس كذلك في الضَّوِيِن”" وَالرّهْنِء فإنَ في 
ذلك غَرَضَا صحيحًا؛ إذ قد يَجُورٌ أن يكونَ ضايًا أملاً من ضَامِنِء 


ورَهْنا أَوْقَى من قيمة رَهْنِ؛ فلهّذا افترَقا" . 
د 2 
709 ). مسئألة 
إذا باعَه عبدًا فسَلَّمه إليه وماتٌ العبدٌ المُشْترَى]”") م علمَ أنَّ به 
ا 0 
يا ل رج منه شايع الجممح “1 هارجم ل عليه بالأزضر. 
ولد كدنك دا مْن؛ فإنّهِ ليجب على الراهن تسليمٌ الرَهنٍ 
وأيضًا: فإِن المُشتري 0001 الثُمر؛ لِيَخْصَلَ له جميسع 5-5 
بز اتيت باع ال جميع المَبِيعء فْلهَذارَجَع 
2 


72 5): مسألة 


بالسرورنس اكز نابل لاتسيرك در ناراك 


.١57 /١ : الضمين والضامن : هو الجاعل الشيء في ضمانه. انظر: «حلية الفقهاء»‎ )١( 
ليست في (خ). (5) في (ب): (يرجع عليه).‎ )"( ٠.١58 /7 انظر : «المهذب»‎ )0( 


(0) في (خ): (المبيع). (1) في (ب»: (بذله). (7) ليست في(ب). 


]1/١١7 [خ‎ 


[فيما إذا ظهَّر 

عَيْبٌ في العبدٍ 
المشترى 
بعل موتّه؛ 

كذا في العبدٍ 
الرهن] 


علس طح وكدإ فيفروق الئل 
1 و ع 5. لاةء و ا ا ١ >1٠‏ 

والفرق بينهما: هو ان للأضحية مع: مَعنى يزيل الملك. فلهذا سَرَى 
إلى الوَلّد والّهْنٌ وثيقةٌ لا يْضِي”" إلى 5 وال" المِلْكِء فلِهّذا لم يَسْرِ 
إلى الوّلّدِ [المرهون]7؛ كولل الضَامئة 210 

ويُفار قّ [َولد]” أمٌ الو تنلات الولة ينك" له الحرقة توالا 
ُ ثبت" لها بذلك خُرْ مة”” الاشتيلاد» وليس كذلك الرَّهْنُ فإنّه نما 
تنت رسن الرمت ديالا دوة لله فلم فرق هفنا 


2 


3 


(1) في (ب): (يقضي). (0) في (ب): (ذلك). 

(©) ليست في (خ). انظر : «المهذب» ؟7/ 95.906. 

(5) ولد الضامنة» أي: ولد المضمونة وفاعل هنا بمعنى مفعول قال القرطبي في "تفسيره» 4/ ٠‏ 5 : وقال آخر: 

دع المَكارء لا تَنْهَض لبُغْيَتها واقَعْدْ فإنّك أنتّ الطاعِمُ الْكاِي 
أي: المطعوم المكسو. 
أي: إن فاعل بمعنى مفعول وعليه فولد الضامنة أي ولد المضمونة وقال ابن سيده : (باب فاعل في 
معنى مفعول): قد قدّمت أن عيشة راضية في قول بعضهم بمعنى مرضيّة وقالوا: ساحل البحر فاعل 
في معنى مفعول لأن الماء سحله: أي قشره. وقال بشر بن أبي خازم: 
دَكَرْتُ بِهَا سَلْمَى فبتٌ كَأَنّمَا ذَكَرْتُ حَِيبًا فاقدًا نَحْتَّ مَرْمَسِ 

أي: مفقودّاء وقالوا للجبل الذي لا نبت فيه حالق» وَإِنّما هو محلوق من الثبات كالرأس المحلوق 
ا ا ل ا و 0 
فرّقهما وقد قالوا مفعول في معنى فاعل. قال الله عز وجل : نكن وعَدُمدمائيك مريم (11) . أ اتنا 
انظر «المخصص» 5/ .5٠١‏ 
قال الدميري : ( والأصح: أن ولد العرض مال تجارة» وولد المبيعة الحادث في مدة الحبس في 
يد البائع ليس للبائع حبسه؛ وولد المرهونة الحادث بعد الرهن غير مرهون» وولد المضمونة غير 
مضمونء وولد المغصوبة غير مغصوب. وولد المودعة كالثوب الذي أطارته الريح إلى داره» وولد 
الجانية لا يتبعها في الجناية» وولد المرتدين مرتد على الأظهرء وولد العدو في قبول شهادته ثلاثة 
أقوال لمالك تقدمتء وولد مال القراض يعود به المالك» وولد المستأجرة غير مستأجر).انظر : 
«النجم الوهاج في شرح المنهاج» الذميري: /٠١‏ 040. 

(0) ليست في (خ). () ف (ب): (ثبت). (0) في (خ): (حرية). 


9 5): مسألة 
ارهن أمانة في يد المُْتَِنء فإذا تَلِفَ في يده من غير تَفْريطِ؛ فلا 


سَ 


ضمان عليه ولا يَسْقُطُ الح بتَلّفِه”» ولو كان له عبدٌ فجَنَى؛ فتَعلّق 
رش الجناية برقبِه نم ماتَ؛ سَقّط ذلك. 
والمَّرْقٌ [بينهما]2: هو أن حنٌّ الجناية تعلّق بِالعَيْنِ وحدّها من 
غيرٍ اختيارٍ صاحبه؛ فلهذا سَقَط بتَلَفِهه وليس كذلك الرَّهْنْ درن 
الدَيْنَ تَعَلَّقّ بِذِمَةِ اراهن اح داس يَسْقْطٍ [الْحَقٌ]”" 
تَلّفه؛ كمَوْتٍ الشاهدٍ والضَّمِيِنِء فأمًا المَمْبوضُ عن القَررْضٍِء فهو 
مَضْمونْ؛ لأن المُسْتَفْرِضَ أخدّ ذلك لمنفعة نفسِه ليَتَصرَّفَ فيه فلِهّذا 
كان مفبوو عليه والرّهن '" بخلافه. 
2 
(50): مسألة 
إذارَمَنَه بَهِيمةَه وضَرَّبَ ضارِبٌ بطتها فألقَث جَيِينًا حيّاثم مات؛ ١‏ 
فعليه أكثرٌ الأمرَيْن من قيمة الجَنِيِنء أوما نقصٌ [من]”" [ثمن]"الأمّ , 
المرريم ان باتني اللبية اد كانت الرامسيي دوم بازكه الاجاداه 
رهمّاء وإن كان ما ره اتش اسراخد وجيل رَهْئا(©). 
والفرق: هو أن القيمة بَدَلُ عن الوليء والولدُ خارِجٌ من الرَّمْنِ 
وكذلك بَدَلَّه وما نَقّصّ بَدَلْ عن جُزْء تالِفٍ من الأمّ وهي رَهْن 


فكذلك ولو 
)١(‏ انظر: «المهذب» ”/ .٠١6‏ (5) ليست في (ب). 
(5) في (ب): الرهن. (4) في (ب): (ضامنا مضمونا). 


(6) انظر : «المهذب» ”/ .٠١0‏ () انظر : «البيان في مذهب الإمام الشافعى» : 5/ .١٠١7‏ 


[في تلفي 
الرهنٍ في يد 
المرتمن من 
غير تفريط] 


[خ1١١/‏ ب] 


[في رهن 
المشاع] 


هه 


[ب ام بآ 


[في اختلافٍ 
الراهن 
والمرتبن في 


[خ 1737١/أ]‏ 


:)5781١(‏ مسألة 


0-1 


رَهْنٌ المُضَّاع”" عندنا جائِرٌ”"؛ مثل أن يُرْهنّه نصيبّه من دار مُشَاعَةِ 
وما أشبة ذلك. فأمًا ذا رَهَنَه نصيبّه من بيتٍ مُشَاع في دار؛ ففي صحدةّ 
الرّهن وَجهان: 

أحداههاة در : 

والثاني: لا ا ويُفارق رَهْن المشاع من الدار؛ لأنّه لا ضرَّرَ 
على المُرْتهن [في ذلك]”؛ وليس كذلك في البيتٍ المُفْرَدِ*“؛ لأن عليه 
ضررًا لا يُمْكن أن يُقاسمء فيُوَّدّي إلى نُقصان القيمة؛ فَلِهّذا افترّقا. 

22 
مسألة‎ :)585١ 

إذا اختلف الرَّاهِنٌ والمُرْتَهِنُ» فقال المُرتمنٌ: قد سلَمْتٌ الرَّهْنَ إليك 
اماه 2 7 7 > وه 20 2 ل 
ورَدَدته عليك,. وقال الرّاهن: لم ترد عليّ شيئاء كان القول قول الرّاهن. 

0 و كاك> ‏ اذات على اس مي 

ولواختلف العو والحر, مل سر قدرددت عليك 

الوديعة [وأنكر ربّها]”» كان القَوْلَ قول المُودّع. 


)١(‏ المشاع : المشترك غير المقسوم, من قولهم: أشاع الخبر: إذا أذاعه» ولم يختص به واحد دون 
واحدء قال الأزهرى: إنما قيل له: مشاع؛ لأن سهم كل واحد من الشريكين أشيع» أي: أذيع وفرق 
في أجزاء سهم الآخر حتى لا يتميز منه. يقال: شاع اللبن فى الماء: إذا تفرقت أجزاؤه في أجزائه حتى 
لا يتميز. «النظم المستعذب» : 278/7 و«الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي»؛ ص: ١77‏ . 

(0) انظر : «الأم» : غ/ 06" و«مختصر المزني» : 8/ .١94١‏ 

() انظر: «المهذب» 7/ ».4١‏ و«نباية المطلب» ”/ 590. 

(5) سقف (ت): 

(5) في (خ): (المنفرد). 

(5) في (ب): (وأنكرتها). 


ارك يديم هو أن الكرغية أحدَّ الشَيْءً لمُنفعة نفيسه.ء وهو 
التّونّق""؛ فلِهّذا لم يُقْبَل قوله في الرد”» وليس كذلك المُوعُ فإنّه 
أخدّ الوديعة لمنفعةٍ صاحبهاء ولا حَقٌّ له فيها؛ فلِهّذا كان القولُ قولّه 
في الرد”/ ألا ترّى أن رب الوديعة أيّ وَفْتِ شاء الْعَرّحَ الوديعة [من 
ينون ] !"وبي لكل اه فيان القترى نيما 


ين 
الي 00 
لاسن 
إذا حُجِرَ على المُفْلِسٍِ و تَعَلَّمَتُ حقوقٌ الغْرماءِ بأعيانٍ ماله”2» فكلا المُحالٍ عليه] 


من وَجَدَ منهم عبن ماله و عو 
ذا اننا لمبولكن الذى [علنه]!"# لمعلى رد تائلس الكجبال عليه 
لم يَكُنْ للمُحالٍ الرُجوم على المُحِيلٍ» فما الفرقٌ؟ 

قلنا: لهو ]4 أن 0 اله : تَجِرٍ ي مَجَرَّى القَبْضٍ عندناء فإذا أحالّه 
[كان]”' بمَنزلة ما لو قبَضَه حقه. فلهّذا الم 1 له الرجوع بإفلاسه. 
وليس كذلك هاهُنا فَإنٌ حقٌّ البائع اتفل س7" عتق السال [ إلى ]3 
ذْمَةِ المُشْتَرِيء فإذا خريَتٌ بالإفلاس؛ كان له 55 إلى عبن مالِه؛ 
لأنّه لم يَخْصّل له عِوَضُ عنها"". 


نين 
)١(‏ ني (ب): (التوثيق). (0)انظر: «المهذب» 7/١١1١ء‏ و«نهاية المطلب» 7/5 ”797. 
() انظر: «المهذب» 7/ 1817» و«البيان في مذهب الإمام الشافعي»: 7/ /59. 
() ليست في (خ). (5) في (ب): (الرهن). 
(5) في (خ): (ملكه). (0) في (خ): (فيها). انظر : «المهذب» .١١57/7‏ 
(6) انظر: «مختصر المزني»: 8/ 0 »35١‏ و«المهذب» 7/ .١540‏ 
() ليست في (ب). ٠١(‏ )ني (ب:: (إلى). 


(0)انظر: «الحاوي الكبير) : 5/ 477. 


[في البائع د 


عين ماله زائدةٌ 


بعدَ قلس 
المشتري] 


[فيما إذا 

لقها قبل 
الدخول» وقد 
زاد الصَداقَ] 


]ب/١١17خ[‎ 


[ب75/أ] 


5١‏ / ُ: مسألة 


إذا فلس المُشْتَرِي ووجة البائعٌ عَيْنَ”' مالِه زائدةً نَظَرْتٌ؛ فإن كانت 
الزيادة مُنْمْصِلةَ كالولد؛ فهي للمشتري. ولاحقٌّ للبائع [فيها]”. فاش كانت 
غير مُمَيِّرَةٍ كالسَمْنٍ رسخيو كا لبائم أن يرجم في عبن ماله بزيادتها. 

قالوا: أليس لو أصدقٌ امرآئه عبدًا أو جارية ثم طلقها قبل التُخولٍ؛ 
وقنؤاة التاق زياد غير المبروا لويكن لزي الابريع بعد وادذء 
والكباة النى الميرأء إننقباءت أغطتة سه زانة ا وتكون”” مط هيه 
بالزيادة» وإن شاءَث أعطُنّه نصف قيمتّه يومَ الصَّداقٍ فما الفرقٌ؟ 

قُلْنا: الفرقٌ بينهما ظاهرٌ: وهو أن الزُوجَ مُتَهَمٌ في إيقاعه الطلاقٌ 
لالد حول لأجل زيادة 0 لهذا لم يكن له الرجوعٌ بنصفه. 
وليس كذلك هامّناء فإنَ البائع غير غيرٌ مُتَهَمِ؛ 'الأنَّإفلاسٌ المُشتري لم يكن 
باختياره؛ فلِهذا رَجَع في عبن ماله بزيادتها©. 

وقرن اخ وهو أنَ ذِمَةَ المُفِْسِ قد حَرَِتْ والبائعٌ لم يَحصُل له 
شيةٌ فلِهّذا رَجّع بعَيْن ماللِه؛ إِذْ لو لم تقل" ذلك؛ كان عليه ضَرّدٌ 
الى اطاك عر لجع اس شن 
بالاات قل دعر ااودااسيي لالسرل لوقاو ااال ام 
ا ا 0 6 ل شنا 

2 


)١(‏ في (خ): (عن). (0) ليست في (ب). 

(0) في (ب): (أو تكون). (5) في (خ): (الصداق). 

(4) حكى هذا الفرق الماورديٌ عن أبي الفيّاض البصريء واسمه: محمد بن الحسن بن المنتصرء 
تفقه على أبي حامد المروذيء ودرّس بالبصرة» وعنه أخذ فقهاؤها. انظر: ترجمته في ١طبقات‏ 
الفقهاء» الشافعية : .١55” 7/1١‏ 


(9) في (ب) :(يفعل). 2 9 )في (ب):(به). (8) انظر : «الحاوي الكبير» :0371/9/5 .58٠0‏ 


(405): مسنألة 


إذا ماتّ مَنْ عليه دين مُوَجَلُ؛ حَلَ الدَّينُ بموته”"» ولو حُجِرَ على 
المفلِس وعليه دَيْنُ مؤْجَلُ؛ لم يَحُل الدّينُ المؤجّلٌ بِالْحَجْرٍ على 
أن ال ا 0 
والفرق: هو أن بالمَوْتٍ قد حََرِبَتٍ الذَّمةُ؛ فلِهذا حَلَ الدَّينُ بمو و 
إذ في بقاءِ الأجلٍ ضررٌ وليس كذلك في الحَجْرِ؛ لأنَّذمتّه قائمةٌ بداييل 
أنه لوباعَ واشتّرى في ذمتّه؛ جارٌ ذلك؛ فدلٌ على الفرقٍ بينهما. 
2 


85١‏ 5): مسنأنة 


إذا كان للمُفلِسِ 36 وبه شاهد واحذ فامتنع ]ةا أن يحلف 
معهء فهل يَْلِفَ العْرّماءٌ أم لا؟ من أصحاينا من قال: فيه قولان22, 
ومنهم من قال: تلنون قر [ا واتحةا 

ولو مات وحَلّف وَينَا على إنسانٍ [وعليه دينُ]”' وله بدينه شاهدٌ 
واحذد وام متَنَعٌ الورثة أن يَحْلفُوا مع شاهدهم, فهل يكون لغرماء دَيْنِ 
الميتٍ أن يَخُلفواء أم لا ؟ على قوليّن". 


(0) انظر : «المهذب» ”7/ .١75‏ 

(0) انظر: «الأم): */ »,5١6‏ و«مختصر المزني»: .35١”/8‏ و«المهذب» ”/ 2١1١6‏ و«منهاج 
الطالبين» ص: ١٠١٠١‏ » وهو اختيار المزني» وصححه الشيرازي» واستظهره النووي رحمهم الله. 

(9 انظر : »التهذيب في الفقه الشافعي» للبغوي: 5/ .٠٠١‏ 

() ليست في (ب). 

(6) انظر : «مختصر المزني» : 4/ »35١7‏ و«الحاوي الكبير) : 5/ 2373”78 و«المهذب» 7/ .١١06‏ 

(0) ليست في (خ). 

(0) في (ب): (القولين)» انظر : «الحاوي الكبير»: /1١١/‏ 287 ”287 وانهاية المطلب»6 7775/5 و17 4. 


[في المفلس 
له دير" له به 
شاهدٌ» فامتنع 
من اليمين» 
فهل للغرماء 
أن يحلفوا] 


]1/١1١8 [خ‎ 


في فَلَسِ 
المُسلَّم إليه] 


وي ا ا يحلقود 
لأ حقوقهم قد تعلّقت بمالالمُِْسِ 0 أ" الدين» فلهذا ل 


وليس كذلك عَرَماءٌ الميتٍ؛ لأنّهم ؛: ُو بيمينهم حم لغيرهم؛ وهم 
الوروقة #فلوندا فلن :لايخلفون؛ [لأنَّ بالموت قد اقل الدينُ والميراثُ 
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إلى الورثة» والصّحِيح أن المسألتيّن على قولَّيّن]”" فبانَ الفرقٌ بينهما. 


2 


5 مسألة 


إذا اسْتَأجَرٌ منه ظَهُرًا بعينِه» ” نم أَفّْسٌ المُوَاجِرٌ؛ كان المُستأجِرٌ أحقّ 
الظّهُْرٍ من سائر الغرّماءِ؛ لأنّحقّه قد تعلق [به]"» بعينه؛ فهو كالغريم. 
زثم]”**! إذا كان به رَهن. فإنَّه يُقَدمُ على غيره. 


مه سم 


ويارِقٌ هذا إذا امستأجَر ظَهْرًا ني الذَمّة ثم أَفلّسَ حيث قُلنا: إن 
الفبيضا حر رون أسوةٌ الخرفيناءة لأنَ حقّه تَعلَّقّ بالدََمَة لا بالعيِنَ*. 
2 
48): مسنألة 
إذا أسلمَ | إليه في طعام ثم م أفلسَ المُسلم| إليه» فإن كان كه سن المالٍ 
لويس مي رس سروه 
هو المَذُهب ”© 


.١6 /” في (خ): (لا)» وما أثبتناه موافق لما في «البيان» للعمراني:‎ )١( 


(0) ني (خ): (من). (9) ليست في (ب). 
() ليست في (خ). (6) انظر : «بحر المذهب» 6/ .77٠‏ 
() انظر : «المهذب» ”1777/7ء» و«روضة الطالبين» 7/5 .١59‏ 


يلل للرظدرلرسب يس تح وام 
يرق إذا أسلّم إليه في ثمرقه ثم عدِمَتْ في المَحَلْ حيث قُلنا : إن له 
القَسْع”؛ لأنّ حقّه هناك تعلّق بشيء' بوصو كا لدم ين 


جيه لكشك لبس نذا [ تل يفخ لذن التعلّد0 من جهّة ة 
المُسلَمٍ فيه. وليسّ كذلك في مسألتناء لأنَ التََذَرَ من جِهَةٍ العُشاً إليه 
لِمَلّسِهء؛ٍ لأنَّ مه قد حَرَت» فلهذا قلّنا: يكون” أُسْوة العُرَماءَه وليس 
له الفَسْح كالبيع". 
ْ د 
1سا ان 
والانبات بُلُوعٌ في الكفارٍ 0 وهل هو ذلالة على البلوغ؛ أو هو 1 | ' 
خ178/ ب 


بُلُوغْ في نفيه على قولَيُنء فأمًا في المسلمين» فإن قُلّنا: إنّه دَلالةٌ 
على البُلُّوغْ في الكمّارء فكذلك في المُسَلِمء وإن قُلنا: إِنَّه بُلوعٌ في 
الكفار؛ ففي المسلمين وَجهان”". 

ويُفَارقٌ الكفار؛ لأنّا [لو]” "لم تَجْعلْه يُلوغًا في الكمارء لكنا تَرْجِمْ 
في ذلك إلى قولهم وَهُمْ متهمُون في ذلك؛ فلِهّذا جعلْتَاهُبُلوعًا فيهم. 
والمُسِلِمُ بخلافه؛ لأنَّه غيرٌ مُتهه". 
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.55٠ /0 : انظر : «مختصر المزني» : 48/ 188» و«البيان في مذهب الإمام الشافعي»‎ )١( 


(0) ني (ب): (في). (©) ليست في (ب). 
() ني (خ): (يفسخ). (5) في (خ): (العقد). 
(5) في (ب): (له). (0) في (ب): (في البيع). 


(6) في (خ): (الكفارة)» تصحيف. 

(9) انظر : «الحاوي الكبير» : 5/ 57 ”27 5 5 ”ا و«المهذب» ”/ .17١‏ 

(0 ليست في (خ). 

(1)انظر: «الجمع والفرق»: 5١‏ ع و(«الحاوي الكبير) : ”/ 55 7. 


[في إقرار 
المحجور 


55 
والعبد بماك] 


)0 1 : مسالة 


الحَجر”" ينبت يت على السبترو ككل سببالإقانخ من قير كم 
الحاكم. ويُفارِقٌ حجر السَّفِيها حيث لم يَنبْتْ ينبت ولايَشذ إلا بحُكم 
الحاكم: سو ان اللعج علي "!نهد نه فار إلى الحاكم””, 
والحَجْرَ على المَجْنونٍ غيرٌ مُجْتَهَدٍ [فيه]”*» فَلِهّذا افترقا©. 

2 26 
44): مسألة 

إذا أقرّ المَحْجَورٌ عليه لسَهه") ب ول لاسا لبجل انك 
ولوأة قر العبدٌ بمال؛ قبل» وتعلّق بذمته”. 

والفرقٌ بينهما: هو أن الحَجْرَ على السَّفِيهِ حِفْظٌ لمالِه ونَظَرَّ له 
[في حالِه]» وفي قَبولٍ إقراره تفويتٌ”' لذلك المالي”''» وليس كذلك 
الفد: فإِنَ الحَجْرَ عليه لأجل حقٌّ العَيْرِهِ وهو السيدٌ؛ فلِهذا قبل 
إقراره وتَعلقَ بذْمَته. 


ِ 
يب 


3 


2 


)١(‏ أصل الحجر : المنع» يقال : حجرت عليه: إذا منعته من التصرّف في ماله. انظر: «حلية الفقهاء»: 


.١7/7 231/١ /١ : هءوا«الزاهر في غريب الشافعى)‎ ١ 


(0) ني (ب): (السفه). (9؟) في (خ): (الحكم). 

(5) ليست في (ب). (0) انظر : «الحاوي الكبير» : 57/ /0". 
() في (ب): (بسفه). (0) انظر : «الحاوي الكبير» : 6/ 7/5 7. 
(6) ليست في (خ). () في (خ): (ثبوت)» تصحيف. 


٠١(‏ في (خ): (الحظ). 


بلق طبحت وريم 
59 45): مُسألة ل كادي 


إذا طَلَقٌ المَحْجُورٌ عليه أو" خانم امرأته [تََدَ ذلك» وصَمّ]"". الم 


و وه 07 0 عليه] 
ويُفارِق بيعه وشراءًه حيث قلنا: لا يجورز؛ لأن البيعَ والشراءَ عقودٌ 
ماليَة وإذا كان سَفِيًاء لم يُؤْمَنْ منه التَبذِيرٌ في ذلك» وليس كذلك 
َ و ًَ عو ه 0 7 
الطلاق فَإنّما [هو]"" إزالة ميلك عن ضع رَبّما يكون [له فيه]”" حظ 
٠ 3 7 5‏ ا م ل .7 عي 2 : 2 ع2 
من سقوط النفقة» وغير ذلك. فلهّذا تفذ» وأمّا عتقه لعبده فلا يَنفذ؛ لآن 
[ذلك]”" إزالة مِلْكِ عن مالء فأشبه البيع. 
ين 
(455): مسألة [في ا لصلح 
7 0 و بجزءٍ من 
إدا كان له عليه الف [فجاء إليه]0". وقال: ان عليىّ أالف» فصالحنى الدّين» بشرط 


0-1 أ 


على حَمْسمائةِ على أن تَبْرِيّبِي من الباقيء فَفَّعَلَ ذلكء تع أتاهُ بخمسماءة الإبراءمن 
فوجدً بها عيبًا؛ رَدّها عليه» وعادّتٍ الألفُ كما كانت؛ لأنَّالصّلْحَ وََعَ 0 
باطلا؛ لأنّهِ لايَصِحٌ تعليقٌ الصَّلّْح بشرط”"» ولو لم يَقَلُ له هكذاء ولكن 
كالاي الكت على خمسانااوار كبرو خسبوانة اك آنه بالخمسيانة 
فوجَدَ بها عيبا فردّها؛ كان له الرّجوعٌ ببدلهاء ولم يَبَطّل الصّلحُ. 
والفرقٌ: هو أن الصّلْحَ في المسألة الأولّى حَصَل بِضَرْط؛ فلِهّذا بَطَّل 
وفي مسألتنا حَصّل مُطَلَّقَا من غير شَرْطٍ”” فلِهّذا افترقا. 


[خ 9؟١/1]‏ 


2 
(١)في(خ):‏ (و). 
(5) في (ب): (بعد ذلك صح).ء انظر : «المهذب» 7/ ”1777, و«نهاية المطلب» .509/١7‏ 
(9) ليست في (ب). () (ب): (له). 
(6) في (ب): (إليه). () في (خ): (بالشرط). 


(0) انظر: «المهذب» ؟/ 170» و«البيان في مذهب الإمام الشافعي» : ”/ 55 7. 


[ب8/أ] 


6.9 سسسسسس سلللللششلسلسلطسلطللط ا 1 فَفرُوق| مسال 
5١‏ 4). مسألة 

إذا تَداعَيا حائطًا بين دارَيُهما لأحدهما عليه بجذوعٌ تَحالمًاء وكان 
ينهماء ولا يقَدَّمُ صاحتٌ الجذوع. 

007 0 أن ا 4 لجَذُوعَ معني ُ يمكن' خدوتها بعل البناء؛ 
فلِهّذا لم يُتَرَجَحُ" بها الدّعوىء وليس كذلك الأَرّحُ؛ لأنّه [لا]”" يُمْكِنْ 
عر هعيكين البناء. 

9 ع ع 0 ٍِ حم صر 5 أ 

قال أصحابنا: ولأن من الفقهاء من يجوّزٌ للجار أن يَضَعٌ جذوعه 
على حائط جاره؛ فلِهّذا لم يكن دلالة على اليد 

فأمًّا [إذا تداعَيًا] عَرْصَةً لأحدهما فيها حائط؛ فإنَّهيُحْكَمْ بها 

1 و ا ع ا ع 2 2 ٍِ عِِ ع 7 
ويُفارق الجذوع؛ لأن أحدًا من الفقهاء لم يجوّرٌ لأحدٍ أن يَبنيَ 
حائطًا في عَرْصَّة غيره؛ فلهّذا افتّرقا. 

ولو تّداعيًا دابة وأحدُهما راكبّهاء والآخ رٌآخد بزمامها؛ حُكِمَ بها 

للرّاكب في أحدٍ الوجِهَيْن؛ لأن يده عليها من طريقٍ المُشاهدة وانتفاعه 


)١(‏ قال الجوهري في (صحاحه) 01١ ٠‏ : ززج الأزج: ضرب من الأبنية والجمعء آزج وآزاج). 


(والأزج : بناء مستطيل مقوّس السّقف. وجمعه: آزج وآزاج ). 

(0) في (خ): (يرجح). 

(*) ليست في (ب)؛ ومحل ذلك إذا كان الأزج الذي قوّس له الجدار من أسّه ولعلّه مراد ابن جماعة. 
فأما إن كان مبنّا على الجدار المستوي فهذا بمثابة الجذوع التي توضع بعد تمام بناء الجدار لا 
يرجح بها. بتصرّف من «نهاية المطلب»2 5/ 547.» وانظر: «الحاوي الكبير»: 2385/5 و١كفاية‏ 
النبيه» /١4‏ 557. 

(8) ليست في (ب). 


بها أكثرٌ”». وبهذا فارقٌ صاحِب الجُجذوء؛ لأنّه لايَّدَ له من طريق 
المشاهدة [ولا غيرها]"". 
262 
(555): مَسألة 
إذا انْهَدَم الحائِطٌ المُشَتَرَك؛ لم يَكْنْ لأحدٍ الشَّرِيِكَيْن إِجبارٌ شريكه 
على العمارة في أحد القولين©. 
ويُفَارقٌ إذا كان بينهما عبد مُشتر رلك م أحذهما من الإنفاقٍ عليه؛ 


إنّهِيُجْبَرُ على ذلكء والفرق: هو أن التَّقَة على العبدٍ ب تجب لحرّمة 
[الآدمت]" و! إحياء ء النمْس؛ فلهذا 1 جْبِرَ عليه كَالمَنْمَرِد والحائعة بخلافه9) 


262 
09 ): مسألة 


إذا انَعَى على رجل مالاء فأنْكَرهُ المدَعَى عليه ثم جاءَ إلى 
المدَّعِيء فقال له: صالِخني؛ لم يكن ذلك إقرارًا منه» ولو قال له: 
بعنى مالّك؛ كان ذلك إقرارًا”". 


.5١١ /١7 : انظر : «البيان في مذهب الإمام الشافعي»‎ )١( 

(0) في (ب) : (لا غير). () انظر: «المهذب» .١51١/7‏ 

(5) في (ب): (غير)» تصحيف. (0) ليست في (خ). 

() انظر : «البيان في مذهب الإمام الشافعي» : 5/ .١5١‏ 

(0) قال العمراني : ( مسألة: احتمال الصلح المعاوضة وقطع الخصومة يكون إقرارًا : إذا ادعى 
رجل على رجل ديئا في ذمته؛ أو عيئا في يده» فأنكره المدعى عليه؛ ثم قال: صالحني عن ذلك 
بعوض. لم يكن ذلك إقرارًا من المدعى عليه؛ لأن الصلح قد يراد به المعاوضة:» وقد يراد قطع 
الخصومة والدعوىء. فإذا احتملهما لم نجعله إقرارّاء وإن قال المدعى عليه للمدعي: بعني هذه 
العين» أو ملكني إياهاء فحكى الشيخ أبو إسحاقء وابن الصباغ في ذلك وجهين: أحدهما وهو 
قول الشيخ أبي حامد : أنه لا يكون إقرارًا؛ لأن الصلح والبيع بمعنى واحدء فإذا لم يكن قوله: 
صالحنيء إقراراء فكذلك قوله: بعني. 


[في انهدام 
الحائط 
المشترك, وفي 
امتناع 
أحدٍ الشريكين 
من النفقة على 
العبد] 


]ب/١١9خ[‎ 


[في قول 
المدعى عليه: 
صالحني» أو 
بعني مالك 

هل يُعَد 

إقرارًا] 


[في انتقال 
الحوالة 
والبعان] 


جءعل-ح خَكبَاٍإكَ ففزوق الئل 
ل دم ع ا الل ااتريدييها يه 
او ب بي فإ لاشيم لهذا كان إقرار1" 


(650).: مسأنة 
يُقَالُ: لِمَ يَحُولٌ الحقّ بالحوالة» وانتقلّ فيها إلى ذِمَّةٍ المُحالٍ عليه 


والختميان بقاة فو :ذلك 
0006 أن الفرقٌ [بينهما]'" ظاهِرٌ: وهو أن الكوالة ابي 2 
056 الشيء”*؛ فلهذا تقل الْحَقّ مماء وليس كذلك لمان 
نمب من سملي ء إلى الشَّيء و ؛ فلِهذا لم يَنقِل" به الحق؛ 
لأنّه زبادة وثيقة شسقة؟ ة؛ فلم يَنْتَقِلُ مها الحىّء كالرَهنٍ والشّهادة". 


- والثاني: يكون إقرارّاء وهو قول القاضي أبي الطيب» ولم يذكر الشيخ أبو حامد في «التعليق» 


غيره» وهو قول أبي حنيفة يَدَآَثه؛ لأن قوله: بعني وملكني, يتضمن الإقرار له بالملك ). 
انظر «البيان في مذهب الإمام الشافعى») 0/5 وانظر روضة الطالبين ١‏ . 


() ليست في (خ). (0)ف (ب): (بالمدعى). 
(9) انظر: «المهذس» ”7/ 177» ورضة الطالبين: 2١98/5‏ و«البيان في مذهب الإمام الشافعى»: 
5 ,. 


(5) الحوالة بفتح الحاء مشتقة من التحويل والانتقال» يقال: حال فلان عن العهد, إذا زال وانتقل 
عنه» وحالت الأسعار: إذا تغيرت وانتقلت عما كانت عليه» وهي في عرف الشرع: نقل دين من 
ذمة إلى ذمة. «كفاية النبيه» .4٠ /٠١‏ 

(0) الضمان مأخوذ من التضمين. ومعناه: تضمين الدين في ذمة من لا دين عليه مع بقائه في ذمة من 
عليه. واختصاره: ضم ذمة إلى ذمة. وهو مصدر: ضمنته أضمنه ضمانا: إذا كفلته» ويقال: ضمن 
الشيء» وضمن به ضمنا وضماناء وضمّنه إياه: أي كفله. «كفاية النبيه» .١7١ /٠١‏ 

(0) ني (خ): (ينقل). (0) في (خ): (والوثيقة) 


لك سبح 6 
4 4): مُسالة 
إذا وكّله في شيءٍ وكالة مُطْلَقَه فأراد الوكيل أن يَسْتَنِيبَ غيرّه ويُوكَله 
فيما جْعِلَ [إليه]”"؛ لم يكن له ذلك من [غير]”" إِذْنٍ المُوَكّل”"» ولو 
أوصى إلى رجلٍ بالتْظر في تركيّه» فأراد الوَصِيٌ أن سيت فيبا جيل 
الو" كان مدر 
والفرقٌ بينهما -ما قاله أبو العباس: فيو آن ارم ترز علي 
الاستئذان؛ لذن الذي فوّض إليه قد مات» فجورل الاستنابة للضرورة» 
ولس كذتلكق لوكا ناقاقه" تتكتهالاسكدان لمر كله لهذا لم يكن 
له أن يسِئَنِيتٍ من غير إِذنه فبانّ المَرْقُ بينهما. 
(449): مُسألة 
إذا اختلف الوكيلٌ والمُوَكَلٌ فقال المُوَكل: رُدَّإِلِيَ السَّىيءَ الذي 
وَكلْتّكَ فيه فقال [الوكيل]”": قد ال ساباقه قالط فيه فإناكان 
ين بغيرٍ ججَعْل؛ كان القول قولّه وجهًا واحداء 3 كان [وكيا]" 
بجغل. ٠فهل‏ يكونٌُ القولٌ قولّه أم لا؟ على وجهَيُن0. 
فإن قَلنا: لابُقبَل قولّه؛ فالفرق بينهما: هو أنه إذا كان بجُغل فقد 
أخدً السَّىءَ لمنفعة نفسِه؛ فِلِهّذا لم يُقَبَلُ قولّهء وليس كذلك إِذَا كان 
بغيرٍ جغل". 


() ليست في (خ). () انظر : «الحاوي الكبير) : 5/ 019. 

(©) في (خ): (له). (5) انظر: «البيان في مذهب الشافعي» : 8/ ."١١‏ 

(5) في (ب): (الموصى). (5) في (خ): (لأنه). 

(0) ليست في (ب). (8) انظر : «المهذب» 179/7» و«منهاج الطالبين» ص: 1717 . 


(9) انظر : «البيان في مذهب الإمام الشافعي» : ١71//5‏ . 


[في استنابة 
الوكيل» 


والوّصِي] 


[ب 5/ا/ر ب] 


[خ ١٠٠١1/1أ]‏ 


[في اختلافي 
الوكيل 
والمُوكل 2 
رد الشيء 
المُوكّل فيه] 


زخ /ب] 


ل : .ور مو ||امسسا لل 
61 سسسب ب 2 ففروق الْمسائْل 


-_ 
ن 


وعَقَدٌ"" هذا الباب أنّ الأيدي على ثلاثةٍ أَضْرَّب: 

أحدها: أن يكون قَبَضَتٍ'" الشيء ة لمنفعة صاحبه؛ وأي وَفْتٍ شاء 
نترّعَه صاحبّه منهء فهذا يُقبلٌ قولّه في الرّد وَجْهَا واحداء وهو الوكيل 
بغير عل والمُودَعٌ إذا ادذّعى رَدَّ الوَدِيعة. 

والثاني: ان اد الي لمَنْفعةٍ نفسه ولا يَقَدِرُ صاحبه على انتزاعِه 
من يده؛ فهذا متّى ادّعى الردً لم يُقبّل قولّهء وهو المُرْتّهِنُ والمُسْتأجرٌ. 


200 تر 


والثالث: [مَن]" أخذ الشيء لمَنفعة نفسه: وأَيّ وقتِ أراد صاحبه 
انتزاعه من يذه؛ كان له. فهذا [إذا ]© [ادَعى]”" ا أم لا؟ 
على وجَهَّيْنء وهو الوكيل بِجْعْلء والعامل في الراض”". 

وأمًا الوّصِيٌ. إذا ادذّعى لدَفعَ]9" ما أوصى | إليه على الأينام بعد 
بلوغهم. اس ار أن القولّ قول الأيتام؛ أن 
الوَصِيّ أمين أيهم" وليس رد 

فأمّا" المُلتَقَطْء إذا ادعى رد اس إلى صاحبها؛ لم قن قوله؛ 
لأنَّه يَدّعي دَفْعَها إلى من لم تايس فهو كالوّصع”2 فهكذا إذا أَلْقَتِ 


الرَيح ثوبًا في دار إنسانء فادّعى”'" رَدَّه إلى صاحبه؛ لم يُقبَّل قو ولا 
)١(‏ في (ب): (في عقد). (0) في (ب): (فيه). 
(9) ليست في (ب). (5) ليست في (خ) . 


(6) انظر: «التهذيب في فقه الإمام الشافعي»: :/ 2,6 «(روضة الطالبين» 5//ا9. 
(1) في (خ): (اتهم)ء تصحيف . 


(0 في (ب): (بمتهم)» انظر: «الأم»: 706*» و«مختصر المزني»: 2.25٠١ .35١9/8‏ و«روضة 
الطالبين» 5/ 50 ”7. 
(8) في (ب): (مسألة). (9) انظر: «المهذب» ”؟/ 506". 


)١(‏ ني (خ): (فإذا)» تصحيف. 
(0)انظر : «الوسيط في المذهب» : ”7/ »7”٠١‏ و«روضة الطالبين» 7151/5. 


(500): مسالة [في تعدي 
-ه < سا اع 0 - دهم و الوكيل] 
ثم إنّهِ الْيَرَى للمُوَكّل ما وْكّل فيه» فقد بَطَلّتٍِ الوكالة بِتَعَدّيه وهل 
يَصِحّ الشّراءٌ للمُوّكل7» أم لا؟ فيه وَجُهان”". 
وأما إذا أَوْدَعَه شيئًا فتَعَدّى فيه ثم إِنَّه غَرِمَه؛ لم يَكنْ أمينًا فيه©" 
والقعرى :تقو أن ارديس | منااعتى 2ك أمائنة قاذ تكتدى فيا 
فد تحرج عن كونه أمينّاء وليس كذلك الوكالة فإِنّها تَشْتَمِلُ على 
إِذْنِ وأمانة» و ِالتَعَدّي كشزالت الأماتة وبقى [مجد ]9 الإِذْن؛ فلهّذا 
عن ند لواطتى الحو ار عب" 
:)6٠١١‏ مسألة [في قول 
دادقم النعاة اوقا ْ فا و العرايية 
إذا دّفع | بويباءو لد مداص رد بأعنه مين عمسرف يجر فون فالار :ننه 
ذلك ولوقال[له]9) بعه في السّوق الفلانني» فباعه في سُوقٍ آخرٌ؛ جاز”. من غيره» 
والفرقٌ بينهما: أنّه لا غرضص في أعيانٍ الأسواق”" والأماكن إذا ' دك 0 
اس في» فباعه 
حَصّل الثْمنُ المقصودٌ وليس كذلك في المسألةٍ قبلّها؛ لأنّه له غَرَضُ فى غيره] 
في بيعه ببع بيه من شخْصٍ دون تسخص”7, ذلكا نه ديجا 


5558 [ب 06 أ] 


)١(‏ ني (ب:): (للوكيل). 

(0 انظر : «الحاوي الكبير» : 7/ ل 65. 
(9) انظر: «الأم» : 6/ »© و١مختصر‏ المزني» :8 27 7؟. 

() ليست في (ب). (6) في (خ): (القولين). 
(0) انظر: «التنبيه في الفقه الشافعي» ص: ٠١9‏ . (0) في (ب): (السوق). 
(6) انظر: «كفاية النبيه» : /٠١‏ 5/ا؟. 


[في الوّكالة 
المطلقة] 


1 


[خ ١١/أ]‏ 


الوكالة 
بالصفة] 


9 س٠سبسبسبسلطلطببي‏ 1 1 فىفرُوق| مكائل 
١ 5١‏ 6): مسألة 


إذا وكله في بَْعِ شيءٍ وكالة مُطْلَقَة فالإطلاق”" عندنا يَقمَصي أن 


يَيعَه بتَمَنِ الوثل بِتَقَدٍ البلدٍ حالاء فإن باعَه إلى أجل أو بغيرٍ تَقَدٍ 
الله أوييها لا تكاس الناس يديه بَطَل البيع”". 


فإن قيل: فَلِمَ[1ل:]”" تخولوا» ذلك على العٌمُومِء كما حَمَلتَم”" 
أوامرٌ صاحب الشُرْعِ على العُموم”©؟ 
قَلنا: الفرقٌ بينهما: هو أن أوامِرَ صاحب الشَّرِيعةٍ تَكُلِيفٌ؛ فلهّذا 
بجي على الحُِوم وليس كذلك هذا”" فإنّه نَصَرُفٌ في حقٌ الغيرٍ 
الرجوب ةل لمائر دل الفزرب ارالك لبر 
2 


605): مسألة 


لا جور ادر الوكالة بالصّغفة20 ويُفارِقٌ الطّلاقّ والعتاقٌ9) حيث جار 
ذلك فيه”"“: : هو أنَ الطلاقٌ والعتاقً مَبْنِيٌ على النَّغْلِيبٍ والسّراية؛ فلِهّذا 
جارٌ تعليقه بالصَّفَاتِء وليس كذلك الوكالةٌ فإنّهِإنّمايُملَكُباعَفَُدّلم 
ْبْنَ على التَغليب والسَّراية؛ فلِهّذا لم جر تعليقها بالصَّفَاتٍ كالبيع. 
د د 


)١(‏ ني (ب): (بالإطلاق). 

.7"١5 /5 و«روضة الطالبين»‎ »٠727 /” و«المهذب»‎ » 5٠١ /8 : انظر: «مختصر المزني»‎ )١( 

(") ليست في (ب). () ني (ب): (يحملوا). 

(05) ني (ب): (حملوا). (1) انظر: «الإحكام في أصول الأحكام» للآمدي: ؟/ 155. 
(0) في (خ): (هاهنا). 

() في (ب): (بصفة)» كقوله: إذا جاء رأس الشهر فقد وكلتك في بيع داري. انظر: «الحاوي الكبير):”/ .6٠٠‏ 
(9) في (خ): (والإعتاق). (١)انظر‏ : «التهذيب في فقه الإمام الشافعي» : 5/ .75١7‏ 


220 
للف سح 61 
٠ 9‏ 
ا 4 0 و هو 3 
ص 


٠ 5١‏ ©): مُسألة [في الوكيل 


يبيع من نفيسه 
لايجوزٌ للوكيل أن يَِيِعَ من نفسه لنفيه”"» و يُفَارِقٌ الأب والجَدَ لنفسه] 


حيث [قلّنا]": جارٌ لهما أن يَبْنَاعَا من مالٍ 7 الصَغيرِ من 
أنفيسهما لأنفيهما ا ل ل ل ؟ لأ ولايتهما بغير 
لمق عراوك ل لأنّهِ يَستَفِيدٌ”" التَصرّف بإِذن؛ فلِهّذا لم يَمْلِكُْ 
أن يَبِيعَ من نفسه لنفسه”». 

فإن قيل: فلم جارٌ أن تكونّ المرأة وكيلة في طَلاقٍ نفسها؟ 

ُلّنا: الفرقٌ بينهما: أنَّ ذلك لايد له لمك [و ليؤيدهة مي 


وأيضًا: فإِنّ المرأة إنّما هئ و قِع م [الطَّلاق ]00 فهو مَجَرَد إيقاع'"'', 
وليس بِتصَرٌّفٍ”"» كالمُعاوضات. والوكالة في البيع بخلافه. 2202 
27 
:)6٠ 5١‏ مسألة في وكيل 
إذا كان له عند غيره حَق؛ فوَكُل إنسائًا في إثباتِه؛ لم يَكَنْ للوكيل الإثبات» 


ووكيل 
قَبْض الجىة ولا استيفاؤٌه ولو وكُلَه ف استيفائه. فهل يكون وكيلا ف الاستيفاء] 


إثباته» أم لا؟ على وجهين: 
فإذا قُلنا: إِنّهِ يكونُ وكيلا في إثباتهء فالفرقٌ بينهما: هو أنَّ الاستيفاءً 
لاثمك إلا بعد الإقاففليذا كان [له]!" إثانية ولس كذالك 


1 


الأنبا ف انهلا نتف إتى الاستاي فيان القرن [ يفيين ]1 


نين 
)١(‏ انظر : «مختصر المزني» :8/ .1١١‏ () ليست في (خ). 
(9) في (ب): (مستفيد). (5) انظر : «الحاوي الكبير» : 5/ 0777/2075 . 
(6) ليست في (ب). (1) في (ب): (إيقاع الطلاق). 


0) في (خ) : (ينصرف). 


لخ ١/ب]‏ 


كلح ذَكَب َل ففروق الئل 
(205): مسألة 
إذا قال له: اقْبَضٍ الحَقَّ الذي [لي]”' من فلانٍ؛ لم يَكَنْ له أن 


يَقبضّه من وارثه [ولا من غيره. 


ولو قال له:اقبة بَضٍ الحَقٌّ الذي لي على فلانٍ؛ جارٌ أن يَقضَّه من 
وارثه]("2؛ أللكافال: من فلانٍ» فقد عَيِّنَ الشخصٌ؛ فَلِهّذا لم يَقمْ 
مقامّه غيرٌه؛ وليس كذلك إذا قالّ: «على فلان» فإِنّه إِنّما أراد 7 
السن الذي له [عليه]”" فمن [أي جهَة] 2 حَصّل له؛ فَعَدَ وَقَعَ مَقَضِود: 
وغَرَضْه؛ فلهّذا افتّرقا. 

ين 
20): مُسألة 

[فاركلهق ايع شيك أو ييه لويخ مو رط الك دده 
المتوكل و فْتَ عَفَدٍ الشَرْي أو الييع» ولو وكله [في]'" أن يتوج" له؛ 
فلابُدٌ من دك المو كل و ]0 0 [عَقَدَ النكاح]”" 
لمُوكلي فلانٍ. 

والفرقٌ بينهما: هو أنَ الَوَضَ في النكاح الأعيانٌ لا العِوَضُ بدليل 
أنّهِيَصِحٌ عَقَدٌ التكاح مع عدم كر المالء ولب كدللت ف فَإِنّ 
الَعَرّضَ فيه الثم وَالْمُعاوضة [لا الأعيان]0) بدليل أنه لايَصِح مع 


عدم دك الْعِوض» فلهذا افتَرقا9). 

وين 
() ليست في (ب). () ليست في (خ). (9) في (ب): (أين). 
(5) في (ب) : (يكن له). (4) في (خ): (يزوج). (1) في (ب): (العقد). 
(0) في (خ): (العرض). (8) في (ب): (والأعيان). 


() انظر : «البيان في مذهب الإمام الشافعي» :5/ 545. 


:)00١‏ مسألة 
إذا كان عند رَجُلٍ حَقَ إِمَا وديعة أوذي نجاء رك اليه نفال: آنا 
وارثْ فلانٍ صاحب هذا الحنٌ؛ فاذقمه إليّء وصدَّقَه؛ مه الذَفع؛ لذن 
يبر بالدَفْع إليه؛ لأنّهِيُصَدَّفُه أنه ليس كَمّ مَطالت سواة. 
وبهذافارَقٌَ مالو جاءً إليه.ء فقال [له)]9“: أنا نا وكيل فلانٍِ في قَنْضٍ 
ماله عندك؛ فَادْفَعْه إِليَ؛ لم يَلرْمُه ادقع سواع فده وك به [ لذن ]0 
لا م برأ بالدّفُع | إليه ؛ اه مُعتَرفَ0") أن لم م طالمًا سواه بعالتو 6 6 
ين 
(0205): مسألة 
العام علء انس زبيان نيرلا ترا ج00 
التي لا يَدْحَلّهاء ونحن تَتَكَلَّمُ فيها على ترت تيب كتاب المَرْنِيّ كََانْهُ: 
ذل ذلك َف لبيم»فيدشُله خيئ الجلس. وكفا د امل 
وأمًا عَقَدَ الصَّرّفٍ والسَّلَم؛ فلا يَدْحَلّه خيارٌ الثّلاث) 
٠‏ 4 ه / ع 047 7 2 8 َس 
الفرق”'' بينه وبين البيع: أن السَلمّ والصرف غَرَّرْء وخيارَ الشررط 
عَرَرُ؛ فلِهّذا لم يدخل فيه. والبيمٌ بخلافه» وأمّا خيارٌ المَجْلِس فيَدخل 
فيهما”» فإن تَفُرّقا من غير فَبْضء يَطَلَ العقد. 


() ليست في (خ). )ني (خ): (يعترف). 
(9) انظر : «الحاوي الكبير» : 5/ 5657» و«المهذب» 7/7 175. 
(5) انظر : «الحاوي الكبير» : 0/ .7١‏ (5) في (ب): (والخيار). 


(7) في (خ): (فيها). 


”ع 
عرو تف أن 
و 
وكيله لقبضه] 


[في العقود 
التي يدخلّها 
الخيارٌ والتي 
لا يدخلّها 
الخيار] 


لخ “/ا] 


0 تت ل ال , ل لم فى فرُوق الْمسمَائل 
وأمما الرّمْنُ؛ فإنَ الرّ هنّ”" له الخيارٌ في إفباض الرَّهْنْء فإن أَقْبَضَه 
6 لاه يو ا يوسن 


وأما الصلح؛ اي 
صَلْحٌ إبراء وحطيط اها ا ل 
[اللمبرئ]"' فيه 


وصَلْحٌ مُعَاوَضْةَ ة» فما كان منه مُعاوَضةٌ فِحُكْمُه حُكُمُ البيع في تُبوتٍ 
ييار المَجْلِسٍ والشَرْطِ وغير ذلك من أحكام البيع”. 
وأقكنا الحوانة قناز د اها عينا النار طم وهيل ادخرياخياة 
المَجْلِسء أم لا؟ على وَجهينء إن قَلّنا: إنّها [عَفَدُ]”" إبراءِ لم يَدْخَلّْهاء 
َه | م او ام ف : 
وإن قلنا: إنها معاوضة؛ جاز ذلك. 
وأمّا الشَرِكَةُ والكالةٌ والمُضارّبة [والعاريةٌ والقراضء والجُعالةٌ 
والوقيعة ويا وكفالة الأبدان]2؛ فلا ا خيار الهبة”"'؛ لذن 


3 


(1) في (خ): (الرهن). (0) في (خ): (لزم). 
(6) ليست في (خ). (5) في (خ) : (نفع كالمرتهن). 
(5) في (ب): (أو حطيطة).قال الفيومى : (وحططت من الذين أسقطت والحطيطة فعيلة بمعنى مفعولة 
واستحطه من الثمين 36| قحطهلة واتخط الشعر تقض ). انظ «المضبا المديرة .١ /١‏ 
(7) في (ب): (لأنه)» وما أثبتناه موافق لما في «البيان» للعمراني. 
(0) ليست في (ب). 
(8) انظر : «البيان في مذهب الإمام الشافعي» : 71/6. 
(9) في (ب) : (خيار النية) » وقال ولعل صوابه ما قاله العمراني وهو: (الخياران) قال العمراني: 
(وأما الضمان والكفالة بالأبدان: فلا يثبت فيهما الخياران؛ لآن الضامن يدخل فيهما متطوعا 
مع الرضا بالعين» ولهذا يقال: الكفالة: أولها ندامة» وأوسطها ملامة» وآخرها غرامة. 
وأما الوكالة والشركة والعارية والوديعة والقراض والجعالة: فلا يثبت فيها الخياران؛ لأنها عقود 
جائزة» لكل واحد منهما فسخها متى شاء» فلا معنى لوثبات مجان را انر 


أ 3 
نايل أ أل' م 
0 ل لحت 222 تت ا ا تت 2 2 22 2 22 2 2222 22222 222555522222 255 22 
اه عت 
| 


ال عقو جات فين لمر دي اذا فلِمّذالم تدخخلييا الخِيارٌ”"» والبيع 
عَقَدٌ لازم [فدحَلّه الخياز. 


وأمَا المُساقاة فعَقَدٌ لازم ا فرع طرف 


14 


٠‏ 8 5 سًُ عن اه سم 
والفرقٌ بينهما وبين الشرِكةٍ والوّكالةٍ: هو أن عَقَدٌَ المُساقاة يَتِقِرُ 


إلى كر مَل 0 0 فلهّذا كان لازمًا. 
فإن قيل: يَُتَقَضُ هذا عليك بِعَقَدٍ الكتابة؛ [فإنّه]* عَقَدَ يَفتَقَرُ إلى 
كر الْمَدة ة وليس دادر ١‏ 


قُلْنا: عَفَلٌ الكتابة: يٌَِ إلى [ذهٍ]* دين فمازاد وعَفدُ المُساقاة 00 


يمقر فَقِرٌ إلى ذِكْر مُّدَةٍ واحدة؛ فلِهّذا كان لازِماء وهذا فَرْقٌ 120 
وأْمّادُخَولُ الخيار في المُساقاقٍء قال أصحاينا: لا يَدْحَلُّها خيارٌ بحال. 
- 7 ع 2 2 ع هه 
قال الشيخ أبو حامدٍ: يَجِيءِ على المَذْمَبٍ أن يكون حكمها 
5 اه 


ص 
1 


وان 
وجه. 
أحدها: ان الخيارانٍ معًا [سواءٌ كانت معينةٌ» أو في الذَّمة]"©. 
والثاني: اما 41 اجد]”" من الخيارد بن؛ لأنّ الإجار آفيها نوع 
غَرَّرِء والخِيارٌ عَرَرٌ؛ٍ فلِهّذا لم يَدْحْل فيهاء والبيمٌ بخلافه. 
والثالث: يَدْخَلٌ خيارٌ الممجلس [دذون خيار الثلاث. 
والفرقٌ بينهما: ما ذكرْنا من الِعَّرِرِء هذا الكلام في الإجارة في الذَّمةِ. 
)١(‏ ني (خ): (الطريقين). (0) انظر : «البيان في مذهب الإمام الشافعي» : 7/0 7. 


(0) ليست في (ب). (5) في (خ): (عقد مدة). 
(45) ليست في (خ). 


[ب7/ا/ أ] 


لل لط و فيؤروق سنال 

فأمًا الإجارةٌ المُعيَّةُِ فلا خلاف أنَّهِ لا يَدْحُلها خيارٌ النَّلاثْء وفي 
خيار المَجِلِسٍ وَجهانٍ]". 

وأمّا الهبةٌ؛ فإن قُلْنا: إِنَّها تَفْيضِي الثَّوابَ؛ فحكمُها حُكْمُ البيع» 
وك تيس ْ 

وأمَا النِكاحٌ؛ [فلا يَدْحَلُها]" الخِيارٌء وإن كان عَفدًا لازِمًا؛ لأنَّه لا 
يَقُصِدٌ منه العِوّض بِخِلان البيع» وكذلك الطَّلاقٌ والعتاقٌ. 

وأمَا الكتابةٌ فلا يَدخَلَُّها الخِيارٌ؛ لأنَّها جائِزةٌ من جِهَّةٍ العبدٍ أَيّ 
وَفَْتِ شاء عَجِرّ نفسَهء فلِهّذا لم يَدْخْلُها الخيارٌ"» فهذا جمْلةٌ الكلام 
في هذا الفصلء والله أعلمُ. ْ 


>40 062 


)١(‏ في (ب): (الإجارة المعينة ولا يدخل الإجارة في الذمة والفرق بينهما ما ذكرناه من الغرر). 
)ني (ب): (قد يدخله)» موافق لما في «البيان» للعمراني. 
() انظر : «البيان في مذهب الإمام الشافعي» : 0/ 6؟ - 7/8. 


كتابُ العارية 


١‏ وه ء 

55 2 أليءا ال ا ر_ ص ا 727‏ ا77ر ا ا 77 

وك فار سس ل (1 05 
ا هه 


كناب ب العارية؟'" 
٠١١‏ 4). : ا مسألة0) 


العار 6 مفموة: عن المستعير”*'. وتُمَارقٌ الوديعة؛ أن 0 


تفي المُودِعٌ لمُنفعة صاحبهاء والمجير» قَبَضَّ العَيّن” لمنفعة 
نفيه”2» ألا ترّى أنَّ العارية مَضْمونةٌ الوّدٌّ على 5956 والوديعة 5 
كذلك؛ فلهّذا افتَرّقا. 
نما الفسرقٌ بيسن العاريةٍ والإجارة: نيوان اتاد نض المدة 
باستحقاق؛ فَلِهّذا لم تَكُنْ مضمونة عليه والمُسْتَعِيرُ بض العَيْن”" بغيرٍ 
استِخْقاق؛ فكان مَضْمونًا عليه كالمّرْضٍء وأمّا أَجْرْاءُ العارية إذاتَِمّثْ في 


يد المستعير؛ فهي غيرٌ مَضمونةٍ على أحدٍ الوجهين؛ لأنّه مأذون له ف 
5 [وهذا يفارِقٌ]» أصل العارية. 
2 


. ساقط من (خ) . (0) ساقط من (ب)‎ )١( 
العارية بالتشديد» وروي تخفيفها: جمعها : العواري مشدداء أو مخففا.‎ ( 
وقيل: اشتقاقها: من عار إذا ذهب وجاء» فسميت بذلك؛ لذهابها إلى يد المستعير» ثم عودها إلى يد‎ 
المعير» وقيل: كأنها منسوبة إلى العار؛ لأن طلبها عار وعيبء قاله الجوهري.‎ 
قيل: من التعاورء وهو التناوب. حقيقتها شرعا: إباحة الانتفاع بما يحل الانتفاع به مع بقاء عينه»‎ 
.71 7/7 لردها عليه. انظر: «كفاية النبيه») ه»:» و«النظم المستعذب» 5 الصحاح‎ 
(0)نفي (خ): (الشيء).‎ ٠.7١05 /8 انظر: «الأم»: 4/ 5154. و«مختصر المزني»:‎ )5( 


(0) انظر: «المهذب» 189/7. (0) في (خ): (الشيء). 

(4) قال العمراني : ( وإن استعار منه ثوبا ليلبسه» فلبسه حتى خلق» ولم يبق منه خيط.. ففيه وجهان: أحدهما: 
قال أبو العباس: يلزمه ضمان الأجزاء؛ لأن كل عين ضمن أصلهاء ضمن أجزاءهاء كالمغصوب. 
والثاني: قال الشيخ أبو حامد. وسائر أصحابنا: لا يجب عليه الضمان؛ لأنه أتلفه إتلافا مأذونا فيه 
فهو كما لو أذن له في أكل طعامه. فأكله. وإن استعار منه شيئا له مثل» وتلف في يده بغير الاستعمال. 
قال الشيخ أبو إسحاق: فإن قلنا: إن فيما لا مثل له تجب قيمته أكثر ما كانت.. ضمنه هاهنا بمثله» 
وإن قلنا فيما لا مثل له: تجب قيمته يوم التلف.. ضمن هذا بقيمته يوم التلف). انظر «البيان في 
مذهب الشافعي»: 5/ 611. (9) في (خ): (وبهذا فارق). 


:)6١1١١‏ مسألة 
إذادفعَ إليه دابّة واختلمّاء فقال صاحبّها: «آجرْتكّها»» وقال من هي في 
يده: بل أَعَرْتَنِيها؛ فالقولٌ قَوْلُ مَن هي في يده على أحدٍ طريقَيٍ أصحاينا. 
فأمًا إذا دَقَعَ إليه أرضًا ليَرْرعَهاء فاختلمًاء فقال رب الأرض: 
آجرتكهاء وقال من هي في يده: لا بل أَعَرْتَنِيها؛ فالقولٌ قولٌ ربٌ 
الأرض على [أحدٍ طريقيٍ]”"2 أصحابنا”". 


)١(‏ في (خ): (بعض طرق). 

(؟) والمسألة بتفاصيلها المذهب كما قال الروياني : ( مسألة: قال الشافعي رحمه الله تعالى: ولو 
قال ربٌ الأرض بكراءء وقال المزارع: «عارية» فالقول قول ربّ الأرض مع يمينه ويقلع الزّارع 
زرعه وعلى الرّارع كراء مثله إلى يوم قلع زرعه وسواء كان في إيان الزرع أو غيره. 
قال المزني يَدَزَنةِ: هذا خلاف قوله في كتاب العارية في راكب الذابّة يقول: «أعرتنيها» ويقول: ١بل‏ 
أكريتكها» إن القول قول الرّاكب مع يمينه» وخلاف قوله في الغسّال يقول صاحب الثوب بغير 
أجرة ويقول الغسال بأجرة أن القول قول صاحب الثوب وأولى بقوله الذي قطع به في كتاب 
المزارعة. وقد بيّنته في كتاب العارية». 

قال في «الحاوي»: قد مضت هذه المسألة في كتاب العارية مستوفاة ولكن نشير إليها 

لمكان إعادتهاء فإذا اختلف رب الأرض وزارعها فقال ربها بأجرة وقال زارعها عارية» قال 
الشافعي ذَكَتَهُ القول قول رب الأرض دون الزارع وقال في الدابة إذا اختلف ربها والراكب 
فقال ربها بأجرة وقال راكبها عارية أن القول قول الراكب دون ربهاء فاختلف أصحابنا فكان 
أبو إسحاق المروزي وأبو علي بن أبي هريرة وجمهور أصحابنا ينقلون جواب كل مسألة 
إلى الأخرى» ويخرجوتها على قولين ذكرنا توجيههماء وكان أبو العباس بن سريج يحمل 
جواب كل واحدة من المسألتين على ظاهرة» ويجعل القول في الدابة قول راكبها دون رمهاء 
وفي الأرض القول قول ربها دون زارعها اعتبارًا بالعرف في إعارة الدواب وإجارة الأرضين 
على أصح وجهي أصحابناء وفي الآخر المسمى وإذا قيل: إن القول قول الزارع والراكب 
قلا أجرة عليه فيما مضىء وعليه رفع يده في المستقبل» فإن كان له في الأرض زرع فإن امتنع 
من أجرة المثل في المستقبل قلع» لأن قوله إنما قبل في الماضي دون المستقبل» وإن بذلها 


أقر زرعهء والله أعلم). انظر «بحر المذهب» 8/ لالالاء و«روضة الطالبين» 5/ 557. 


والقبرق يتتهمناة هيو أن العاذة:© جارية أن الدّواتٌ تحاف فلهذا 
كانَ القولٌ [قولَ]”" المُسْتَعِيرِه ولم تَجْرٍ العارية في الأرض أنّها تَعارٌ 

للغراس والمزارعة ا فلهذا افتّرقا©). 

2 
مسألة‎ :)0١( 

تَجُورُ إعارةٌ الأراضي مُطْلَقَا ومُوَقنابِمُدَة فأمًا الإجارة فمن شَرْطِها 
اتيت إذا كات معيّنة والفرقٌ: هو أن الإجارة عَفَدُ مُعاوضةٍ على 
مَتْمَعَةَ؛ فلِهّذا افتَقَرَإِلى [تَعْيين]” المّدَة وليس كذلك العاريةٌ؛ فإنَّها 


مَفْوضةٌ عن غير عَفْدِ؛ فلهذا جار بأن تكونً المُنَهُمفيد وغيرٌ مُميّدة. 
د د 
2١59‏ ): مسألة 


إذا أعارّه أرضًا للغِراس [مُّدَة]" فعَرَسّ يووا الققست المدةٌ؛ 
فصاحجبٌ الأرض بالخيارٍ بين ثلاثة أشياءً: إِمّا أن يُقِرّ الغِراس"© 


ل الدم كران عنر يداي لجرا روه اران يديك 
فإن قال صاحب الغِراس ات ولط كك فبك راز 


- 


أتَمَلَكَهاء وأقرّ الغراس ؛الميَكنْ له ذلك؛ ولا" يجبَّرٌ صاحبٌ الأرض 


. في (خ): (العارية). (؟) ساقط من (ب)‎ )١( 


(©) في (ب): (والزراعة). (؟) انظر: «الحاوي الكبير»: /ا/ .١7701171١‏ 
(6) ساقط من (خ) : 


()ف (ب): (المغرس).» الغراس ما يغرس من الشجر. (لسان العرب»: 17/4" . 
(0) في (ب): (اللأرض). (4) في (خ): (فلا). 


[خ /١76‏ ب] 


[فٍ إعارة 
الآر اضي] 


[فيمن أعيرٌ 
أرضًا فعَرّس 
فيها] 


- 49//أ] 


[خ77١/‏ ب] 


م 


عليه؛ لأنَ الغِراسّ تابحٌ والأرض ممْبوعة؛ فلِهّذا أَجْبرَ صاحِبٌ اراس 
على القلع» و يُجْبَرْ صاحِبُ الأرض على أَححَذٍ العِرّض عن أرضه؛ 
فلِهّذا افتَرقا0"©. 
,)6١5(١‏ ميئالة 

إذا امتداؤنة ازا لبيك ل انكييزء لحي قي اخ الوبلا0" 

ويُفَارِقٌ هذا إذا اسَْتَأج جَره”" دارّاء فأرادَ أن يَوَّجَرّها من غيره؛ كان له 
ذلك؛ لأن الإجارة يملِك” فيها المنافعَ بِالعَقَدٍ عليهاء ألا ترّى أن رَبّ 
الدَّارٍ لا يُمْكِنه الرَّجوعٌ فيها قبل انْقِضاءٍ المّدَّة؛ فلِهّذا كان للمُسْتأجِر 


إجارثُهاء وليس كذلك المُسْتعِيرٌ فإنّهِ لم يَمْلِكِ [المنافع]* بِعَقَدٍ 


وإنجا [ هيو ]"مادون له في الانتفاع بنفسه» فأمًا أن يَتَصرَّفَ فيها بإعارتها 
لغيره؛ فلا سبيل له إلى ذلك" , وال أعلم. 


9769 


. 05/5 انظر: «المهذب» ؟/ ١0».(«البيان في مذهب الإمام الشافعي):‎ )١( 
.١1717/ /1/ و«الحاوي الكبير»:‎ »14٠ /7” انظر: «المهذب»‎ )( 

(9) في (خ): (استأجر). 

(4) ني (ب): (تملك). 

(65) ساقط من (ب) . 

() انظر: «البيان في مذهب الإمام الشافعي»: 6018/5. 


وه 
د صر 0 ص وه 
1 


«مسائل الغضب() 


١ 6١‏ 6): مسألة 
٠ 1‏ في ضمانٍ 
8 . 07 ا كن 0 ع 0 
الزيادة في العين المغصوبةٍ مَضمونة على الغاصب؛ لأنه مفرّطا الزيادة 
بحصول العَيِّن في يدِه؛ فلِهّذا كاتث مَضْمونة عليه”" بز سا في العينٍ 


١ 5 7‏ المغصوبة] 
ويُمَارِقٌ هذا إذا أَطارَتٍ الرّيحُ نَوْبَا إلى داره» قَتلّفتَ” قبل أن يُعْرَ 
صاحيه؛ لله غير قط ذلك ولا" شع له في خصول الوب 
داره؛ فلهذا لم 0 مَضْمونًا غلية" . 
فأكَا الرّيادةٌ ف قيمة ة العينِ المَغصوبة [من حيث السّوق]"؛ فغْيرٌ 
سمو 0 بقاء العَينء وذلك أن العين | اذا كانت قائمة) فالاعتبارٌ مهاء 
والقيمة إِنّما تعتبّرٌ مع تَلَفٍ العَيْنِء فأمًا مع بقائِها؛ فلا أَئّرَ لها" 
لي ين 
:)051١5(‏ مسالة 
[فى ضمان 


المنايع : تَضْمَنْ بالغضَبٍ عندناء [وَعَقَدَ هذا الباب]": [أن]” 7 انان 
كل ملفكة موقت ك3 الإجارق جنار ان 07 بالمضين 7 وكل بالغخصب] 
منفعة لا تَضَمرٌ بالإجارة [لا]000 تخ تَضْمَنْ بالغضبء يِب تذتك انان : 


)١(‏ ساقط من (ب). ()ن (ب): (على الغاصب). 


(9) انظر: «الأم»: / “3726017 و«مختصر المزني»: 8/ .75١157‏ 
(5) في (ب): (فتلفت). (5) في (خ): (لا). 


(1) انظر: «الحاوي الكبير»: /ا/ .١6١‏ (/) في (ب): (السرف). 


63© انظر: «المهذب» */ 5و3 و«الحاوي الكبير»: /ا/ /و 7 . 
()ق (ب): (هذا). )1١(‏ ساقط من (خ) . 
()ف (ب): (تضمن). )١(‏ ني (ب): (بالغصب وعقد هذا الباب أن كل شيء) 


[خ/ 5/ب] 


0 لسلس ل ل 5 فَورُوق الْميائْل 


أحدُهما: إذا عَصَبَ [أمَ]"©: وأقامَث في يده شُدَّة؛ كان عليه أَخرةٌ 
المثل لتلك المدَةٍء ولاشيءَ عليه لأخل البضع”" | إذالم يُوجَدٍ الوطء؛ 
لأنَ منافعَ الخِدمَةٍ لسارو شرتو لشي وساف لبقي 
لا تضمّن بالإجارة؛ فَلِهّذا لم ته ل ل 

:)6١1(‏ مسألة 

والمسألة الثانية: إذا عَصَبّه عبدًا واسْتَخْدَمّه أولم يَسْتَخْدِمْه؛ٍ كان عليه 
أجرةٌ مله لتلك” المّدّة”'» ولوعَصَبَ ب خرًا على نفسه. فحَبّسَه في بيتٍ 
من فهل يجب عليه أَجْرةٌ الئل لتلك المّنَّة أم لا؟ فيه وَجهانٍ". 

فإذا قَلّنا: لا يَجبُ عليه فيّقال: ما الفرقٌ بينه وبين العَبْد؟ 


قلنا: : الفرقٌ بينهما ظاه”: وهو أنيَدَ الحُرٌ على منافع نفسه؛ فلم”" 


ركو لع اول ؛اقلينة ال تحت هليه لاخر ولبين كلدك القنة وروا 


)١(‏ ساقط من (ب). (5) ني (ب): (النفع). 

(©) انظر: «البيان في مذهب الإمام الشافعي»: /7/ .١١‏ 642 2 (ب): (لذلك). 

(6) قال البغوي : (ولو غصب عبداء فاكتسب في يده أو اصطاد: يكون كسبه لمالكه. ويكون 
مضموئًا على الغاصبء وهل يجب عليه أجر المثل لمدة الاصطياد؟ فيه وجهان: أحدهما: 
يجب؛ لأنه أتلف على المالك منافعه. والثاني: لا يجب؛ لأن منافعه صارت إلى المولى). 
«التهذزيب في مذهب الشافعي» 5/ 7١١‏ 

(5) قال الروياني في ابحر المذهب»2 1777/7 : ( فرع آخر: لو غصب حرًا كبيرًا وحبسه مدة لمثلها 
أجرة فإن استوفى فيها منفعته يلزمه الأجرة؛ لأنه أتلف عليه متقومّاء وإن لم يستوف منفعته فيه 
وجهان: أحدهما: وهو ظاهر المذهب أنه لا يلزمه الأجرة لأها تلفت تحت يده كأطرافه وثياب 
بدنه» والثاني: وهو اختيار ابن أبي هريرة يلزمه الأجرة؛ لأنها منفعة تضمن بالإجارة فتضمن 
بالققيس كمتقعة العيد): 

(0) في (ب): (لم). 


وراك الفضيه سبسسسسسس7777 __  _‏ حت 618 
لايَّدَّله على منافجه. وإِنّما المِلّْكُ للسَّيّد؛ فلِهّذا كانَ عليه ضمائّها؛ 
تأجل العالر لز ةاوبوليكن) قالنتك الفقهناء الوساق و ااالنوعايف عبد 
نائِدٌ؛ كان”" عليه القَطْعٌ ولو كان [عليه]” حر نائيِجٌ» فَسَرّقَهِ لا مَطْعَ 
علش تلان انك و معن اللشدروو لفك لقي لدع ا 1 

21): مسألة 

إذا صنو0 عازف لك 2 يله. ثم اختّلفا0) فقال الغاصت: 
كانت فيمتهنا عر ةوقال الغالك:9]8/1 سل يمتها عَشَرُون؛ كان 
القولُ قولّ الغاصب مع يمينه”"؛ لأنّه غارة20. 

إن قال قائِلٌ: قد ناقضصَص”" الشَّافعيُ هذا الأصلّ”"» فقال في عبد 
من كشريكة أعسن أخدهها تضيتهوبوكان مويب اشرق الفسن إلى 
تضيين تشريكةة فعلية قيمتهة فإذا اختلفاء فقا الككن: كانبيه عت 
يُنْقِصٌ من قيمتهء وقال الشَّرِيكُ: [بل]" لم يَكُنْ به عيبٌ. 

2 لي ا و 5 5 

قلتم: إن القولّ قَوْلَ الشريكِ الذي لم يُعِتِقْء وليس بغارم؛ فقد 
ناقضْتم الأصلّ؟ / 


. ) ني ( ب ):(لو سافر بعين‎ )0( .١77 انظر: «الحاوي الكبير»: /ا/‎ )١( 
. في (خ): (كل). (5) ساقط من (ب)‎ )©( 

(6) انظر: «نهاية المطلب»/١1١/‏ 707. (1) في (خ): (غصب). 

(0) في (ب): (فتلفت). (6) في (خ): (أحبلها). 

(9) ساقط من (خ) . )٠١(‏ انظر: «الأم»: “7// 710/8. 


() انظر: «البيان في مذهب الإمام الشافعي»: /ا/ .1٠‏ 
(١)في(ب):‏ (نص). (16) في (خ): (لأجل). 


[إذا غصبه 
0 
جارية فتلفت 
فيه ييه؛ 


فاختلفا 2 
قيمتها] 


[ب 9/ ب] 


[فيما عليه 
إذا أكره امرأةً 

على الزناء 
أو قثّل إنسانًا 


- 


عمدا] 


[خ 137/أ] 


يسح َكب وول ففوق اسان 
قلنا: لم تُناقِضء وإنَّما جَعَلْنا القولّ قَوْل الشَّرِيكِ على ظاهر 
الكذمبيه لان الأضر الللؤنة"والعراء؛ ملكتم فليكةا خيلنا 
ولت ألاترّى أنّه لو ادَّعَى الريك أن الغيد دو ضع ريو 
في قيمتهه وأنْكَرَ الشَّرِيكُ المُعتَق؛ كان القولُ قولّه مع يمينهء لأنّ الأصل 
عَدَمُ الصَّنْعةٍ كذلك فيما ذَكَرْنناه. 
اد 2 


:.)6١9(‏ مسألة 


إذا أكرّه امرأةٌ على الزَّنا؛ لَرْمّهِ الحَدَّ والمَهْدٌُء ولو قَتَلَ إنسانًا عمدًا؛ 
كان هلبه العة دون التكدفا 
والفرقٌ: هوأنٌ القَوَّدَ والدّية جميعًا يجان بفِعْل واحد ك0 
واحدء فلِهّذا لم يَجْتمعاء والحَدٌ والمَهْرٌ يَجبان]” للَمُسْتَحِقَيْنِ فال 
لحَقٌّ الله تعالىء والمَهُرٌ للآدميّ؛ لأنّه أَتَلّفَ منافم [يُضْعِها]” بغير 
اختيارها"؛ فهو كما لو قَتَلَ صيدًا مَمْلوكًا؛ٍ كان عليه الجزاءٌ لله تعالى 
والقيمةً للمالك» [كذلك]”' هاهنا. 
4 2 


)١(‏ ني (خ): (السلام). 

(0) انظر: «المهذب» 7/ 0759 و«التهذيب في فقه الإمام الشافعي»: 8/ ١/ا"اء‏ «روضة الطالبين» 
.١177 7‏ 

() في (خ): (مزيد). () في (خ): (الذمة)» تصحيف. 

(6) ساقط من (ب) . 

(1) ساقط من (خ) وفي (ب): (بعضها) بتقديم العين على الضَاد المعجمة» ولعل صوابه ما أثبتناى 
والله تعلى أعلم. 

(0) في (خ): (اختيارهما). 

(8) انظر: «المهذب» 2387/١‏ و«البيان في مذهب الإمام الشافعي»: ١175/5‏ . 

() ساقط من (خ) : 


2 
55 111111111111111121212525252525522ذظغ2 
مسح 7 ل ل ل س2 بلطتت ل سم سي مي 0 12 

د صر وا © حم ه6٠‏ 
1 


(270): مسألة 


5 2 2 5 6 ا طّ هم بير 

إذا باع دارًا من رجلء ثم أقام البينة 0 غصّبّها وباعهاء فهل يُقبَّل 
ذلك منهء أم لا؟ يُنْظَرٌ فيه» فإن كان وّقِتَ البيع» قال: بعْتكّها وهي 
٠‏ 0 ره > ه : 2 و رو سس 8 
ميلكي»ء لم تقبّل منه دَعْوى العَضْبٍ بعد ذلكء ولا تسمُع بيَنّه وإن 

7 0س كه وه 2 0 ف 
كان باعَ مُطْلّقَاء ولم يقل”' شيئًا؛ سْمِعَتٌ بينته. 
و 0 كه 0 9 #2 

والفرقٌ [بينهما]": هو أنَّه إذا ذَكَر [أنّها]!" ملكه؛ فهو مُكَذّبٌ 
9 20 عم م ه ورساه 2 0 
للبينة”" التي أقامّها بأنها غصب؛ فلِهّذا لم تَسْمّعٌ» وليس كذلك إذا 
ا عِ ءءء مه عِ - 
أَطلَّقّ؛ فإِنّهِ يَجُورٌ أن يكون الأمرٌ كما دّكّر» ويجورٌ أن يكونٌ بخلافه؛ 
فلِهّذا شُمِعَتٌ دَعْواهء فدل على القّرق بينهما). 

2 
مسألة‎ :)671١١ 


إذا عَصَب دارًا وباءّهاء ثم جاءَ رجلٌ وادَّعَى” أنّها كانت له؛ وأنَّ 
البائع عَصَّبَّه عليهاء وأنكرّ المُشْتَرِي وأقر البائع؛ لم يُقبل إقراره في 
حقّ المُشتريء وهل يَغْرَّمٌ للمالِكِ القيمة أم لا؟ 

من أصحابنا من قال: فيه قولانٍ بناءً عليه إذا قال: هذه الدارٌ 
لفلانِء لا بل لفلانٍ؛ فإنّها تكون للأول» وهل يَلَرّمُه القيمة للثاني» أم 
لا؟ على قولينء كذلك هاهنا. 

ومن أصحاينا من قال: تَلْزْمُه القيمة هاهُنا قولّا واحدًا. 


() (ب): (يفصل). () ساقط من (ب) . 

(9) في (خ): (البينة). 

(5) انظر: «البيان في مذهب الإمام الشافعي»: /ا/ ل/الاء «روضة الطالبين» ١17/5‏ 5. 
(6) في (خ): (ادعى). 


[فيمن باع 

داراء ثم 
ادّعى أنها كان 

غصبها] 


[فيمن باع 
دارّاء وادّعى 
غيره أَنّها له 
وأقر البائع له 
بذلك] 


[خ 17/ ب] 


مع لط يكب ففروق السَيائل 


لظ 
فلهّذا كانتت عليه القيمة قولًا واحدّاء وليس كذلك هاهُنا على 


أحد الول 


2 
07 ): مَسَأنَة 

إذا عَصَبّه شيئًا له مِثل؛ فعليه مِثْلّه؛ فإن أَعْوّرٌ(" المِْلٌ؛ كان عليه 
قيمنّه أكثرٌ ما كانت من يوم أَعْوَرٌَ الثْل إلى يوم الرّجوع. 

ولوعَصبّه ما لا وثل له؛ كان عليه قيمتّه أكثرٌ ما كانّثْ من يوم 
العَضْبٍ إلى يوم التَلّفِ. 

والفرق: هو أنّه هاهّنا الواجبٌ عليه بِالعَضْبٍ القيمة؛ لهذا اعتبرٌ 
كر مساكانت من يو الضب» ولس كذلك هفنا لوي 
هناك المثل فلهّذا 50 القيمة من يوم عور الود : 


>42 06< 2 


() انظر: «البيان في مذهب الإمام الشافعي»: /١/‏ 0/. 

)١(‏ أعوزه الشيء: إذا احتاج إليه فلم يقدر عليه» وعوز الشيء عوزا: إذا لم يوجد. ورجل معوز: لا 
شىء عنده. والعوز: القلة. «النظم المستعذب» : 7537//7. 

فرة ساقط من (خ) . 


ول لل | 6 
0 ا سس وخ و 02 
- 


75 2): مسألة لي استديي 
لشفي 
0 نَمَنِ الشُققص؛ ولا بل: سه هناك والمشتري في 
3 ثمن الشقص] 
كان القولٌ قَوْلَ المُشْتَّرِي مع يمينِه م يا 


1100 
قُنا: لا تقول ذلك. والفرقٌ بينهما: هو أن المُتبايعَيْنَ كل واحد 
مين مدع ومُدَعَى [عليه]”" فلهّذا تَحالّفاء وليس كذلك هاهنا؛ فإِنّه 
ليس هنا مُدّع ومُدّعَى عليه إِنّما المُْمَرِي مُدَعَى عليه» وليس بمُدّع؛ 

[وَالشّفِيعٌ مذَّع]"؛ فلهّذا كان ل قولّ المشتري””". 


د 2 
(274): مسألة ”ذإ 
[في استحقاق 
الشفعةٌ تُسْتَحَقٌ على [قذْرِ] الأملاكِ في أصمحٌ القولين. الشفعةٍ على 
قدر الأملاك] 


ومثال ذلك: داز بين ثلاثة ة أنْمسِ لأحدهم النضفء ا الثلث» 
والآخر السَّدُسُء فباعَ صاحِث الثُلّتُ نصيه فإنَّهِ يكونُ لشريكئه(» 
على أربعةَ؛ لصاجحب [التصفي]9؟) ثلاثة أرباعه. ولصاجب السَدس 
رَبْعه. وعلى هذا أبدًا0"). 

فأمّا إدا كان عبد بين ثلاثة ة أَنْمسِء لأحيهم النصف والآخر 
الت والآخر ادس فأعتىّ صاحتثٌ النضْفيء و[صاحتٌ]9©) 


.5/8 7/7 و«المهذب»‎ 25١9/4 انظر: «مختصر المزني»:‎ )١( 

(؟) ساقط من (ب). (") انظر: «الحاوي الكبير»: /1/ 57 7. 
(5) ساقط من (خ) . (5) في (ب): (لشريكه). 

() انظر: «الأم»: 5/ 7. 


]أ/١8خ[‎ 


6- طح وَرَإ وول فيؤؤوق الال 


الْْثِ نصيبّهما معّاء وهما مُوسران عَتَقّ جميعه؛ وكان”"' عليهما 
[َقَدَد باقبه]0) كدي كار 

والفرقٌ بينهما: هو أن العِنْقّ إتلافٌ» فهو" بِمَنْلَةٍ الجناية» ولو 
ختى هن الشمر ركان غات هن الفيدن كان فلهما القيية عدت 
ولس كنك مهن لوعي يسنا ناليلك لإزالة الصَّرَّرء فِلِهّذا 
كان على قَذْر الآملاك. كالأجرة 2 الإجارات» وعلط السستان» قزل 


["'على المَْرْقَ بيلهما. 


خِيارٌ الشفعةٍ مَوْروثٌ”, فأما نَّمَيْ الب فهو ]' غير مَوْرَوثْ. 
ا 0 2 هم > َ< - 4 
وهو إذا أرادَ الرَّجِل أن يفي عنه نَسَبًا فاسِدَاء فماتٌ قبل ذلك؛ لم يَقم 
و 
الوارث مَقَامّه في ذلك”'. 
2 ع "5 د 9 هو 1 
والعرف يمنا دو ان هو لحي إنوا كوك سن العرر وااو 
الوَرَثَه ثفلا [يَئْلكون نَمْيَ نَسَب]" اعيبر لسرت دصار د 
[هذا]"" بن خذلة الورك ايزا دلعا: لم يكن النَمَيْ مَوْرونّاء وخيارٌ 
لقم 1 3" الإزالئة المي وو هيو معلل بالمنال فكان ترووناء 


كخِيار الردٌ بالعيب. 

١ ْ‏ ين 
)١(‏ ني (ب): (فكان). (0) ني (ب): (قيمته باقي). 
() انظر: «البيان في مذهب الإمام الشافعي»):// 5 77. (:) ني (ب): (وهو). 
(5) في (ب): (فله). (1) بداية سقط من (ب). 
(0) انظر: «مختصر المزني»: 8/ .5١9‏ (6) نهاية السقط من (ب). 


(4) انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي»: )1١( 2.417 /٠١‏ في (ب): (تملك من نفي النسب). 
(١١)في(خ):(جاز).‏ 2 (1١)ساقط‏ من(ب). 2 (189١)في(ب):(تشثبت).‏ 


671): مسألة [في أَخبٍ 


ُ . أ‎ ٠ 0 4 ا ء,ث م6‎ 2 6 , 9 ٠ 
0 إذا كانتت داز نصفها ملك27, ونصفها وَقف. فباع صاحت الملك”)‎ 
ع 6 2 6 و َ نكي‎ - ٠ 
نصيبه؟ لم بحن لأصحاب الوقفب اخذده بالشفعة [بالمنفعة]7". بالشفعة]‎ 
© ل ل‎ 0 > 2 2 2 . 5 ٠ ٠ أ‎ ٠ 
ويُفارقٌ هذا إذا كان جميعها ملكا”*“: هو أن الوّقف لا يستَحَق‎ 
وو‎ 1 


القع فلينذ) [1]50") تينتكو يه الشفعة يقلن الملاك المطلق: 
8 6 اه 0 
فهذااصل يعمّل عليه. 


>40 6< 2 


() (خ): (طلق). 
الطلق بكي الطاء ةفو ضيد لوقت وى :طلقا لأ تمالكه مطلق التشير فدهو الو فق غير 
9 0100 انظر: «النظم المستعذب» 079/7 / 706. 
() في (خ): (الطلق). 
(') ساقط من (خ).» انظر: «البيان في مذهب الإمام الشافعي» 1/ 4 2٠١‏ و(روضة الطالبين» 0/ 5/. 
(5) في (خ): (طلقا). 


كتابُ القراض 
والمسافاة والإجارات 
وغيرذلك 


و 
٠ 4 1‏ 3 
ل ْ لك: أن" الك افا لي ا ا 
كك لفراين و لفاو الإجارات ورك سح ر(زوم 
1 1 


كتاب١"‏ 
القراد ض'": والمساقاة”" والإجارات وغبر ذلاك1!؟) 
75١‏ 6): مَسْألَة 


في شراء العامل في القراض شينًا معيبًا؛ 
العايل في القراض إذا ا* شترى د كا هه إن شاع 
أو إمساكه إن كانَ في إمْساكه حَظٌ وليس لرَّبٌ المالٍ مَنِعُه بخِلافٍ 


الوَكيل؛ لأنَ القَضْدَ من القِراض طَلَبُ الرّبْح واللحا ور ما تمل 
ذلك في المَعِيِبٍ كما يَحصّل في السَليم"؟ فلهذا خالف الوكيل في 


م 
لع 
وه 


ذلكء ولأن”” للعايل حَقَا في مال التِراض» وهو" ' حصّته من الرّبح؛ 
ولس كناف لوك 13 


)١(‏ في (خ): (مسائل). 

(6) القراض: هو المضاربة: أن يدفع الرجل إلى آخر مالا يتجر به» ويكون الربح بينهما على ما 
يتفقان عليه» وتكون الوضيعة إن كانت على رأس المال.» وأصل المضاربة» من الضرب في 
الأرض» والقراض هذا بعينه» لا فرق بينهماء وهما اسمان لمعنى» وكأنه من القرض» وهو 
القطع كأنه قطع طائفة من ماله» فأعطاهء ويكون الربح بينهما مقارضة» أي: مقاطعة» على ما 
يقطعانه ويتفقان عليه. بتصرّف من «حلية الفقهاء»: ١517/1١‏ 

(*) المساقاة: أن يدفع الرجل إلى الرجل حائط نخلء أو كرم على أن يقوم بسقيها وقضابها وإبارها 
وعمارتها ويقطع له سهما معلوما مما يخرج من ثمارها أخذت المساقاة من السقي؛ لأن سقيها 
من أهم أمرها. بتصرف يسير. انظر: «الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي»: .١57 /١‏ 

(5) ساقط من (ب) . 

(6) في (ب): (معينا)» تصحيف. انظر: «المهذب» ؟7/ .77١‏ 

() في (خ): (التسليم)» تصحيف. 

0) في (ب): (فإن). 

(8) في (خ): (فهو). 

() انظر: «الحاوي الكبير»: 57/ 40017 و«البيان في مذهب الإمام الشافعي»: 1/ .7١9‏ 


]ب/١78خ[‎ 


]ب/6١ب[‎ 


[في موت رب 
المالٍ في عقدٍ 
القراض] 


[في القراض 
ف العرصن 
والمحاباة فيه] 


#9 طح َيل ففروق الئل 
(052): مسألة 
إذا مات رب المال؛ الْمَسَحّ عَفدُ القراضء ونّظِرَ؛ٍ فإِنَ كان المال 
اضَاء وأراد الوارث أن يُقِيِمٌ على عَقَدٍ يراض مع العايل؛ كان له 
ذلك؛ ولو مات العامل؛ لم يَكَنْ للوارثِ أن يُقِيمَ على عَقَدٍ القراض 
مع رَبٌّ المالٍ سواءٌ كان ناضًا أو غيرَ ناض”". 
والفرق: هو أن وارتَ رَبِّ الما يَنِي ي"" على أَضْل؛ لأن رب المالٍ 
هو الأصلء ووارث العامل' ' يَبْنِي وعلى غير اصل' أن العامِله فْرع؛ 
فلهّذا قَلّنا: 2 يَقَومْ مَقَامَه ال ييا 
2 2 
:)679١‏ مسألة 


يجورٌ القِراضٌ في المَرَضٍء ويجْعَلُ له من البح شاءً رَبّ المال 
سوا كا أخرة ار أ وسوا كل حل المريغي قن 
أو لم يَكَنْء فإن للعامل - ب حِصّتّه من الرّبح'"؛ لأنّه إنّما يَمْتَحِقَ ذلك 
في مقابلة عَمَّلْه؛ أن دك المال أتلفت]) بذلك شيئًا على الورئة 


لا على الغرّماء. 


اماع 


.77١ 7/8 انظر: «مختصر المزني»:‎ )١( 


(5) في (خ): (مبني). 

(9) في (خ): (رب المال). 

() انظر: «الجمع والفرق»: 0/7 . 

(0) في (خ): (فيه). 

.7777 انظر: «مختصر المزني»: 2777/48 و«المهذب» ؟7/‎ )١( 
في (ب): (لرب المال الثلث).‎ )0 

(6) في (خ): (ولا). 


ا ببس 


11" ايكون 
لس بُ العايل عه جرَةٍ المثل”"؛ لأنّ ذلك يَتَعلَّقٌ بِعيْنَ حاضرة 
وهي البَخْل؛ فلِهّذا دَق بيتهها. 

2 

(2770): مسنألة 
إذا دَقَعَ إليه ألما فقال: اذ هذو]” قَراضًا على أنَّ لك التلّتَ؛ 
صَحٌ ذلك ويكونٌ للعامل التنّتُء ولرّبٌ المالٍ الثلشان؛ لأنّه لما 
نصّ على نصيب العايل دل على أن الباقي له وهذا وثل قوله 
سهان : وده أو ممه لت 4 [انساء: ١]فلمًا‏ نصّ على أنَّ الثنّتَ 

لآم عْلِم أن الباقي وهو الدْلّان للآب. 
وفارَقٌ عنة ]01 وله د خم فاعمَل” فيها على أن لي التلْتَ 
حيث قلنا: لايجورٌ على أحد الو 1" أله تمل ايكون آراة 
أن 0 الباقي للعايل؛ واختمل أن يكون يريدان]' الباقي بينهما؛ 


ويُفارِقُ هذا إذا سائهُ في مَرْضٍ مَوْتَه حيث قُلنا : [يجت 


277 
)١(‏ ساقط من (خ) . (5) ني (خ): (فيه). 
(*) انظر: «الحاوي الكبير»: /ا/ 5/8 7. (5) في (خ): (خذها). 
(6) ساقط من (ب) . (0) في (خ): (واعمل). 


(/) قال الماوردي : ( وإن بِيّن نصيب نفسه فقال خذه قراضًا على أن لي نصف الرّبح ففيه وجهان: 
أحدهما : وهو قول أبي العبّاس بن سريج أنه يجوز حملا على موجب القراض في اشتراكهما في 
الرَبح» فصار البيان لنصيب أحدهما دالا على أن الباقي للآخر. 
والوجه الثاني: وهو قول أبي إسحاق المروزيّ وأبي علي بن أبي هريرة أن القراض باطل» لأنه ذكر 
لنفسه بعض الرّبح الذي هو مالك لجميعه» فلم يكن فيه بيان لما بقي ؛ فعلى هذين الوجهين: لو قال 
خذه قراضا على أن لي نصف الرّبح ولك ثلث بطل على قول أبي إسحاق وأبي على للجهل بحكم 
السّدس الباقي» وص فيه قول أبي العبّاس» وكان السّدس المغفل ذكره لربٌ المال مضمومًا إلى 
النصف). انظر: «الحاوي الكبير»: /1/ /ا5 “ا و«المهذب في فقه الإمام الشافعي» 7/ 7717. 


[في قول رب 
المالّ: على أن 
لك الثلتّء أو 
أن لي الثُلتّ] 


خ /ا] 


[فٍ اشتراء 
رت المال 
من العامل 
ما اشترام 
للقر اض» 
وفي اشتراء 
السَيدِ من 
مكاتبه» أو 
المأذونٍ له] 


[في أنَّ العمل 

من الربح في 

القراض» لا 
الشركة] 


6:9 بس سس ب ب 0 2 1 ففرُوق| يمسسَائْل 
١ )‏ 37 6). مسالة 


حوس اماد ما للجراتن 
يَشْتَرِيَ مسن مكاتبه”". 


يجوز لربٌ المالٍ أن يّ* 
ا 


والرقٌ [بينهما]”". هو أن مِلْكَ السَّيدِ غيرٌ ابت على مافي يدٍ 
المُكاتب. ب» فلم لمر م من مال نفسه» [وليس كذلك ز ب المال» 
فإنّه ب* يَشتري من مال نفسه]0©)؛ فلهّذا لم يَجَر. : 

وأا للعية اللسأقوة ل و المارع لان انال يكن عليه ليذ لم يَجَزْ 
للعيد أن :: يَشْتَرِيَ منه وَجَْهًا واحداء وإن كان عليه دَيْنُ؛ ففيه وَجهانِ”. 

(255): مسألة حسنة في الفرق 

ل لِمَ ابل العَمَلَ قِسْط من الرَبْح في الِراضء ولم يُقابِلُه” في 

السركة؟ 


() انظر: «البيان في مذهب الإمام الشافعي»: /ا/ )١( .7١0/‏ ساقط من (ب) . 
(9) في (ب): (مشتريها). (5) ساقط من (خ) . 


(5) قال الرّوياني : ( فإن كان عليه دين من جهة التجارة» فإن كان قد مهاه عن شرائه فالشراء باطل» 
لأنه لو لم يكن عليه دين كان باطلًا فكيف إذا كان عليه دين» وإن كان قد أطلق الإذن؟ فإن قلنا: 
إذا لم يكن عليه دين لا يصح فإذا كان عليه دين أولى أن لا يصح. 
وإن قلنا: هناك يصح فهل يصح الشراء ها هنا؟ قولان: أحدهما: يصح ويباع العبد ولا يعتق» 
والثاني: يبطل الشراء وهذا أحسن قاله أبو إسحاق. 
وقال ابن أبي هريرة: وجهان: أحدهما: لا يصح. والثاني: يصح ويعتق ويكون دين الغرماء في 
ذمة السيد فحصل ثلاثة أوجه: أحدها: يبطل الشراءء والثاني: يصح الشراء ولا يعتق» والثالث: 
يصح ويعتق والدين في ذمة السيد وهذا مثل الراهن إذا أعتق المرهون هل ينفذ؟ قولان. انظر 
«بحر المذهب» /ا/ .4١‏ 

() في (ب): (يقابل). 


كان رن وا ااررات وعر وال مد 

ُلنا: الفرقٌ بينهما: هو أن الشريكيّن إنّما يَسْتَحِفَّان الوَبْحَ؛ أنه" 
تماءٌ مالهما؛ ألا ترى أنّهما لو أطلقًا عَقَدَ الشركة؛ كان الرَبْحٌ على 
قَذَْر الماليين؛ فكذلك”" عند السَرْطء رالكسر فيهنا أشسي بمقَصوو؛ 
بدليل أنّهِ لوعَمِلَ أحدٌ”" الشَرِيكَيْن دون الآخر؛ لع يجن تحن العاف 
أجل عَمَله شيئاء وليس كذلك التقراض؛ لالحلل نسي 
و مبواعة : أن يكون المال من أحدهماء والعمل من الآخر والرّبْحُ 
فيه يَجَرِي تقر الاجر 

ألاترى أنّه لو أَطْلّق العَفدَ ولم يُسَمْ م ربْحَاء [أو فَسَد]” عَقَدَ 
القراض وعَمَلٌ"" العايل؛ كان له أَجْر المثل؛ وركو نه جميع الرّبْح إن 
كان هناك رِبْحٌ لربٌ المال”, تدليعلى اشر بعههنا: 


2 


)١(‏ في (خ): (لأنهما). 

(0) في (ب): (وكذلك). 

() في (ب): (بعد). 

(5) كذا في النسخ التي بين أيدينا (ب)» و(خ): (مقصودا)» المشهور رفع خبر «إن» وجاء هنا هكذا 
على ما ذهب إليه بعض العلماء من أن نصب خبر «إن» لغة جماعة من العرب. 
قال المرادي: ( قال ابن عصفور: وممن ذهب إلى جواز ذلك في «إن» وأخواتها: ابن سلام في 
«طبقات الشعراء» وزعم أنها لغة رؤبة وقومه. 
وقال ابن السيد: نصب خبر إن وأخواتها لغة قوم من العرب. وإلى ذلك ذهب ابن الطراوة. 
والجمهور على أن ذلك لا يجوز. وبوخرافد تعساخير [د فول مين الى ربيف 

إِذَا اشْوَدٌ جنْحُ اللّيل فلت ولتكُنْ لاك بات إن 1 امنا جنا 

الجني الداني في حروف المعاني» 915". 

(5) في (خ): (وقيد). 

(7) في (خ): (بعمل). 

(0) انظر: «الأم» : 6/ 4» و«مختصر المزني»: 8/ .77١‏ 


]أ/8١ب[‎ 


المساقاة 
والمزارعة] 


»للح لب ففزوق الئل 
"95١‏ 2): مسألة 
يُقال: ل جارّتِ المُساقاةٌ على التَخْل والكَرْمء ولم تَجْزٍ 


00 
[خ 19/ ب] المزارّعة 


قيل: الشَّجَرٌلمَّالَمْ [يجز]”" إجارتها؛ جارٌ العَقَدُ عليها ببعض تَمائِها. 
والأرض لما جارّتْ إجارتها؛ لم يَجز العَقَدُ عليها ببعض تمائها . 

فإن قيل: لِمّ لا يَجُورُ إجارةٌ العَتَم للدّرٌ والنّل؟ 

قيل: لايجودٌ ذلك, ويفارقُ ما نحن فيه لأنَ عتم لانتعَى بالعمل 
عليهاء لهذا لم يَجْرْ إجارتهاء وليس كذلك الشَجَر فإنّها تَتَنَى 
بِالعَمّل عليهاء فلهّذا جار المُساقاةٌ عليها. 


بين 


ومو ود ا ا حو 0 
العامل» والمزارعة: هي هذه المعاملة» والبذر من مالك الأرض. قاله الرافعي في العزيز شرح 
الوجيز: ٠١١ /١7‏ » وصحًحه النووي في الروضة. 
وقال النووي: قال بجواز المزارعة والمخابرة من كبار أصحاينا -ابن خزيمة» وابن المنذر» 
والخطابي وصنف فيها ابن خزيمة جزءاء وبيّن فيه علل الأحاديث الواردة بالنهي عنهاء وجمع 
بين أحاديث البابء ثم تابعه الخطابي» وقال: ضعف أحمد بن حنبل حديث النهي» وقال: هو 
مضطرب كثير الألوان. قال الخطابي: وأبطلها مالك» وأبو حنيفة» والشافعي وك لأنهم لم 
يقفوا على علته قال: فالمزارعة جائزة» وهي عمل المسلمين في جميع الأمصارء لا يبطل العمل 
بها أحد. هذا كلام الخطابي. 
والمختار: جواز المزارعة والمخابرة» وتأويل الأحاديث على ما إذا شرط أحدهما زرع قطعة 
معينة» والآخر أخرىء. والمعروف في المذهب إبطالهما.اه. من «روضة الطالبين» 2178/6 
وانظر: «الإشراف على مذاهب العلماء» لابن المنذر: 5/ 2509 0١255ء‏ و«معالم السنن» 
للخطابي: ”/ 46. 

(") ساقط من (خ). 


ا 
(02”5): مسنألة عنتقي 
1 ر الفروق 

إذا كانَ حائط بين رجِلَّيّنء فساقيًارَجِلًا عليه؛ جاز أن يُسَاقِياه على [ف الحائطٍ 
الصف من مالٍ كلّ واحدٍ منهماء وجارٌ لأحيهما أن يُساقِيْه على نندجين 
النضَفي والآخر على الثلثِ'". فتفاضلا في 

وإن كان عبد بين رحلن تضدين وكاتباة» لو يخز أن يودي و ١‏ قدر الميناقاة 
العال وما بكيون هيبا تعنتي فإن قن ا" أكون لأحزهيا 
التنْثء و للآخر التلمَان؛ يَجْرْ على ظاهر المَذْمَب. 

والفرقٌ بينهما: هو أنّا لو جَوَّرْنا [هذا]” الشَّرْطً في الكتابة؛ لأدّى 
إلى أن يَحْصَّلَ لأحيهما بعض [نّما ا مد اعطيين 
وليس كذلك في المُساقاقء فإئّه نما يَسْتَِحِقَ [العامل]» ذلك على 
سبيل الأخرة 3 فجارٌ أن [يَشْتَر تَرطً أحدهما] أكثرٌ من الآخر”. 


فإنقيل: هذا" الذي ذكرّته© في المُساقاةٍ أنّه جاء: يز "أبِيعبَينَ في بِيعَةٍ 
قيل: ليس كذلك؛ لأنَعَفْدَ الواحدٍ مع الاين بِمَنْرَلةٍ العقدين 


«وَالبيْعيّن)”" في بِعِةٍ عَقَدٌ واحدٌيَفضِي إلى جهالَةِ العوض والمُعوّض؛ 
فلهّذا كان باطِلا . 


1 


د 2 
)١(‏ انظر: «الحاوي الكبير»: /ا/ 71757. (0) ف (خ): (شرط). 
(") ساقط من (ب) . (5) ساقط من (خ) . 
(5) في (ب): (يشرط لأحدهما). (7) انظر: «الحاوي الكبير»: /ا/ /ا/737. 
0 في (خ): (فهذا). () في (خ): (ذكره). 


(9) في (خ ) : ( ستته) والسياق يقتضي إثبات ما في (ب) 
29١ (‏ الذي في (خ )و( ب ) ما أثبت وهو مقول على الحكاية. 


ابيع الدار 
المستأجرة] 


]1/١1١ [خ‎ 


ا لط ون فيفروق السَئائل 
(075): مسألة 


إذا آجَرَ دارًا مُّذَّةَ معلومة» ثم باعها [تَظرت. فإن باعَها من المُستأجر؛ 
صَحَّ قولا واحدًا”"» وإن باعها من غيره]””؛ ففي صِحَّةٍ البيع قولان. 
أخذ هه يمه 7 ْ 

ويُفَارِقٌ بِيعَ المرهون: هو أنَ الرَهْنَ يتَعلّقُ9 حل المُرتهن بعينه؛ 

وبيعُه بغير إِذنِه يُؤَّدّي إلى إبطالٍ حقه من الوثيقة؛ فلم هذا لم يَجَرْ 9 
وليس كذلك في بع الشيء ءِ المُؤْاجَر؛ لأنا 5300 
لا ةا حتى محرو المستأجر 58 فإذاانقضت الكدة حينئل 
يدم المشتري. ولأد بحن العستاجر كلل بالمنانه ' ' دون الرّقبِةَ 
بخِلانِ الرَمْن. 1 


ره و كه ل لا و 
وإذا"' قلنا: لا يجوز بيع الممستأجرء فالفرق'' بينه"'" وبين [بيع 
م م 0 »> ام 1 
الآمَة]"'' المزوجة 7 حث قلنا: يجوز: هو أنه" ليس هناك يَدَ حائلة 


.70 5 /١/ و«البيان في مذهب الإمام الشافعي»:‎ »5 ٠7 /1/ انظر: «الحاوي الكبير»:‎ )١( 
. ساقط من (خ)‎ )0( 

(9) انظر: «الحاوي الكبير»: /ا/ ٠7‏ 5» و«المهذب» 7/ 776. 

() في (خ): (تعلق). 

(0) انظر: «مختصر المزني»: 8/ 197» و«الحاوي الكبير»: 5/ الاء و«المهذب» .٠١١/7‏ 


(5) في (ب): (لأن). 0) في (ب): (يسلمه). 
٠١(‏ )في (ب): (والفرق). (0) ي(خ): (بينهما). 


)1١(‏ في (خ): (الأم)» تصحيف. (19) في (خ): (أن). 


7 
بين المُشتري ورَقَِةٍ الأمة [ولي. كذلك هامٌناء فإِنٌ هامّنايَّدًا حائلة]"2, 


رهي7 ةاللسناير فلهذالم2 بجر البيع على أحدٍ القوليين”". [ب /8١‏ ب] 
شك 
6559): مسألة 


1 م 5 203 2 كح َه 0 َ وعد 0 [ ف انتفاعه 
إذا اكترّى دارًا مذة معلومة إجارة فاسدة. وتسّلمهاا" فأقامت” في إن . 0.. 
٠‏ دل 2 ره 


يده تلك المدَة؛ كان [أجرةٌ تلك المَدَةِ عليه ]0 اليكل سواءة فسدة] 
انتفّعَ [بهافي تلك المُّدَّةق]”» أو لم يَسَمَم ا 

ويُفَارِقٌ هذا إذا عَقَدَ عليها نكاحًا فاسِدًاء حيث قُلنا: لا مَهِرَ عليه. 
عام سام هوأنٌ الببائع ق قتع الاجارو ابد افق" تيضت ييف بدن 
المُستأجر في تلك المّدَة فلهّذا كاتتٌ عليه الأجرة. وليس كذلك في 
النكاح. 8 المنافع لم تَتلّفْ؛ فلهذا [لم]' يَجبَ عليه 33 


د 
(675): مسألة 1 5 
[في موت أحد 
5 ع | 5200 5 ءِِ 1 0 و 5 5 
إذا استأجر دارًا أو غير هاء ثم مات أحذهما؛ فالإجارة لا تنسح المتعاقدين في 
الاجارة 
بموت أحد المتعاقديب-200, لوجارة] 
)١(‏ ساقط من (ب) . (1) انظر: «الجمع والفرق»: 9/7 الاء ١7ل.‏ 
(9) في (خ): (وسلمها). (5) في (خ): (وأقامت). 
(6) في (خ): (عليه أجرة). (5) في (ب): (به). 


(0) في (ب): (ينتفع به)» انظر: «الأم»: 0/ ."١‏ 

(6) انظر: «الأم): 5/ ؟”, و«المهذب» ؟”5557/7. (4) في (خ): (بلغت). 

."ا/١/١١ و«بحر المذهب»‎ "77 /١١ انظر: «الحاوي الكبير»:‎ )٠١( 

(0) (خ): (المتكاتبين»» انظر: «الأم): 0 » و«مختصر المزني»: 8/ .7١70‏ 


[خ ١٠1١/ب]‏ 


[في هبة الوالدٍ 
لوليه] 


وهس طح يكالم يفو قالَنا 


ولو رقف دارّه على أولاده وأولاد أولاده ما تتاسلواء فآجرّها البطن 
الأول عشرة 1 ثمماتوا قبل انقضاء المَدَة؛ٍ بَطَلَتِ الإجارة 1 


والفرقٌ بينهما ُيتهمة مو مل الف مالم يلانضا شه اهم 
ثم ينقِل”" إلى مَن م فإذا“آجَرهامُدَة: ثم 0652 قبل انقضائها 
علمنا أنهم قدعَقَدَواعلى حقّ 00 البَطْنٍ الثاني» لذن أهل البَطنٍ الثاني 
يَتَلقّون الوَففَ من الواقفيء وليس كذلك الطلْقٌ ”2 فلهّذا افترقا. 

ني ين 
7 6).: مسألة 

للوالد أن يرجع م فيما يَهِبّه لولده [فَأمًا إذا] وَهَبَ من وليه" 
شيئًاء ثم وَهَبه الولذا من ولييه؛ فأراد الواهِبٌ -وهوالجََدٌ- أن 
يرجع في ذلك؛ لم 0 له[ذلك)0" على أحد الوجهين”*"؛ لذن [ولد 
الولي]"" لم يعَلَقَ الهبة من الواهب [الذي هو]*" [الجَد]”". وإنّما 


.١١65 /8 انظر: «المهذب» 7/ 7706, وهنهاية المطلب»‎ )١( في (خ): (على).‎ )١( 


(9) في (خ): (تنتقل). () في (خ): (قأما إذا). 

(5) في (ب): (ماتوا). () ني (ب): (غير حق). 

(0) في (خ): (الطلاق)» والطلق: الوقف. تقدم آخر كتاب الشفعة. 

(8) في (ب): (فإذا). (9) في (ب): (والده). 

)١(‏ ني (ب): (الوالد)» والمثبت موافق لما في «نهاية المطلب»», أي: ولد الجدء وهو الوالدء والله 
تعالى أعلم. 

.717/9 7/6 ساقط من (خ). (0)انظر: «روضة الطالبين»‎ )١١( 


(١)ن‏ (ب): (الوالد). (0)ف (ب): (وهو). 


كي راون اا ا سس 
ها من واليء؛ قدا لم يكن للجدٌالرجوٌ فبها””» وليس كذلاك 
حال الولي'" [مع الولي]"". 
ما إذا وَهَبَ الجَدّ ابنداءً من ولد وليه شيئًا؛ كان له الرجوعٌ فيه 
بلاخلاف على الْمَذْءَ هب فدلٌ على ما ذكرْتاه. 
20 
09) مسألة 


إذا وَجَدَ شاةً لَقَطةً في الصَّحراءِ؛ كان مُخيِّرًا إن شاء حَفْظها على الصحراء 
صاحبها وأَنمَقَ عليهاء وإن شاء أَكَلَّها وضَمِنَ القيمة”2 وأماإِذا وَجَدها في «المصر] 
المَضْرِه فمن أصحابنا من قال: الحُكمُ فيه كما لو وَجَدَّهاني الصَّحّراء. 

ومنهم من قال: حي ل المصير دنسم نزتالت: وهو إن شاء باعهاء 
وحَفِظً ثمئهاء ويُفارِقٌ الصحراء؛ لأنّه يَتَعَذَّرُ عليه من يَشْتَرِيها في 
الصحراءء فلِهّذا كان مخيّرًا بين شيئَيْنَ» والمِضْرٌ بخِلافٍ ذلك. 


20 
(2*0©): مسألة 
و آفيمَن قال: 
إدفال: من جاءً بعبدي الأبقٍ؛ فله كذا وكذاء فجاء به جماعة من جاء بعبدي 
استحقوا ذلك الشيء المَججعول بينهه”". ا 
وكذا] 


. 577 // انظر : «المهذب» ؟7/ 7376 و«الحاوي الكبير» : /'/ 5/8 26 و«نباية المطلب»‎ )١0( 
. كذا في النسختين. (9) ساقط من (خ)‎ )1( 

(5 )ني (ب): (قلنا). (6) انظر : «المهذب» 7/ 7376. 

(1) انظر: «الأم»: ه/ 110 و«مختصر المزني»: 8/ 7170. 

(0) انظر: «الحاوي الكبير»: 5/ .77١‏ 


[ب /0ا] 


]1/١5١ [خ‎ 


[في استحقاق 

الجغل لمن 
أمسكٌ بالعبدٍ 
ثم هرب منه] 


6 ست لل ل 0 0 
ولو قال: لحو ونم كر فسواء دخ ل واحد أو جماعة. 
فإن ك0 واحد [منهم]'' يَستحق تحق دزهما بكماله". 
وَالقترق بينهما: هو [إن 50 استحقاق الدرهم ار وكل 
واحد منهم قد وٌجدَ منه الدخول لا يصِحٌ”* أن نقول : دتَل فلان دار 
فلانِء وليس كذلك في المسألةٍ قبلهاء فإِن كل واحدٍ منهم لم يُوجَد 
منه المَجِيء بالعمنتة ونيا [المَجِيء مُضافٌ إلى]”"' جماعته.. ألا 


ترى أنّه لايَصِحٌ [أن يُقالَ]": جاءَ فلانٌ بعبدٍ فلان؛ فلِهّذا كان الجعْلٌ 


لجماعتّهه"؛ فبان الفرقٌ تيهنا . 
2 
:)©51١‏ مسألة 
إذا قال: من رَدَّ عبدي الآبقّ؛ فله كذا وكذاء أو من جاءً به. فجاء 
به إنسادٌ إلى بعضي الطريقٍ» أو إلى باب ابلق تعر نوكن 
[لمن]'' جاء [به شيء]”. ولم يَسْتحِقٌ شينًا من العِوّضٍ المجعولٍ) 
ول واستاحة بعالتت ساحن الجر الع ثم مات قبل 


1 


١ 


إكمالٍ الحج؛ استحق كراهن الاجر د رشاعي على الجد لتر لين 
)١(‏ ني (خ): (كان). (') ساقط من (خ) . 
(©) انظر: «الحاوي الكبير؛»: 5/ .77١‏ (5) ني (ب): (على). 


(5) كذا ثابت في النسختين بالنفي» ولم أفهم مراده» راجع المسألة في «الحاوي الكبير»» و«تحفة 
المحتاج». و«نباية المحتاج». 

(5) في (ب): (هو علق المجيء به مضافا). (0) في (ب): (إذا قال). 

() انظر: «الحاوي الكبير»: 5/ 527١‏ 32351, و«تحفة المحتاج شرح المنهاج» لابن حجر الهيتمي: 
5/ 7" وانهاية المحتاج شرح المنهاج» للرملي: 5/ 575. 

() في (خ): (بشيء). 


كاين لجن ارات وال سس 
والفرقٌ بينه وبين الجُعالةٍ من وجهَيّن: 
أخذهما: أن الشدالة عتلااء كز فلم" يَسْتحقٌ [منها]”" شيئا مالم 
يُوفٍ العمل» وليس كذلك الإجارة فإِنّهاعَقَدٌ لازم [والأجرة]” تَحِتْ 2 
ره ويستقر بمُضِيٌ المُدَقٍ فإذاعَِلَ بعص العمل : د 
ستقرٌ مافي مُقابلته من الأجرة 4 فلِهذَا فَرٌقّ [بينهما]”». 
والثاني: أن العَرَّضَ”" من الححٌ قوط الفُرْض” 'عن الممحجوج 
عنه» وقد وحدَ بعض ذلك؛ نامدا اسيد ها في]'" مُقابلته من 
لأَجْرة والعَرَضُ”© في الجُعالة حصول المَعْقَودِ" عليه للعاقِدِء وهو 
هاهّنا لم يَحصّل؛ [فَلِهَّذا لم يَجَبْ عليه]”"'© فبانٌ الفرقٌ بينهما. 
2 
49 0): مُسألة 


والقافيل كالعزدل و هراز الالشاطوولا يجر [ أن لنب الختيوذ حوهو 
الصّبئٌ - في يد الفاسق. 

والفرقٌ بينهما: هو أنَ اللََطةَ من باب الاكنساب والفايقٌ كالعَدْلٍ 
في ذلك كالاصطياد. وليس كذلك في باب اللّقيط؛ [لأن ذلك من باب 


)١(‏ في (خ): (ولم). (7) في (خ): (فيها). 

() ساقط من (خ) . (5) في (ب): (تجر). 
(6) ساقط من (ب). انظر: «الحاوي الكبير»: ؟/ 271/7 717/5 . 

(0) في (خ) : (العوض)» تصحيف. 

(0 في (خ): (باقي). (8) في (خ) : (والعرض). 
(9) في (خ): (المقصود). )١(‏ ساقط من(ب). 


[في وجوب 
الشهادة على 
اللقيط] 


[خ 51١/ب]‏ 


[في اللقيط في 
الدار كانت 
للمسلمين 
فغلبٌ عليه 
أهلٌ الشرك] 


الأماتاكبواثو لآيات»والقامدل ١]‏ لمن مية 0 ذلكء فلذلك” لم 
رةه إقراره ف و 
ين 
559 6©): مسألة 
إذا وُحَدَ اللّقيطٌ؛ 0 الوا اجِد أن يَسْهَدَ على ذلك. بخلاني اللّقطةّ 
على أحد ل الوجهين» لذن اللّقَطد منباب الاكتّساب© أيضَاء فلهذا لم 
يَجِبٍ الإشهادٌ فيهاء وليس كذلك في اللَقيِطِ؛ لأندسو باب الولاية 
وفي” الإشهادٍ على ذلك احْتِياطٌ له؛ فلِهّذا فرّق بينهما". 
ين 
5١‏ ©):مَسألة 
إذأ كانت [انذان]"" ق الأصل المتتلسيو قم غلت التشركون 
كطَرَسُوسٌ” ونحوهاء فوّجِدَ فيها لَقِيطٌ”"» فإن كان فيها مسلمون 


. في (ب): (فإن الفاسق). )بي (خ): (فلهذا). (9) ساقط من (خ)‎ )١( 

(4) انظر: «الجمع والفرق»: ”/ 55» و«البيان في مذهب الإمام الشافعي»: 507/17, «روضة 
الطالبين» 0/ 797. 

(6) انظر: «مختصر المزني» : 777/4. () في (خ): (الولاية والاكتساب). 

(0) في (ب): (في). (6) انظر : «المهذب» 7/ 2.7٠5‏ (4)ساقط من(ب). 


)١(‏ في (ب): (كطرطوس). وطرسوس: بفتح أوله وثانيه وسينين مهملتين بينهما واو ساكنة. 
كلمة عجمية رومية» ولا يجوز سكون الراء إلا في ضرورة الشعر . هي مدينة بثغور الشام بين 
أنطاكية وحلب. قيل: بنيت في عهد هارون الرشيد» فلم تزل من ثغور الإسلام حتى استولى عليها 
الروم سنة 5 0ه فلما كان سنة 107ه زحف ابن نوح صاحب خراسان بعساكر جرارة إلى 
طرسوس وأوقع بالروم وهزمهم. انظر: «معجم البلدان» لياقوت الحموي: 58/14» و«الكامل 
في التاريخ» لابن الأثير : /ا/ 5 75 » و«المسالك والممالك» للبكري : .”1١8 /١‏ 
طرطوس: بلد بالشام مشرفة على البحر قرب المرقب وعكا. معجم البلدان: 5/ .7١‏ 

)1١(‏ في (ب): (اللقيط). 


كا اران اا اجات وروا سس 
وتو والجي شك بإسللاء اللتبظعواة نو كدر عاك تمل كه 
بإسلامه أيضًا على أحد الوجهب»” 

[فأما إذا]" كانت في الال للكمّار » فوجد [فيها]" لقبِط29 
االو ب ا ني ؛ ويفارقٌ المسألةً قبلها على أحدٍ 
الوجهّين ي لأن الناة هناك في الأصلٍ كانت للمسلمين؛ فلهّدًا حَكمنا 
بإسلام"؟ اللقبطء إذا" وَجِدَ فيها"» وهاهنا بخلافه. 


2 
6١‏ و 6: مسالة 


إذا تداعا رجلان بِتَسَب لَقِيِطٍ أو حضانته” 'ومع كل واحدٍ منهما بينة؛ 
سكو لي ياي 


وليس كذلك في الأثلاك؛ فإنَّه لا تْرجَحُ إحدى الييّعيّن]0" إذا 
شهدّث بمِلْكِ مُتَقَدَّمِ على أحد القولّيّن: هو أن الأملاكَ يجورٌ أن 


)١(‏ قال العمراني : ( إن كانت دار إسلام إلا أن المشركين غلبوا عليها المسلمين وأخرجوهم منها. 
كطرسوسء وأرض القدسء والمصيصة وما أشبهها من الثغورء فإن كان فيها مسلمون بين 
الكفار» ووجد فيها لقيط حكم بإسلامه. لاجتماع حكم الدار والمسلم الذي فيها. وإن لم يكن 
يي ا ا اي 
لا يحتمل أن يكون ابن مسلم. وقال أبو إسحاق: يحكم بإسلامه؛ لأنها دار إسلام» ويحتمل أن 
يكون بقي فيها مسلم أخفى نفسه وهذا ابنه).انظر : «البيان في مذهب الإمام الشافعي» : 8/ 17 . 


(0) ني (ب): (وإذا). (7) ساقط من (ب) . 

() ني (ب): (اللقيط). (6) انظر : «الحاوي الكبير» : 4/ 17. 
(1) في (ب): (بإسقاط)؛ تصحيف. 0 في (ب): (وإذا). 

(8) في (ب): (منها). (9) في (خ): (حضانة). 


)١(‏ ني (ب): (فإنا نرجح إحدى البينتين). 


مع سح وار ففروق سبال 


يَمْلِكَ الواحِدٌ في وقتٍ غير وَفَتٍِ الذي مَلَّكَ فيه صاحبّه [وانْتَقَل عنه 


2 


إلى غيره]”"؛ فلهذا لم يُرَجَحْ بالتقدم". 

ولينين كذلك ق مسألتنا [فإنَ حقٌّ]”" الحضانة إذا [أَنْبَتَ أحدهما]9) 
لبي بالَّدّ*؛ فهو على حقّه إلى أن يُعْلَمَ أنه قد زال إلى غيره بإذذ 
الحاكم» وليس هناك إِذْنُ حاكم؛ فبان هاهنا فائدةٌ في التقِيم؛ لأنَّ الدّعْوى 
في الحضانة» فالظَاهِرٌ أنَهماغيرٌ مُتَساوِيَيْن في ذلك؛ فلِهّذا افتّرقا"©. 

0 
مسألة‎ :)08 541١ 

إذا تَداعَى رجلانٍ تسب لقيطه ولا بِيّنَة هناك؛ وُقَِفَ الحا حتى 
بلع االقط و ويقييي:ة إلى اجوههاء راشا ذا ارا ان عي “فيل 
08 لم يكن له ذلك؛ انم إن" الانيساب يلْرَمُْ 07 أن [يوجَد 

ِمَنْ لقوله]" حُكُمٌ وقبل البُلُوعْ لاحُكُمَ لقوله” 0 

0 هذا [إذا]”'" افْتَرقٌ الأبوانٍ وبينهما صغيرٌ» فاختار أحد أَبِوَيْه؛ 
صَحّ ذلك؛ [لأن]”" الاختيار لا يلزمٌ بدليلٍ أنّه لو اختارٌ أحدّهماء ثم 
أرادَ أن يَنتَقِلَ إلى الآخر؛ كان له ذلك9", تل على الفرق تيهنا 


2 
)١(‏ ساقط من (ب) . (0) في (ب): (بالتقديم). 
(9) في (ب): (في). () في (خ): (ثبت لأحدهما). 
(5) في (ب): (بالتقديم). (0) انظر : «الحاوي الكبير»: 8/ 5 0. 
(0) في (خ): (وينسب). (6) في (خ): (لآن). 
(9) ني (ب): (يؤخذ من قوله). (١٠)انظر‏ : «الحاوي الكبير» : 8/ 07. 


."1٠ /8 : انظر : «الأم» :0719/5 ٠714ء و«مختصر المزني»‎ )١١( 


1 2 0 1 ات + الك , ا 1 + لاي 
كناك لثرراين والراةا؛ الإجارات هروك سه 


في 6): مسألة 


ف ادعاء 


َ - - 5 ع ٠ 0 ٠‏ ع 0 
ولو ادّعى نَسَبَ اللّقيط”" امرأةٌ» فهل يُقبَّل ذلك منهاء أم لا؟ فيه المرأوّنسب 


3 2ه و . 


أحدها: أنّها كالرَ جل في ذلك . 
والثاني: أنّها" لا دَعْوَى لها . 


والثايث: أنّها إن كاتثْ ذاتٌ رَوْج؛ لم يُقبَل ذلك منهاء وإن كانت 
5ه ه 5-6 3 
غير دات رَوْج؛ قبل [منها]". 
71 و ره ع ل 0 
وإذا قلنا: لا دَعوّى”' لهاء فأقامَتٍ البينة على ذلك سيمع ”0 وإنما 


قلنا: اح ان الا وتفارقٌ الرّجل؛ لذن إلحاقٌ الولدٍ بالرّجل 
إنّماهو من حيثٌ الاستِذْلال» [فلا يُمْكِنْ]” إقامة البيَّةٍ عليه؛ فلِهّذا 


ن 28 م8 0 7 اسم 5 على ًَ 
سْمِعَتُ دَعْواه والمرأة يُمْكِنها إقامة البيّنَةِ على الولادة؛ لأن ذلك [ أَمْدٌ 
ينبت بطري المُشاهدة]”» فلِهّذا لم يُسْمَعْ ذلك منها [إلَا ببيّةٍ]0" . 


()ي (ب»: (لقيط). (0) في (خ): (أنه). 

(*) ساقط من (خ). انظر : «المهذب» 7/ .5١1‏ 

(:) في (خ): (دعوة). 
الدعوة بالكسر: في النسبء والدعوى أيضا هذا أكثر كلام العرب. «الصحاح» : 5/ 2٠١6‏ 
و«البيان في مذهب الإمام الشافعي» : 8// 15 7. 

(6) انظر : «مختصر المزني»: 8/ 7377. () في (خ): (دعوة). 

(0) في (ب): (لها لآن إلحاق الولد بالرجل). () ب (خ): (ولا يتمكن). 

(9) في (خ): (أم نسب من طريق الشهادة). )٠١(‏ ساقط من (خ) . 


لقيطٍ] 


في دعوى 

الحر والعبدٍ 
لالسقيانة 
ونسب لقيط] 


4 


[في اللقيط 

البالغ أقرٌ 
بالرق بعدما 
باع واشترى. 
ونكح وفي 


كونه امرأة] 


600 علسلل 2 ففرُوقا مسال 
4 وه 0 5 هس ه ىا اس ماه 0 س9 ء' 
وإنما قلنا: إنها إذا كانتت ذات زَوْجٍ لا تسمع [دَعواها على أحدٍ 
الوجهّيّن]”"؛ لأنّا لو سمغاها لألْحَقنا ذلك برَوْجها؛ لأن الفِراس له 
وذلك لايَجَورٌء وليس كذلك إذا كانّتْ خالية [من الرّوْج]”" . 


59 05): مسألة 


تَقدّم دَعْوَى الُرٌّ على دَعُوى العبدٍ في الحضانة بل [لايُسمَعْ]”" 
َعوَى”* العبدء وأمّا إذا تداعى 2 وعبل حت فيط سوقت 0 
انسار قزل السب اللي" يبت" النَسَب؛ فلِهّذا سمِعَتْ 

و1 درابيى كذلكن الخمانةا الامو بات الر/ابلدرالنيا 
يس هوئسار للحه في ذلك" فلهَذا قرا 
2 26 


5 ©6): مساألة 


إذا وَحِدَ لقبيط قِ دار رالؤسلام, وهمو بالِغ؛ فالظاهر: أن ُ خة؛ [لأنه]0) 
لاولاية لأحدٍ عليه؛ فإذا باع واشترى ونكّح. ثم أقرّ بالرّقٌ لإنسانٍء أي 
اذَّعَى إِنسانٌ رقّه فأقَرٌ له به؛ ففيها9» قولان*"©. 


)١(‏ ني (ب): (ذلك على أحد الوجوه). 
(6) ساقط من (ب) . انظر : «الحاوي الكبير»: 8/ /ا5» و«المهذب» 7/7 2351١1‏ و«(التهذيب في فقه 
الإمام الشافعى»: 5/ /ا/01. 


(9) في (ب): (نسمع). (5) في (خ) : (دعوة). 

(6) في (ب): (ثبت به). (1) انظر: «مختصر المزني» : 8/ 71737. 
(0) انظر: «الحاوي الكبير»: /١١/‏ 596. 

(8) ساقط من (ب) . () في (ب): (ففيه). 


()انظر : «مختصر المزني» : 8/ 337077» و«الحاوي الكبير) : 8/ .٠١‏ 


كاي قاين اجات وهر ول بطب 
وسَرْحٌ ذلك في المَذْهَبٍ مُسْتَقْصَّى”" إلا أن [من]”" فُروع هذه 
ادال إذا لكان ذلك]”" اعرأة يود رجهنا اسان قاقد ف ال ى فيل 
يقبّل إقرارها في حقٌ الزّوجء أم لا؟ فيه قولان”” . 
فإذا قلنا: لا يُقبّلء فالأولاد التي أَتَثْ ها ورا رات وما 
اف !"ا بديجد ذلنك: فقال للرّوْج: ارفية 1ن نه بعيا على أذ 
تكلون تدك قفا ول فطل فإذا طلّقها؛ اعْتَدَّثْ ثلائة أَقْرا قراء. 


٠‏ 8 سًَ ا و 3 فيو 5 02 ع سر 
ويفا عدةا فاقّحيث قلنا: لا تجبٌ عِدةَ خحر؛ لأنعِدة 
3 حر: 


الوَفَاةِ حٌَ لله تعالى. بص نك هاهنا؛ 1 عد الطلاق حق 00 
للأدميّ. فيحتاج [إلى ثبة يمن 00 براءة رَحمها منه» فلهذا قَلْناء اي 
بثلاثة أقراء”'/ رسن ترق بينهماء واللهُ أعلم. 


>20 2 


(0) (خ): (مسلما). (0) ساقط من (ب) . 


(0) في (ب): (كانت). () في (خ): (وأقرت). 
(0) انظر : «مختصر المزني»: 778/4. (5) في (خ): (أتي). 
(0) في (خ) : (إن رضيت). () في (خ): (وعدة). 


(9) في (خ): (أن يتيقن). )٠١(‏ انظر : «الحاوي الكبير»: 8/ 56. 


[ب // أ 


٠١‏ 5“ رمْسَألَة!0") 
الله ديرت القايِّلٌ إذا” كانَ صييا” كما لحر عات 
القو5©). 
قلنا: الفرقٌ بينهما: هر أن القَوَد عُقوبة تتَعلَىُ بِالبَدنْء والصَّبِيٌ 
ليشن من أهل التقومات: و لحن كذلك حرمان الإرث؛ فإنَّه خكة” 
يَعلَّقٌّ ناا والصَّبِيٌ كالكبير فيما تعلق [بالمال]”"'. تروش 
الجنايات» فبان الفرقٌ بينهما. 


:)651١(‏ مسألة 


«بسسوسيهم ولا يجودٌ له أن يرها؟ 
مايه أن النكاح عَفَدّ يَمْلِكُ به© الاسيمتاع: 

فجَرّى' مَجَرَّى المُعاوّضة؛ فلِهّذا جار أن يَعْقِدَه المسلم على 

الكافرة» ولم يَجْرْ للكافر عَمَدُه على المُسلِمة؛ لقوله يد «الإسلام 


)١(‏ ساقط من (ب). 

(" )ني (ب): (وإذا). 

(©) انظر : «الأم» : 4/ 165 » 2160 و«مختصر المزني»: 8/ 27371١‏ و«الحاوي الكبير»: 4/ 80. 
(5) انظر: «الأم»: /1/ 208 و«مختصر المزني»: 477/8 1. 

(5) في (ب): (لم)؛ تصحيف 

(1) ساقط من (خ) . 

(0) يعني من أهل الكتابء انظر : «الأم) : 7/ 107. 

(8) في (ب): (دية)» تصحيف 

(9) في (خ): (يجرى). 


[في القاتل 
يكون صبياء 
هل يَرث؟] 


[في التوارثٍ 


55 المسلمء 


وروجته 
الكافرة] 


[خ 57 ١/أ]‏ 


[في ميراث 


0 


٠ 
نسا‎ 
_ ٠. 


الك 


9ه عمج وو فرق الئل 
ل 0 | وأا العييراث ]400 فاه إنمنا [يَنيِت 
للحرمة]22. والمنام 0 ولاحر 0 بولسا والكافر؛ فلهذا 
لم يَتوارَ رَمَاء قال يَكلِ: «لا يَتَوَارَتْ أَهْلٌ 00 


2 2 
5١‏ 8 ش), مسالة 


نت البتيك له لوث بحال. وتُمَارقٌ بنت #الاسن َلأن بنت عادسر 1 . 
لمَّاوَرِنَتْ مع عَصَبةٍ هو أَبْعَدُ منها جاز أن تَرتٌ» وليس كذلك بنتٌ 


,)7570( لا" رقم (7817)» والدارقطني في ١سننه»: رقم‎ /1١ أخرجه الروياني في «مسنده»:‎ )١( 
كلاهما مرفوعًا من حديث عائذ بن عمر و ؤَلَّه.‎ 
-١07 رقم (24947)» وفي «الصغير»: ؟/‎ 2١55 /5 وأخرجه الطبراني في «الأوسط):‎ 
رقم (4548)) من حديث عمر بن الخطاب ؤََكَهُ في حكاية الأعرابي الذي أسلم‎ »06 
4 وكرلوسول أن كل ل الحو اله لذ داك :هد الك ين اللا يدالو وله بعلي‎ 
: من حديث معاذ بن جبل ذلك بلفظ‎ »150 /١ وأخرجه أسلم بن سهل في تاريخ واسط»:‎ 
«الإيمان يعلو ولا يعلى عليه».‎ 
وذكره البخاري معلقًا موقوًا على ابن عباس لكا بصيغة الجزم.‎ 

(0) في (خ): (فالميراث). 

(6) في (خ): (ينسب للحرية). 

(4) ناسبته مناسبة -شركته في نسبه والنسيب- المناسب. «المخصص» لابن سيده: ١/١‏ 77. 

(6) في (خ): (حرية). 

() أخرج أبو داود: في كتاب الفرائضء باب هل يرث المسلم الكافر؟» رقم »2291١1(‏ والترمذي: 
في كتاب الفرائضء باب لا يتوارث أهل ملتين» رقم ))35١١4(‏ وابن ماجه: في كتاب الفرائض» 
باب ميراث أهل الإسلام من أهل الشرك» رقم ,)777١(‏ وأحمد: رقم (25575). كلهم من 
حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده إلا الترمذي» فحديثه عن جابر بن عبد الله ا انظر: 
التلخيص الحبير: 5/ 273١71‏ رقم (47947). 

(0) ساقط من (ب) . 

(4) في (ب): (وهو). 


كط 
البنتء فإنّها لائرث مع عَصَبةٍ هو" أَبْعَدٌ منها؛ فلِهّذا لم يكن لها 
ميراث؛ كبنْتٍ المَوْلّى". 
22 
2655 ): مسألة 
وجوه لا م يَحجبون لآم عن اثلث لو اليم بخلاف ولد 
الابن؛ 0 على وَلَدِالولدء إمّا حقيقة وإِمّا0» 
مجازراء فلهّذا حَجَبوا كاد وجو الاخيرة لان 5200 
الاحوة انها ا ولاشنيفة حقيقة؛ فلِهّذا لم يحجبوا. 
اتن دى لعولا رحس ريل لاوقا 
لِهّذا لم يَقوموا مَقامّهم في الحَجبء ووَّلَّدٍ الابن لما قام مَقامَ أبيه في 
ميراثه [مع الجّد]”" قامَ مَُقامّه في الحَجْب. 
وفرق آخرٌ: وهو أن وَلَدَ الابن بمنزلة الابن في أنه يُعَضّبُ أخمّها 
لهذا" كان بمنزلقه في الحَجبٍ [وليس كذلك ابنٌ الأخ. فإنّه لا يُعَضّبُ 
أختّه؛ فلهذا لمية يهم مقام أبيه في الحَجب ]7 فلهذافر 0 ف اننتونين] 0 
2 


(254): مُسالة 


إذا 0 هناك جَدّتان من قِبَّل الأب ومن قبل الام تَظَرْت» فإن 
كانوا في القَرْبٍ سواءً» كان السّدّسٌ بينهماء وإن كانت أحدهما أقربَ 


)١(‏ في (ب): (وهو). (0) في (خ): (الولي). 


(؟) انظر : «مختصر المزني» : 8/ 77"4. )شافط ين لانن ). 
(6) في (خ): (أو). (5) ساقط من (خ) . 


(0) في (ب): (لم). (6) انظر : «الحاوي الكبير» : 8/ 5 .٠١‏ 


[ب 7م// ب] 


[خ57١/‏ ب] 


ومع للح وَكَب كن ففزوق الئل 
من الأخرىء نَظَرْتُ» فإن كائّتٍ القَرْى من جِهّةٍ الأمٌ؛ كان السٌّدّس لهاء 
وإن كانت القَرْبَى من جهّة الأب» فروّى أهلُ الججازٍ عن زيدٍ و أنَ 
السرم تيبا" وضاقال الشَافِعي م َه في الجديد”". 
فعلى هذا الفرقٌ”" بينهما: هو أنّه لما كان السَّبّبُ الذي تَدْلِي” به 
لبعد عن د لام -وهو الأمٌ- تَسْقِط الجَدَّةَ من قِبَل الأب؛ فلِهّذا© 
جارٌ أن تف بالشدُسٍ إذا كانت أَفْرَبَ» وليس كذلك الجَدَهُ من قبل 
الأب؛ أن السعست الدى دلي داهن انتوفي لا قط ]0 
من جل الأ لهذا اشتركا في السّدس 0 
2 
:)655(١‏ مُسألة 


ولا" تَرث جَدَةٌ وابنها حَيٌ؛ أَعني: ابئها الذي جَرَّها إلى الميراث”"©. 


فإن فيل: سر او ل ا الإخحوة للأم حيين وَرَنّهمٍ مع 
وجود الأمٌ وإن"" كات هي السَّببٍ الذي جَرّهم إلى الميراث؟ 


قَلّنا: الفرق بينهما: هو أن الإخوةً من الأمٌ رَكَضْوا مع الميتٍ”" في 


.)177517( أخرجه البيهقي في «السنن الكبير»: 57/ 23*89 رقم‎ )١( 


(0) انظر : «الحاوي الكبير» : 48/ »١١7‏ و«المهذب» ”/ .4٠١‏ 

(5) في (ب): (فرق). (5) ني (ب) : (أنه الفرق). 

(5) أي: تتوصّلء وأدلى إلى الميت بالبنوّة ونحوها وصل بهاء وهو من إدلاء الدلو إلى الماء. انظر: 
«النظم المستعذب» : 2١١9/75‏ و«المصباح المنير» : .١49/1١‏ 

(5) ني (ب): (مهذا). (/ا) ساقط من (ب) . 

() انظر: «الحاوي الكبير»: 8/ .١١7‏ (9) ني (ب): (09). 


()انظر : «مختصر المزني» : 8/ 778» و«الحاوي الكبير» : 8// 77/8. 
(١١)ني‏ (ب): (فإن). () ف (ب): (البنت)» تصحيف. 


ِ ((ى د ‏ ع اع 96 )| يع وات وات * ). و 2914 
احم وار هيع سيار ول لدانيدا ررحو متا وود 4 
ولب كذانك الجنث ا وال تخرعع بلدائراة ل زعو والسااينها 


_َ 
َ 


هو السببٌ الذي تستّحقٌ به الميراث إذا كان مَينَاء [وأمًا إذا]» كان حيًا؛ 
لما به؛ لأنّه أبو المِّتِ؛ فلهّذا افتّرقا. 
2 
(655): مسألة 


إذا ترك ررح وأبوبيقة6 أن تركنت رَوَجَا وأبوَيين؛ كان للام و 
المسألتيْن ثلْتُ ما يبْقَى” بعد فَرْض الرَّوْحٍ والزوجةء ولو كان مكادَ 
الأب جد والمسألةٌ بحالها؛ كان للامٌ التُلْتُ كاماة©. 

والفرقٌ بينهما: هو أن الأ والأبَ قد استويًا في السّبّبِ”" الذي 
بدليانابه 0 الحدد وهي ي الولادةم 0 الأب بالتتعصِيبء 5-9 
ا ا 
فهو غيرٌ مُشارِك لها في الرّحِم [الهمخض ]*؛ فلِهَذا [لم]” يعصَبها؛ 
فد ل على لفق امن 


0 


2 


)١(‏ الرّكض: تحريك الرّجلء وركضوا بأرجلهم في رحم واحدة» أي: حرّكوها جميعا. «النظم 


المستعذب» 7/ 779. 
(0) ني (ب) : (متساوون). (9) انظر : «البيان في مذهب الإمام الشافعي»: 9/ 54 . 
() ني (خ): (فإذا). (5) في (خ): (بقي). 


() انظر : «مختصر المزني» : 8/ .71٠‏ (2) في (ب): (النسب). 
(6) ساقط من (خ) . () انظر: «الحاوي الكبير»: 8/ 49. 


[في ميراث 
و 
الم إذا كان 
هناك زوج أو 


د 
زوجة] 


]1/١55 [خ‎ 


انين اجكم 

و 

فيه سببان يرث 
بكل واحدٍ 


ني ولاء أولاد 
العبدٍ يتزوج 
بأمةٍ لآخرٌ أو 


كانت معتقة ] 


[ب ا] 


265 ): مسألة 


إذا اجتمعَ في تَسخْص واحدٍ سبَبَانِ يرت يكل" واحدٍ منهما على الانفراد. 
كالمَجُوسي””» ومن يُولَدُ” عن وَطْء الشَّبهة؛ لم يرث إلا بأحدهما. 


لبو بان بلجدو وهات سد 010 
دا تَعْصِيبٌ؛ فهو يَرِتْ بأحدهما غَيْرَ ما يَرِتُ بالآخر؛ لِمَذاوَرت بهما 
جميعًاء وليس كذلك في مسألين؛ لأنكلّ واحدٍ من السبيين يرث به من 
جِنْسٍ مايَرِتُ بالآخر» وها" مُق ذ؛ فلهّذا قُأْنا يَرتْ بأحدهما". 
2 
05 ): مسألة 


إذا تزوَّجَ عبد بأُمةّ لإنسانٍ ا كانت الأولاد [مماليك]”" ديك 
الأمقء فلو أعتقهم سيد أَمّهم نيت الولاء" له فإذا أعتِقَ الأب بعد 
ذلك؟ يجي ولاء"" أولاده إلى مواليه» فأتا إذا تزرج عبد كه 0 
فَأَؤْلدهاء فالأولادْتَبَعٌ لأمّهم» والولاءٌ عليهم لمواليها فلو ادق 
بعد ذلك جر ولاءَ أولاده إلى مواليه. 

ويُفَارِقٌ المسألةً قبلها: هو أنَ في المسألةٍ قبلها أن الأولاة مَسَّهُمْ 
الرّق وتَالهم العتقٌ؛ فلهذا؛ حر 5 '" ولاؤّهم إلى موالي أبيهم. 
)١(‏ في (خ) : (وكل). 


(0) في (ب): (كالمجوس». أيء كما في نكاح المجوس: يتزوّج الرجل بنته» فتلد» فما ولدته أخوها 
من أبيهاء وهى أَمه؛ فاجتمع لها سببان. انظر : «المهذب» 7/ 516. 


() في (ب) : (تولد). (8) في (خ) : (فإن). 
(5) في (خ) : (وهو). () انظر : «المهذب» 511//7. 
(90) ساقط من (ب) . (6) في (ب) : (الولاية). 


(9) في (ب) : (الولاء). )٠١(‏ في (خ) : (يجر). 


م 42 7 
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١6 


11 20000000 7 بكم الب 
[للأم]”"؛ فلِهّذا جَرَّه الأبُ إلى مواليه”"» فبان الفرق بينهما. 
2 
(255): مسألة اف الوضة 
إذا أوصَى بدُلّثِ ماله لوارثٍ وأ ّ. تي تَظَرْتُ فإن أجارّه الوارث؛ 0 
جاز وكان الََّتُبينهما نصمَينء وإذا رده الوارثُ بل - حِصَّة الوارثِ 1 
وَسَلِمَ للأجنب يضف التلثه وهو الشَّدّسر ©) 
ولايُشْيُ هذا تَمرِيقٌ الصَّمقَةٍ إِذا باع مالّه ومال غيره: هو أنَ هناك 
عَفْد مُعاوَضْةٍء وقد اْتَمَلّتِ الصَّفْقةٌ على حرام وحلال فقُلّبَ حُكمْ 144ب" 
الحر ام على الحلالٍ [على أحد القو لبن فبَطَلّ العَقَدٌ فيهماء أو ©» 
لأنَ الشمنّ مَجْهِولٌ» وجهالةٌ الِوّض تَبْطِلُ العَقَد0, وني مسألةٍ الوصيّة 
بخلافه؛ فلهّذا افترقا. 
2 
(25):مسألة [في الوصية 
تجوز الوصية للقاتل”" في أحدٍ القولَيْن. 0 
(2(181) اتيت )اسقط من ارما 


(") انظر : «المهذب» 7/ 0»1507 07 5» و«البيان في مذهب الإمام الشافعي» : // 59 6. 

(5) انظر : «الأم» : ه/ 710 و«مختصر المزني» : 8/ 477 7. 

(5) في (ب) : (و)». والصواب ما في (خ). لأنها هي علل اختلف الأصحاب في كون أيّ منها سبب 
تحريم تفريق الصفقة» انظر المسألة «المهذب في فقه الشافعي»7/ 4 1. 

() انظر : «المهذب» ”/ 5" » و«البيان في مذهب الإمام الشافعي»: 0/ .١55 2١57‏ 

(0) في (ب) : (للمقاتل). 

(4) انظر: «الأم»: 3/1 738 و(مختصر المزني»: 3"59/8؛ و«المهذب» ”/ 23٠١‏ «روضة 
الطالبين» 5/ »٠ ٠‏ وهمنهاج الطالبين» ص: ١/9‏ 


[في الرجوع في 
الوصية] 


[في ضمانٍ 
المودّع بزوال 
التعدي] 


هطح وِكَن ول فرق انل 
ويُفارِقُ الميراتَ؛ لأنَ الوصية المالُ فيها”' يُستَحَنَ دو ولول 
فلم يُنافِه القتلّ كالييع والهبةِ"» والميراث”" طُّعْمةٌ من الله تعالى 
للوارثء فإذا قَتَلّ مَوْرُونَه؛ٍ فقد اسبَعْجَلَ ما كان مُباحاله فحُرمَ 
الميراث لأجل ذلك. فبان الفرق بينهما. 

2 ْ 


(0551): مسألة 


إذا أُوْصَى لرجل بعبدٍ أو" دار أو ما أَشْبّه ذلكء ثم باعّه أو وهبّه؛ أو 
كاتبّهء أو دبّره» أو رَّهَنّه؛ٍ كان ذلك كله رجوعًا في الوَّصِيَّة» ولو آجَرّم 
أو كانّت2 أمة 7 فرَو ها )؛ لم يكن او عن 

والفرقٌ بينهما: هو أن الإجارة والترويجٌَ عقودٌ على المَنْفْعَة ولا 
3 الهِلْكَ؛ فلِهّذا لم يَكَنْ رجوعا في الوصيةٍ بخِلافٍ البيع وغيره. 
ألاترّى أنّه لو أَوْصَى بأمتِه المُرْوّجَةِء وبداره المُوَاجَرَةِ؛صحَّت 
الوصية» وبمثله لو كانتب العبد أو رهتّه أو وهبّه. ثم وَصَّى به؛لم 
يَصِحّ شيءٌ من ذلك. فدل على القَرّق بينهما. 


(555): مسألة 
إذا تَعَدَى في الوّديعة؛ مثل أن يُودِعَه دابّة» أو ثوبًاء فأخرج الشوْب. 


.١91١ /8 : ني (خ) : (فيما). (0) انظر : «الحاوي الكبير»‎ )١( 
في (ب) : (والميراث والميراث)»؛ بتكرار. (5)في(ب): (و).‎ )5( 

(5) في (ب) : (كاتب). 

(5) في (ب) : (فتزوجها)» موافق لما في «الأم»» وامختصر المزني». 

(0) انظر : «الأم» : ه/ 2766 و«مختصر المزني» : 8/ 55 7. 

(8) في (خ) : (يزول). 


فلَبِسَه أو كت الذانة»ضوكهنا بذلك؛ ول ودّهنا إلى الجر اكالم 
اليا 

فإن قبل: لِمَ لايَرُولُ الضَّمانء وقد زال التَعدّيء كما لواضطاة 
المُحْرِمُ [صيدًا]" فإنَّهِ يَضْمَنْه ولو أَرْسلّها من يده؛ زالّ الصَّمَانٌ عنه. 

قُلنا: الفرقٌ بينهما: هو أنَّ الوديعة أمانةٌ حصلّتٌْ في يد المُودَع بأمر 
صاحبهاء فإذا تعدّى فيها فقد ترج عن كونه أُمِينا في حِمْظِها؛ فلِمّذا 
لم يَزّْلٍ الصَّمانُ عنه بِفِعْلٍ نفسه» وليس كذلك المُحْرمء فإنَّه لم يَكُنْ 
أمينًا في الابتداءء وإِنّما بأَذٍ الصَّيِدِ؛ٍ كان ضامنًا؛ فلِهّذا ارْتَمَع عنه 
الصَّمانْ بإعادتّه إلى موضعه. 


جِدَلُ على صحة هذا: أنْ الصيدّ قد عاد إلى مالكه. وهو الله 


0-2 وروي ]| ل دح ”إلى ]© صاحبها0؛ فلِهّذا كان 
الميمان بايا عليه 

فإن قيل: اليس السريه م ثابتًا في الخمر لأجلٍ السَّدَةَ ة المطربة. فإذا 
[ارتفعت الشَّدّة]© ارتقع التتحريمٌ 6 فيلا للحي 5 العتجان 0 
هاهنا بزوال التَعدّي؟ 

قُلّنا: لا نقول ذلك . 

والفرقٌ بينهما: [هو]” أن الحقّ هامّنا لآدميٌّ؛ فلم يتمع الصَمانُ 
عنه حتى يعود الشيء إلى [يد]9) صاحبه؛ وليس كذلك 55 ذَكَرُوه 


)١(‏ ني (خ) : (الحوز). موافق لما في «الحاوي الكبير». 

(1) انظر : «الأم» 0/ 274٠‏ و«مختصر المزني» 8/ 27١6‏ و«الحاوي الكبير» /ا/ 5 17. 
() ساقط من (خ) . (4) ساقط من (ب). 

(6) في (ب) : (يرجع). (5) ني (ب) : (صاحبه). 

(0) انظر: «الحاوي الكبير» /١‏ /5"9. 


]1/١55 [خ‎ 


[ب 14 تب] 


[في صرف 
الزكاة إلى 
الأصنافٍ 
الشمانية] 


١ن‏ نقل 
الصدقةٍ عن 
بِلدٍ المالِ] 


[خ 55١/ب]‏ 


6ح لح مَِكَدَرإن ففروق المسائل 


[من الخمر]'"؛ أن الشَّدةَ حدنَتُ لامن جهّة ة أدمي؛ فلِهّذا ارتفع 
التَحْرِيمٌ بارتفاعها؛ لأنّه لاصّنْعَ للآدَمِيَ في ذلك» فدلٌ على ما ذكزناة. 
215 : مُسألة 
وبحت صر ف الركاء إلى الأضناف المذكؤريق فق الآيقة فلا" يجوز 
و 5 
صرفها إلى صِنفِ واحدٍ'". 
ويُفَارقٌ الكفارات؛ لأنّ الكفاراتٍ ححق يَتَعلَّقٌ بالذَّمة9)؛ فَلِهذا 
مضت بِصِنْفِ واحدء وليس كذلك الزكاه فإنّها تلق بالمَيْنِ وقد 
مر ِصَرْقِها في, سي ز الإخلال 
لهذا فرق قن نفل لصَدقة عن بدالا لايور على أحد 
الو لور يحور الك كه الأجل أنها]" تنعلّقٌ [في الدّمة]00. 
كاه العيال تعد بيغضةة فليا خضت لد السال: 
وأمّاإِذاكان في بلدء ومالّه في بلي وأَمَلٌ صَوَالُ» فين يُخْرِحٌ زكاةً الفطرء 
الصّحيح من المَذّمَب: أنَّه يُخْرِجُها في البلدٍ الذي [وَجَبتء وهو ]”" فيه 
ويُفَارِقٌ زكاةً المالٍ؛ لأنَ زكاةً الِطر حَقَ يَتَعلّق بالبدن؛ فلِهّذا اعثبر 
بموضعه. وزكاة المالٍ بخلافه”". 


)١(‏ ساقط من (ب) . (0) ني (خ) : (ولا). 

(9) انظر : «الحاوي الكبير» : 8/ 5257/8) في (ب) : (في الذمة). 

(6) ني (ب) : (إلى). (5) انظر : «الحاوي الكبير) : // 5/7. 
(0) في (خ) : (لأنها). (4) ساقط من (خ) . 


() ف (خ) : (هو). ()انظر : «البيان في مذهب الإمام الشافعي»: 575/7 . 


5١‏ 61), مسألة 


يجوز صَرْفَ الرّكاة إلى العاملين والغارمين لمَضْلحةٍ ذاتٍ البَبْنِء 
والحيراة حم [الغنى والفقر ]290 وأما الفقراء والمساكير وغيرهم من 
بقيةٍ الأصناف؛ فلا يُدْمَعٌ إليهم إِلّا مع المَقَر. 
والفرقٌ بينهما: فر أن العافاي و كرتا أحدُون الزكاةً لحاجّنا 
فلهذا أحلَّثْ” لهم حِ [الغنى والمَقر]". ومن عداهم كا 
يماي إلينا؛ فلهذا لم تجل لهم مع الغْنَى227, فيان الفرقٌ متممها: 
(055): مسنألة 
القّدْهُ على الاكتساب تحِلْ مَحَلَّ المال في تحريم 5فع' “ الزكاة 
الواجبة [إليه]” “ولا تَقومٌ مقا" المالٍفي وُجوب الحَجٌّ عليه. 
[والفرقٌ بينهما: 00 الحح يتعلّقُ بقَطْع مسافة بعيدلة) فرْبّما يَعْجَرْ 
عن الاكيوات فلهذا داعيم وليس كذلك الزكاقٌ فإن القَصِدَ 
0 سد الله ا فول فإذا ا قاددرًا 3 الاكتتساب فقل حَصَل 


)١(‏ ني (خ) : (الغني والفقير). () في (خ) : (حلت). 
(*) انظر: «الحاوي الكبير»: // 5/5. () في (ب) : (وقع). 
(5) ساقط من (خ)» انظر : «الأم» : 7/ 2/4 و«مختصر المزني» : 1057/4. 

(5) في (خ) : (مقامه). (0) في (خ) : (لأن). 


(6) الخلّة بالفتح: الحاجة والفقر. «لسان العرب» : .7١10 /١١‏ 
05( في (ب) : (وإرفاقه). تصحيف» والفاقة: الفقر والحاجة. امختار الصحاح». ص : . 


[في دفع الزكاة 
لمن لديه 
القدرة على 


الاكتساب] 


[في دفع أحد 
الزوجين 
للآخر زكاة 
ماله] 


]1/١57 [خ‎ 


699 خ7سسسسسسطسسسسل-ه دارم فىفروق الصسنائل 
6"559): مسألة 
لا يجورٌ للروج صَرْفَ زكاةٍ ماله إلى زوجيه" بِسَهْمٍ المَمَرٍ 
والمَسُكنة'"' ويجوز لها دَفْعْ زكاة مالها إلى زوجي 

والفرقٌ بينهما: أن الزوجة تب نفقتها على زوجها؛ فهي مُسْتَعزيةٌ 

الاك 000 لميجز 0 ع ]0 زكاته البياةو ليس كذلك في حَقها( 
اللا ا فلهّذا [كان]" لهام ف زكانيا ليو 

ا قيل: إذا دَفَمَتُ زكاتها إليه"؛ كانت عائدةً إليها؛ لأنّ0) 

سيت لأنّها تَعُود إليها بسبّب آخرٌ. 

وعَقَدُ الباب في هذا: أنَّ اختلاف العَقُدٍ د على 6 الو اعحيدة 
لباب 3 العنن الاتيى أن العيددة كاتف تكريا عب النسق 
يِه فدتخل ذات م على بعض نسائهء فرأى ةك ٍ. 0 فقال: «مَا 
هَذًا؟» فقيل: لحم تَصَدَ ُصدَّقٌ به على بَرِيرةه فقال يلة: «مُوَ لَهَا صَدَكَةٌ 
وَلَنَا هَدِبَةُ)9» فدلٌ على أن اختلاف [العقد]' على العَيِّن الواحدة 
لدلبن] "اكي له الع سب 


(5) انظر: «الأم»: 2707/7 و«مختصر المزني»: 8/ 770. 


(") انظر : «الحاوي الكبير» :8/ /071. (:) ساقط من (ب) . 
(6) في (ب) : (جهتها). () انظر : «الحاوي الكبير» : 078/4 . 
(0) في (خ) : (إليها). (6) (ب) : (فإنه). 


(9) متفق عليه أخرجه البخاري : في كتاب الزكاة» باب الصدقة على موالي أزواج النبي وَل برقم 
.)١59(‏ و(050917)., ومسلم : في كتاب العتق » باب إنما الولاء لمن أعتق» برقم (5 ))١6١‏ من 
حديث عائشة يَوِنَها . )9١(‏ ساقط من (خ) . 


7 ر يمس 
| 0 أل 1 5 
ستاصا) _ ص ووممحصبيجي و وي ا 1ط 
ا ف سس 
20 


(250): مُسألة ٍ 
ر انين الجيع 
لبي عسو اود لي كل واحدٍ منهما من فيه سببان 
لصَّدقة؛ مِثْل أن يكونّ فقيرًا [غازيًا أو غارمًا غازيًا]" لم يُعْط إِلّا يستحيٌ بكل 
بأحدهما على أحد القولين©. لا” 
فإن قيل: أليسٌ لو قال لامرأته: إن دحل در الذَارَ؛ فأنتٍ طالِقٌء 0 
إن دخل ز يد الدَارَ فأنتِ طالقٌء إن دَحَلَ فَقِيهٌ الدَارَ فأنتٍ طَالِقٌء فدَحَل 
وجر المسكدرية وهو نقد لفك فلو اك وخ للف ماد لله نشكا ضن 
ثلاث؛ فهّلًا كنم في الرّكاة مل ذلك؟ ْ 
قلْنا: لا نقولٌ ذلك . 
والقرق يتهما فيو ان التزكاة تسعينه اقنواة ترش وقون در روف 
فلو قُلّنا: إن اختلاف الصّفة" بمَنْلةٍ الشخصَّيْن لأَخْللْنا بالعَدَدِ المذكور؛ 
فِلِهَذا لم, يَجُزْ وليس كذلك في الطَّلاقٍِ فإنّه عَلَهَّهِ بدُخولٍ رجل 
َؤْصوفي؛ لهذا ّنا الضصّفة مَقمَ امَؤْصوفيء فَأوْقمنا الطلاقٌ بوجودها 000 
مع المَؤْصوفء كما لو وُجِدَّت مُتْفردة"» فبان الفرقٌ بينهما. 
2 
659): مسألة ا 


إذا دَفْعَ دَالْركاة إلقن الرمام. دَفَعَها رمام إلى رجل ظاهره المّقَنٌ ثم أو الإمام 
باه كان غيي؛ يحب عليه لضان ولو وى هو ها يفيه إلى الزكاة لمن 


0 ظاهره الفقرء 
فقير» ثم بانَ أنّهِ كان غَِنّاءِ لم يُجْره على أحدٍ القولَيّن©. 0000 
)١(‏ ني (ب) : (شيئان). (0) في (خ) : (غارما أو غازيا). 
(9) انظر: «الأم» : / 5 »37١‏ و«مختصر المزني»: 8/ 3535١‏ » و«المهذب» .7١1//١‏ 
(؟) انظر: «المهذب» ”77/7. (6) ني (ب) : (معروفون). 
() ني (ب) : (الصفقة). (0) في (ب) : (مقيدة). 


(6) انظر : «الأم» : 7/ 18» و«مختصر المزني» : 8/ .717١‏ 


[في شرط 
العبادة 


[ب )| ب] 


0 7 غدرار :. ور موي |اوسسادا 
و60 سب سس سس شط ل 1 170 الميائل 


والفرقٌ بينهما: هو أنه إذا مها إلى الإمام فقد سَقَط المَرْضُ عنه 
باللقيرة: والإمام أعرفٌ بأهل اهام لتم فلهّذا أ ا ولتبيى كذللك 
إذا دَقعها نقية؟ أنه لمات قط" ععةالدكاة خافمااى رسيت الطاه: 
فإذا سن الحم ؛لَزْمَه القَضَاءً". 
2 
6555 مسألة 


إذا د الله 4 تعالى المُكَلّفَ بعبادةٍ تَحْتَاجُ إلى تََرْطِء فهل يكودٌ 
مأمورًا بذلك الشَّرْط أم لا؟ يُنْظَرٌ فيه. فإن كان الشَّرْط يتَعلّقُ ِل 
العبادة7؟)؛ و امود به كالطّهارة فَإنَّه "لشاميرة ماء ير 
تَرْط فيها كطّلّبٍ الماءِ واشتقائه”» وإن كان شَرْطًا في الوجُوبٍ؛ لم 
يَؤْمَرٍ يُؤْمَرْ [به]”" كالزّكاق» والحَجٌ 0 "هو مأمورًا بطْلّبٍ المالٍ فيهما؛ 
أنه من مزطِهها”"' 

والقيرق :تو أن للبت الال الحبينات: ولا يَجِبُ على الإنسان 
الاكتِسابٌ ليَحِبَ عليه الفرضص وطَلْبٌ الماء [5 تَرْط]" في الفغل؛ 
لهذا وجب عليه؛ وهذا قَرْقٌ حَسَنٌ . 

د 

(1) في (خ): (السهمان). (0) في (خ): (سقط). 
(9) انظر : «المهذب» 77١ /١‏ 7371. 
(5) أي: كونه شرط صحة. انظر : «المحصول في أصول الفقه» للرازي: 7/ .١77‏ 
(0) في (ب) : (هو). (5) في (خ) : (هو). 
(0) في (ب) : (وربما). 
(8) في (خ): (والسّقاية)» استقى من النهر والبئر استقاء: أخذ من مائه. «لسان العرب»: /١5‏ 91. 
(9) ساقط من (ب) . 20٠١(‏ في (خ) : (ليس). 
)١١(‏ انظر: التقريب والإرشاد. لأبي بكر الباقلاني : ؟/ ؟ .٠١7 23٠١‏ 


لز زذذذ ١1‏ 
5 7 6): مسألة 


إذا اجتَهّد في القبلة عند الاشْيِباِء فأدّاه اجتهاده إلى أن القبلة في جِهَة) 

فأحْرَّمَ بالصلاة إليهاء ثم تَعَيّرَ اجتهادًه في أثنائهاء وبانَّ له أن القبلة في غير 
تلك الجهَّةٍ من حيث الاجتهادٌ فإنّهِيَنَحَرِفٌ إليهاء ويَْنِي على صلاتّه. 

ومن أصحابنا من قال: يَسِتَأنِفٌ الصَّلاةٌ ولا يَبّني؛ لأنّها تكون 
ميا ا عتياء ل و درها لا بجر كينا لايجُورُ للحاكم أن يَحْكمَ في 
حادثةٍ واحدةٍ باجتهادين, والمَذْمَتٌُ هو الأو نا | 


والفرقٌ بينهما: هو أن الحُكُمَ طريقٌه القولُء فهو بمنزلةٍ قَوْلٍ 
الحاكيم أَنْضَيْتٌ الخكم. [أَمْضَيْتٌ الخُكم]”"» ولو قال كذلك؛ لم 
كن لاني اك وليس كذلك الصَّلائه ف هميق بالفضل 
لا بالقول ل أكواؤيان الشير ف وتهم !0 . 


2 


(01): مسألة 


مت سلس 2 - ص 
المَسْبَحَتٌَ الإبراد' بالظهر عند شذة الحَرِّ إذا كان ذلك ف رَّمانٍ 


.١71١/١ «المهذب»‎ : رظنا)١(‎ 

)١(‏ ساقط من (ب). 

(9) في (ب) : (الثاني). 

() بي (خ) : (بالتولي). 

(5) انظر : «البيان في مذهب الإمام الشافعي» : ”/ ١51/‏ . 

(7) الإبراد: انكسار وهج الشمس بعد الزوال» وسمّي ذلك إبرادًا؛ لآنه بالإضافة إلى حرٌ الهاجرة 
برد. ١غريب‏ الحديث» للخطابي : .١185 /١‏ 


[في تغيرٍ 
اجتهاده في 
معرفةٍ القبلةٍ 
أثناء الصلاة] 


[خ 57١1/أ]‏ 


بصلاة الظهر. 


والجمعة] 


0 ل : .ور ميى |اإوسسا إن 
600 سس لطب : الئل فى فروق المسسَائْل 


الحَر ف بلاد شَديدة الاني وهو إمامٌ يُصَلّى [بجماعة]'"2. يَنتا ويتانة 
الناسٌ من الأماكن البعيدة”"» هذا في غير الجَمُعةَ وأمّا صلاة الجمعة 


َس 


إذا وُجَدَتْ هذه الشّرائط؛ فلا يُسْتَحَبٌ الإبرادٌ بها على أحد الوجهَيْن 


ا الا اا يي 
الخقعة فلن تلا يبَرَهُها لَلَحِقَّهِم في ذلك مَشَقَة وربما نامُوا فيُوَدي 


إلى فواتها على بعضهم.؛ وليس كذلك في غيرها من الصلوات” ندل 


على الفَرّق بينهماء واللهُ أعلم. 
د د 
071): مسألة 


سر ًََ 


ب 
يُقال: لِمَ قُلْتّ: إن ااا سي م 
بالا ري "“. وما المَرْقُ بينه وبين اللَّبَنِ؟ 


)١(‏ لقول يَكِِ: قال: «إذا اشتدٌ الحرّء فأبردوا عن الصلاة» فإن شذة الحرٌ من فيح جهنم»» متفق عليه 


أخرجه البخاري: في كتاب مواقيت الصلاة» باب الإبراد بالظهر في شدة الحرء برقم (8077), 
ومسلم: في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر لمن 
يمضي إلى جماعة. ويناله الحر في طريقه. برقم .)1١0(‏ 

(") ساقط من (خ) . 

(") تأخيرها أفضل بأربعة شروط: أولا: أن تكون الصلاة تصلى جماعة في مسجد الجماعات. ثانيا 
أن يكون ذلك في شدة الحر. ثالثا: أن يكون في البلاد الحارة. رابعا: أن ينتاب الناس الصلاة من 
البعد. فإن كان الحرّ يسيراء والبلد بارداء أو كان يصليها منفرداء أو في جماعة حاضرة لا يأتيها 
الأباعد؛ كان تعجيلها أفضل. انظر: «الحاوي الكبير»: ”/ 75» 10» وبيان العمراني : 7/ 79. 

(5) في (ب) : (وهو). 

(0) انظر: «الحاوي الكبير»: 7/ 255 66”» و«المهذب» .٠١ 5/١‏ 

() في (خ): (بإباحته) . 

(0) انظر : «مختصر المزني» : .١١١/8‏ 


فلناة القرق ينتهديا: أن اللية إباعة كد ةافو تمان لقا فلتي 
سبيل الامتنانء ألا تراه قال: لُقبْيَاف ونه . نبي ور ود بحاص 
سَلَِعَلَصَدرِيِينَ # [النحل: 173 وهذا غايةٌ ما يكونُ من الامْيَنان؛ فلِهّذا كان 
ظطاه ءا إذ المنة لأ يون بالتحي 0 

وليس كذلك ف البَوّلء [لأنّه]7" لم تَرِدْ إباحمّه على سبيل الامْينانِ 


وال(" وت على مسبيل اليه ولا ينقد 1[ أن باخ ]” الشيء [خ /١417‏ ب] 
للمَّرورق فلا يَدُلٌ على طهاريّه كالميْتَةٍ عند الاضطرارٍ قد أَبِيِحَتْ 
عور قاو لا د ل :لاك عت كلها رقا كز نالك تاها مها متليه.. 
2 
75 0): مسألة 
[فيمن اشترى 


إذا أنه رع ع فيانئت نهنا ذات 7 رح كرا [فليس ذلك]9) بعيب» ف فيالت 
ولايكون لهالبَّدٌ فإن قيل: [أليس]”" لو اشترٌّى أَمٌ وبانَأنّها مُعْتَدٌةٌ ذاتُ رحمء أو 
عدة] 
أليسّ [كان]2" له الخيادٌ؟ 0 


قلنا: زا "8خ والتعرق سنهما: مراتكااة اجات جو لم 


يكن عليه في ذلك ضَرَرٌ؛ لأنّهِ يُمْكِنْه تَرْوِيجُهاء ؛ فيتتفع بمَهْرهاء ويس 
كذلك في المُعْتَدَق [لأنّه]” '" لايُمْكِنه الانتفاعٌ 0# فبان الفرقٌ بيلهما. 


[ب 5)/ أ 


2 
)١(‏ انظر : «الحاوي الكبير» : ”/ .16٠‏ (؟) ساقط من (خ) . 
(©) في (ب) : (وربما). (5) في (خ) : (يمنع). 
(5) في (ب): (أن يكون يباح). (5) ني (ب): (و). 
(0) في (ب): (ذلك ليس). () ساقط من (ب) . 
(9) انظر: «نهاية المطلب» 6057/6. )0١(‏ ساقط من (خ). 


(0)انظر : «البيان في مذهب الإمام الشافعي» : 0/ 7/17. 


[في اختلافٍ 
قِدَم العيب] 


3١ 


هسح وِكَداو ففزوق السَئِائل 
:)675١‏ مُسألة 


إذا استرق عندا وتسَلمة ولس 
سََمْتَه إليّء وبه هذا العيبٌ؛ وأنكرٌ البائٌ؛ كان القولٌ قَوْل البائع”. 


ومثله”": لو أسلمَ [إلى رجل]” في شيءٍ مَوصوفي. لي 


تلك الصف ووَجَدَ به عيبا واختلف هو والمُسْلَم إليهء فقال: ل 
إلى وبه هذا العيب. فأَنَكَرَ المُسْلَمَ إليه؛ كان القولٌ [هاهنا] © قولّ 


رب السَّلم*, و يَرْجِعٌ على المسلم إليه 0-2 من العيسب”". 

والفرقٌ بينهما : هو أن المبيع" في السك" ين يتعلّقٌ بالدّمَّة فالأضا 00 
بقاؤّه حتى تعْلّم البراءةٌ فلِهّذا كان القولُ قَْلَ رب السَكّما ". وفي 
البسالؤتزلهاالتية”" َعلّق7"" بِعَيّْنِ لافي الذَّمَوَ والأصل أنَّه سَلَّمَه 
ولاعيبَ به؛ فلهّذا افترقا91". 
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.10/ /6 : و«الحاوي الكبير»‎ »18١ /8 : انظر : «الأم) : 5/ 38177 » و«مختصر المزني»‎ )١( 


() في (خ) : (وبمثله). ()في(ب):(لرجل). <١‏ (4؛)ساقط من(ب). 


(45) في (خ) : (المسلم)؛ ورب السّلم والمسلم بمعنىء البائع يسمّى المسلم إليه؛ والمبيع يسمّى 
المسلم فيه. 

(0) في (خ) : (سليم). 

(0 انظر : «البيان في مذهب الإمام الشافعي) م زف ضر ورد 

وجعل في «التنبيه» (19/1) القول قول المسلم إليه. ذكر الرافعي في «العزيز» الوجهين, ثم قال: 
أصحهما: أن القول قول المسلم؛ لأن اشتغال ذمته بمال السلم)» وتبعه النووي في «الروضة». 

(8) في (خ) : (المنع)» تصحيف. (9) في (ب) : (المسلم). (١)في(ب):‏ (لأجل). 

(0) (ب): (البيع). 0) (خ): (تعلق). 

انظر: العزيز شرح الوجيز: 9/ 2171701557 «روضة الطالبين» ؟/ .08٠١‏ 


,6 6). مسالة 


إذا اذَّعَى عليه رجلان أنّه عَصَّبِهما هذا الشىء» فأقدّ به لأحدهما؛ 


لم يَجَرُ أن [يكونَ شاهدًا]”" للمُقِرٌ له. ولو كان [مِثْل هذا]”" في 


والفرقٌ [بينهما]": هو أنَّه بالعَضْب قد صارٌ فاسقًا؛ فلِهّذا لم تقبل 


شهالةةةووليس كذ ناك الوحيعة افا له ل يي بإقننا نه فاع فاه هلين 
تلن بهاذ ب نات الفر سنهها : 

["©وحَلَفَ للآخر” على البَتّ والقطع"» ولوكان مثل هذا في الوديعة. 
فأقرٌ لأحدهما بالوديعة؛ حَلَّفَ للآخر”" على العلم؛ لا على البَتّ. 


وه ل 


والفرقٌ بينهما: هنو آن لتكت تصيورو ث عليه فلك قاط غليةيان 
يَْلِفَ على القَطع والبَتَّ وليس كذلك الوديعة» فإثها غيرٌ مضمونة 
عليه؛ فلهذا حَلَّفَ على العلمء ونان الشر ىمينا" ]. 
0/59): مسنالة 
إذا مات رجلٌ وخلّف أبوَيْن وإخوءً لأب وأمٌ أو لأب؛ كان للامٌ 
الماش ووانناتي تلاو لا كرث لاحر ماما شيا + 


() (ب): (يشاهد). )١(‏ ساقط من (ب). 


(0 انظر : «البيان في مذهب الإمام الشافعي» :5/ .6٠١‏ 
(:) في (ب) : (في الوديعة). (6) بداية سقط من (خ). 


(5) في (ب): (الآخر)ء والمثبت موافق لما في «البيان» للعمراني» أي: المدعي الثاني الذي لم يقر له. 
(0 انظر : «البيان في مذهب الإمام الشافعى» : ”/ .6١7‏ 
(8) في (ب) : (الآخر)ء لعل ما أثبتناه هو الصواب . (9) نهاية السقط من (خ) . 


[في إقراره 
بشيءٍ لأحدٍ 
رجلين ادعيا 


]1/١58 [خ‎ 


في ادّعاء 
المرأة عدم 
استئذانها في 

النكاح] 


[ب85/ب] 


فإن قيل: أليسّ لو كان في الورئةٍ كافرٌ أو مملولٌ؛ [مِمْل أن يموت 
ويُخَلْفَ أبوَيْن وابنًا كافرًا أو" مَمْلوكًا]”" كان للامٌ الثلتء والباقي 
للأب. فهَّلًا كان هامّنا بوثله؟ 

قيل: الفرقٌ بينهما: أنَ الكُفْرَ والرّقُ نَقْصٌ يَمْنع من الإرثِ بكلّ حال 
ولييس كذلك في المَسألة قبلهاء إن الإخوة يَرنُون» وإنّما لم يَرنُوا في 
هذا المموضع لالمَعْتَى" يَرْجِعٌ إليهم, وإنّماهو لأَجْل الغَيْرِ؛ وهو 
الأثُ» ألاترّى أنّه لو كانَ غير الأب هاهنا ورت الإخوةٌ بخلافٍ 
اكمْرِ والرّقه وعَقَدُ البابٍ في ذلك أن يول من لايَرِتْ بحالٍ ل" 
يَحْجِبُء [والإخوة قديّرئثون]" بحال؛ فلهّذا افترقا. 

262 
279 .: مُسألة 

إذا تزوّج امرأة". وادَّعَى أنّه تَرَوّجَها من وَلِيّها بإذنهاء وكرت 
ذلكء تَظَرْتٌ فيه: فإن كانت تيا فالقولُ قونّهاء وإن كانت بِكُرًَاء لم 
َل قولّها. 

والفرقٌ [بينهما]: هو أن العيّبَ تُرَوَّجُ بإذنها ورضاها واختيارها؛ 
لِدّلك كان القولٌ قَوْلّها إذا ادَّعَتِ الإنكان والبكْرٌيُرَوّجُها أبوها بغيرٍ 
إذنها ولارضاها؛ فلهّذا [إذا]! “© ادَعَيت ت بخلاف ذلكلم يبل 
)١(‏ ني (ب) : (و)» ولعل صوابه ما أثبتناه» وهو موافق لما في «التهذيب». 


(0) في (خ) : (له). 
(*) في (ب) : (مثله)؛ انظر : «التهذيب في فقه الإمام الشافعي» : 0/ .7١‏ 


() بي (خ) : (بمعنى). (6) ني (ب) : (ورث). 
() في (خ) : (فلا). (0) في (ب) : (الإخوة فلا يرثون). 
() في (ب): (أمة). (9) ساقط من (ب). 


)١1١(‏ ساقط من (خ). 


0 ىو 

[ويشل ذلك]”": لو باعَ رجل من رجل عبدًاء ثم ادّعَى أنّي كنت 
الما ا لمي ارين الما م عبد وَجَدَه في الصّوالٌ ثم جاء 
صاحبه. وادّعى أنه [كان]”" أعتقه؛ قبل ول 

وكان الفرقٌ بينهما: أن هامّنا لم يَكَولٌ [هو]”" البيمَ وإِنَّما بِيعَ عليه 
وفي المسألة قبلها باشَّرَّ هو العَقَدَ بنفسه؛ فلهّذا افترقا. 

2 
07): مسألة 

إذا ادّعى الرَّوْحٌ أنّه خالّعَ زوجتّه على ألفيء وأقامَ على ذلك شاهدًا 
واحدًاء وأُكرّتٍ المرأةٌ؛ حَلَفَ مع شاهده وحُكِمَ له. ولو كان دعن 
المرأة" وأَنْكَرٌ الزَّوْحُ وأقامَتْ شاهدًا واجدًا؛ لم يكَنْ لها أن تَحْلِفَ 
معةهغ» ولميُحْكَمْ لهابه”. 

والفرقٌ بينهما: هو أن في جانب الزَّوْج حَكْمَنا بإيقاع الطّلاقٍ بإقراره. 
وقُلّنا : الشَاهدٌُ واليمينُ في الهرَضء وفي جانيها لا يقل ذلك؛ لأنها تَدَعِي 
الطَّلاقٌء والطّلاق لا كد يبت بشاهدٍ ويمين؛ فلهذا افتَرقا. 
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6/9١‏ مسألة 


١ 


ل بن سم 


وإدا أعتن أمنة يشرط أن يَتروّججها” ؛ تمد الع ر » وكان [عليها ق 0 |00 
للد إن لم تتزوّخ به؟ أن مرج 00) العتق كان بعوّضص”) 


() ني (خ): (وبمثله). 
(؟) انظر: «الأم»: 4/ 2157 147. 


(؟) شاقط من (ت). 

(4) في (ب): (هي المرأة). 
(5) في (خ): (يزوجها). 
(0) في (ب) : (يخرج). 


(6) انظر : «البيان في مذهب الإمام الشافعي» : /٠١‏ 694. 
(0) في (ب): (عليهما قيمتهما). 
(9) انظر : «المهذب» ”7/ 5515. 


[خ 58١/ب]‏ 


اف ادعائه 

الخلعٌ على 
مالء وله به 
شاهد, أو في 
ادعائها ذلك 
مع شاهد] 


[فيمَّن أعتق 


أمته بشرط أن 


تتزوجه. 

وني المرأة 
تشترط ذلك 
على عبدها] 


]1/١59 [خ‎ 


وهععللس طح وَكبَا و ففزوق سانل 


بهذا فارَقٌ إذا أعتقَتٍ فت السراة عدها على أن بسر وج" بها حيث 
قلْدا: إِنَ العِبْقَ نشد ولايَلْرمُه شيء؛ [لأنّها زادنه]”" حََيْرَا؛ [فلِهذا]" 
له داتتيون عليه تنكام ذا للبم كرو مي 
2 
:)628٠0(‏ مسألة 


إذا كان للمرأةٍ أَحَوانِ؛ أحدّهما من أب وأمّ والآخرٌ من أب فمِنْ 


ود ع فيه ا 


كنس ع 


والفناق؛ هما سواة؛ راب الأ لاحن لهافي الول بق ألا دوى أن 


الأ للام لاحت له في التزويج”" نهذ لم يربخ ا 
وبهذا” فار قَ الِيراتَ حيتٌ قُلنا: إنَّم مَن جَمَعَ الفراء ل 


1 الأ ا في الميراث؛ فلِهّذا رجم [بها]. 
ولو كان للمرأة أن م مَولاه!١")‏ لأبيه وأمّه وأخاة""" لآبيه؛ كان 


الذي للب والأمٌأَلَى بتَزويجها قولا واحدًا؛ لأنَالنّساء الهم حَقٌ 
في الولاء. وهى [إذا]!") 52 المرأة عبذًا أو أعتقّثُ من أَعْتَّقّ؛ نه 


)١(‏ في (خ) : (يزوج). (0) في (ب) : (لأنه أراد به). 

() ساقط من (خ) . (5) انظر : «الحاوي الكبيرا : 9/ /8. 

(5) في (خ) : (التروج). (6) انظر : «نهاية المطلب» »8١ /١7‏ «روضة الطالبين» /ا/ 609. 
(0) في (ب) : (ولهذا). (8) في (خ) : (الفراش). 

(9) ساقط من (ب) . )9١(‏ كذافي النسختين بالنصبء أو على لغة القصر. 


() أي: أخ لمعتقها. )١١(‏ كذافي النسختين بالنصبء أو على لغة القصر. 


تكنوك لون 1ل فلك جار انا تكيون ميو أهان ار لاوم اعجار أن 
يرجح بها في التّرويج”" بخلاف [قَرابةٍ]”" السب 


26 1 5" 
[في تجدد 
(١1:)0581مسألة0")‏ اه 
إذا وَجَدَتِ المرأة [الرُو 2 2ق ]1 ورضفكت ذللةستطا تحدها من ل 9 
المُطالبة: ولم 0 لها الرّجوعٌ في ذلك*. | 
ويُفارقٌ امرأةً المُولى حيث قَلنا: إِنَّها إذا عَمَتْ عن]”" حقّها 
وتركت المُطالبة» ثم رجَعَتٌ كان لها الرجوع”: هو أن المَعغنى في 
الإيلاء ما يَتَعلَقُ به من الضَّررٍ على المرأقء وذلك يَتَجِدَدُ؛ فلِهذا كان ر ,,, 
َ 0 [ب07غ8ى/ ١‏ 


ره 


لها الرجوعٌ متّى شاءت”" 
كيالو رفنت كرت نتيا بالنفقةٍ؛ كان لها أن تَرْجِعٌ؛ لأنّه يتَجَدَدْ 
وي و ا لاندعية ناذا تفنيت 
حقها من الرجوع” "؛ لأنّه [لا]11" يَتَجدَّد]”'"؛ فبان الفرقٌ بينهما. 


. في (ب) : (فلهذا). () في (خ): ايا (؟) ساقط من (ب)‎ )١1( 


() (ب): (بالرجل عيبا). والعنين: هو الذى لا يشتهى ي النساءء يقال: رجل عنين» وامرأة عنينة: 
لا تشتهي الرجال. «النظم المستعذب» ”/ .١57‏ 

(6) انظر : «الأم» : 5/ ٠١١‏ » و«مختصر المزني» :8/ 1179. 

(0) في (خ) : (أعتقت من)» تصحيف. (0) في (خ) : (ذلك). 

(6) انظر : «نهاية المطلب» /١6‏ 57/5. 

(9) الجبٌ: القطع. جبّ خصاه جبًا: استأصله» والمجبوب: الخصي الذي قد استؤصل ذكره 
وخصياه. «لسان العرب»: 594/١‏ 7. 

(١٠)انظر‏ : «الحاوي الكبير» : 9/ .77١‏ 

)١١(‏ زيادة يقتضيها السياق» فالعنة والجبّ لا يتجدّد. كما سيأتي من كلام ابن جماعة؛ أما الإيلاء 
والنفقة يتجدد. 

)١(‏ من قوله: وقتا بعد وقت. إلى هنا. ساقط من (خ). 


زفي الخنثى 
المُشْكِل] 


[قوله: أنتِ 
طالقٌ مع موتي 
أو موتّك] 


2 4 | 47 > 5. 9 : 
راشا ئرق ام ومو انه لكا بعاد ك1 ار 0 


الجَتّ والمُنهُ فإنّه لايتَجَدّثُ فدلّ على الفرق بينهما. 
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285): مسألة 


ساك ه 


الخُقَى المُشْكِل يُعَْبَرٌ حالّه فإن قال: نا تسوه سه 
النساءء [فإِنّما يُقبَل]" ذلك منهء وكذلك لو قالَ: أنا امرأة» وأريد 
و ا ا ا و لم بُقبَلْ 
رتخوعة 9 ولو خيّر الغلامُ ب بين أبِوَيْه؛ فاختار" أحدّهماء ثم رَجَعَ 
واختارٌَ الآخر؛ كان :00 , 


والفرقٌ [بينهما]"': هو أنه ليس في رجوع الصَّبِيّ تقض لشيءٍ قد 


خَكِم به؛ ولا" "الذي لوولسى كاللك و ياب الحندى: لأنَ في رجوعه 
عن ذلك تَقضَالِمَا حَكَمْنا به وتغييرًا له؛ فَلِهّذا لم يُقبَل منه . 


2 
285 ): مسألة 

الال له أنتِ طالِقٌ مع موتي أو مع موتك [أو مع]” انقضاء 
عدك لم تَطَلّقٌ ولاحكمَ لذلك. 
)١(‏ في (ب) : (آخر). (0) في (ب) : (بهذا). 
(9) في (ب) : (لعفو). (5) في (خ) : (فإنا نقبل). 
(5) ساقط من (خ) . (1) انظر : «الأم»: 21١7/7‏ و«مختصر المزني»: 8/ .18٠١‏ 
(0) في (خ): (فله خيار). (6) انظر: «مختصر المزني»: 8/ 5٠‏ 7. 


() ساقط من (ب) . )٠١(‏ في (خ): (فلا). 


1 وو 1 5 ع 2 ع اس ف ع :7 م206 
ويفارق: إذا قال لعبده أو أمتّه: أنتَ حر مع موتّي؛ لآن الملك يستدام 
يعن الموته ألا نري [ انه] لو قال له" إذا ممت فانة بحن وصَحٌّ 


: 8 7 [خ59١/ب]‏ 
ذلك”"» وليس كذلك في مسألةٍ الطَّلاقٍ؛ لأنّه لايْتَصَوَّرُ وُقومٌ الطلاقٍ 
بعدانقضاء الِدّة إِذ لا عِدَة هناك ولابَمدَ المَوْتِ؛ لأنالتّكاح تَنْقضِي 
مُدّتهِ بالموت؛ فلِهّذا لم ب يِنَصَوَّرُْ وقوعه بعد الموت؛ فافترقا. 
ا 
(585): مسالة اف قولة لقير 
قا مون ا الور 5 ا 06 ا 000 ل سام المدخول بها: 
إذا قال لغير المَدخول بها: إن كلمتكِ فأنتٍ طالِق» ثم قال لها مَرَة اده 


الخورس: إن كلدكك ذاقيت كر +وففت [عليها] “طلقة واد «وياكت. وان 
]ف لأنّهِ قد وجد مط الأرلي: فإن عاد وترّوّجَهاء فقال لها: إن 
كلمتّكِ؛ فأنْتٍ طَالِقٌ؛ فهو عَفَدُ شَرْطِ ولايَقَعُ عليها [بهّذا]'" شي 
حتى يقولٌ لها ذلك مَرَّةٌ أخرّى. 
ولو قال [لها]"' وهي كدخرليييا: إن خانث يظاوتك فافع وظا در 
ثم قال لها مَرَّة أخرى: إن حَلَمْتَ بطلاقكِ فأنَتْ طَالِقٌ» فقد وَجِدَ 
مط اليمينٍ [الأولى]”” فَبَقَعُ بها طَلْقَةٌ ولعقد له يمي ناليد فإذا 
عياف وي يا ثم قال لها: إن حَلَمْتَ بطلاقِكِ فأنت طَالِقٌ؛ وَقَع 
عليها بذلك طَلْقةٌ؛ لأنّه قد وْجِدَ [به]*" ؟ 20100011111 
له د ى؛ فلهّذا افتّرقا0©. 


2 
)١(‏ ساقط من (ب) . () ساقط من (خ) . 
(9) انظر: «بحر المذهب» .١5٠/٠١‏ (:) ساقط من (ب). انظر : «المهذب» 07/7 7. 


(6) في (ب) : (تزوجها). (1) في (خ): (افرقا). 


[في إلزام 
الابن بنفقة 
الأب المعسر 


وامرأته] 


[ب/ا8/ر ب] 


]1/١6١ [خ‎ 


ه-لل ل طح رول فيؤروق الئل 


(02865): مسألة 
زا كان الاح قروو دالت فخي 1 رونا ]ل وله ار اهكان علي 
الابن أن يُنْقِقَ على الأب» وعلى امرأتِه"» ولو كان الأبُ مُوسِرًَاء 
والابنُمُعْسِرًا زناه وله امرأةٌ؛ كان على الأب أن يُنْفِقَ على الابنء ولا 
رخه الإنفاقٌ على امرأة ابنِه . 
والفرق: هو أن الابنَّيَجَبُ عليه إِعْفَافٌ أبيه. ألائرى أنَّهِيَحِبُ 
عليه تَرُويجُه إذا احتاجٌ إلى ذلك فَلِهّذا لَزْمَه الإنفاقٌ على امرأتِه 
والأبُ لا يَلْرَمُه إِعُْفافٌ ابئِه؛ فلِهّذا لم يَلْرّمْه”" الإنفاقٌ على امرأتِه. 
فبان الفرق بينهما. 
د 2 
وكلمة), ويئانة 
ولوشَّهدَ رجل وامرأتانٍ على رجل ا تَبَتَ العم دون القَطّء 9 
ولوشَّهدَ رجل وامرأتانٍ على رجلٍ بالمَدْل؛ فلاقَوَّدَ[ولا دية]"' 
والفرقٌ بينهما. هوأنَ مُوجِب القَدْلِ هو القَصاصٌ والدِيَةٌ دل عق 
اوإذا لم ينبت كت المتدل |" وهو الأصل بشهادة الرجل , والمرأً 5 لهذا" 
دك ْيْتِ البََلُ هذه الشّهاد ويس كذلك السّرقة » فإنَ يجاب الغُرْم فيها 
ليس هوجَدلٌ عن القع لكتّهما© أصلَي نكل واحلٍ منهمايَجِبُ بنفيِه. 


. ساقط من (ب)‎ )١( 


زمن الشخص زمنا وزمانة» فهو زمن: وهو مرض يدوم زمانا طويلاء والقوم زمنى مثل: مرضى. 
«المصباح المنير»: 7/١‏ 5905. 


() انظر : «المهذب» 7/ .١51١‏ (9) في (خ) : (يجب عليه). 
(5) انظر : «مختصر المزني» : 8/ .737١‏ (6)ساقطمن(ب).انظر: «المهذب»)7/ 507. 
(5) ني (ب) : (فإذا ثبت البدل). (0) في (ب) : (مهذا). 


() (ب) : (لكنها). 


22000 إن القَطْعَ يَجبُ بالإخراج من الحِرْنِ والُرْمَ 
[يَجحبٌّ بالأخحذ]”" والتناول؛ فلهذا افترقا. 


وأيضًا: فإِنّ السَرقةيتعلّقُ مها حَقَان لمُستَحِقين: أحدّهما : القطع 
وهو حقٌ لله تعالى. العم وهو حقٌ للآدَيِي؛ فلِهّذا جار أن يَبْتَ العْرْمُ 
بالشاهد والمرآت َيْن دون القَطْع بخلاف القمل؛ لأنَ المُستَحِقّ فيه واحدٌ؛ 
فلهّذا افترقا". 

2 !2 2 
219 ).: مسنألة 

ذا[ انج فتهي ]11 #افعليية | كاوهي دلت الذيةة وتو اتكقية 
والْتَآمَتْ وبَرمَتْ وزالٌ الأَلَهْ؛ [لم]9 يَسْقَطٌ عنه الأزشٌ”: 

ال م جَبَثْ عليه دِيّةُ الإفضاء”". ثم زال الأَلَمْ 
اشع شوغ والكأ لعزا شق مده اشر ا 


55٠ 3779/١ : في (ب) : (بالأكل). (7) انظر : «الحاوي الكبير»‎ )١( 

(*) في (ب) : (أخافه بجائفة). 

(4) ساقط من (خ). والمثبت موافق لماي «المهذب». و«نهاية المطلب». 

() انظر : «المهذس» ”7777/7 و(نباية المطلب» /١5‏ 7”5”. و«روضة الطالبين» 9/ .5٠١‏ 

(0) في (ب) : (فأصابها). 

(0) في (ب) : (الافتضاض). 
معنى الإفضاء هنا: أن يجامع الرجل الجارية الصغيرة التي لا تحتمل الجماع» فيصير مسلكاها 
مسلكا واحداء وهو من الفضاء وهو البلد الواسعء يقال: جارية مفضاة. 
وللإفضاء وجهين آخرين: 
أحدهما: ل ل ل 
رم اه أن ولج رجه فوفيجها حنى يماما وهذايوجب الفسل عليهما وهر 
قول الله عز وجل: # وَكِيف تَأَخْدُونه ود أَفْصَ بَمَضْكَُمَ إِلَ بْعْضٍ 4. «الزاهر في غريب ألفاظ 
الشافعى»: /١‏ 794» وانظر: «تهذيب اللغة» للأزهري: .05/١7‏ 

(6) انظر : «المهذب» 777/7 . 


[خ ١6١/أ]‏ 


قال أصحايا: الفرقٌ بينهما: هو أن 5957 الجائفة ل ميد بالاسم 
5 الاسمٌ[لمر ]© نال نولت كذالاك لاقي ادلي رع جَبَتْ لأجل 
الألم وال لا بالاسمء وقد زال ذلك. فلهّذا سَقَطَ عنه اوش 

وإذا"2 كان [عنده]”"' ستةٌ وثلانو ن من الإبل مراضًا؛ فعليه فيها بنتٌ 
لَبونٍ من جنسسهاء فإن لم يكنْ عنده”, وكانت عنده بِنْثُ مَخاضء فأراة"» 
التّرولٌ إليها ويْطِي الجبْرانَ كان له ذلك وإن لم يَكُنْ عنده وعدده جف 0 
مريضة فأراد الصّعودَ ويأخذٌ”" الجُبْرانَ؛ لم يكن له ذلك”©. 

والفرق [بينهما]": هوأنّه | إذائَرّل إلى بنتٍ مخاض؛ كان فيه الحظّ 
للمساكين؛ فِهّذا كان له الثزولُ» ولم يَكُنْ له الصّعودٌ؛ سدطيرة 
عليهم من حيث أنَّه دَفَع حِقَّة مريضة؛ ويأخدٌ الشاتيّن أوعشرين 
درهمًا؛ فلهذا لميجز"". 

ويُفَارِقٌ أيضًاما لو كائّث [كلها]" صِحاحًا حيث قُلْنا: هو بالخيارٍ 


إن شاءَ صَعَد وأخذ الجبران» وإن شاء تَرّل" وأدّى الجبّران2"©؛ لأن 


1 اتساففة هن (نن), (0) في (خ) : (لا يزول). 


(9) في (ب) : (الانتهاء)» تصحيف. (5) في (ب) : (إذا). 

(5) في (خ) : (والمعنى). (5 )ني (ب) : (إذا). 

() ساقط من (خ) . 

() في (ب) : (عنده ستة وثلاثون)» صوابه ما في (خ). والكلام عائد على بنت لبون. 
(9) في (خ) : (فإن أدى). )٠١(‏ في (خ) : (يأخذ). 


(0)انظر : «المهذب» .777١/١‏ 

)١١(‏ انظر : «بحر المذهب» 7/ *77, و«الوسيط في المذهب»: 7/ ١5‏ 5» قال الغزالي: (لأنه ربما 
يزيد قيمة الجبران على المريضة). 

(()ن (ب) : (ترك)» تصحيف. (5١)انظر:‏ «المهذب» .777/١‏ 


ا ل بيب 
هناك ليس فيه صَرّرٌ على المساكين؛ ولأنُ” الأصلّ في ذلك الشَّرِعٌ؛ 
و اشيم العا كل [الختيران مو شي ]1 وسفن لا ]ةا 
دا 

2 


8/9 6): مسالة 


إذا أعتىّ المي عبدًا له ولْحِقَّ لمحن بدارٍ الحرب. وظَهَرٌ 
المسلمُون عليها؛ كان لهم إذا أسنة©) العبدٌ [أن]© تررقو 


ويُفَارِقٌ الحودم | اذا أعتىّ عبذه الذّمىَ فلعين بدار الحرب» ومسبَاه 


العولت وغيف قلنا: لأ بجر اشتدرقانه" هوأنَ للمُسلِمٍ حُزْمة» وحقه 
ثابت في الولاء؛ فَلِهّذا لم يَجَرْ إبطالّه بخِلا الذّميَ. 


وأبعنةة نان الدمة تنهالو لع يداد الشر بصنا اكد قاقد اذا 
و اا جا يود و ببسي ا ووو 
جر اسْيَِرْقاقه فكذلك عبدّه؛ فلِهّذا افتّرقا"'» والله أعلم. 


2 
)١(‏ ني (ب): (لأن). (5) في (خ) : (الخيار بين سببين). 
(9) ساقط من (خ) . (5) في (خ): (سبوا). 


(6) ساقط من (ب) . 

69 انظر: «المهذنس» 3 و«الحاوي الكبير): 10 ما وأثيتا ف معتق الذمي وجها بعدم 
استرقاقه؛ لأنه يلزمنا حفظ مال الذمي فلا يجوز إبطال إعتاقه» كذا نقل النووي في «الروضة»: 
(/565) الوجهين» وجعل جواز استرقاقه أصحهما . 


[ت88/أ] 


[أعتق الذّمي 
عبدًا له ولق 
المعتّق بدار 
الحرب فظهر 
سيره 
عليها] 


من [ الفرق 
0 00 
[في الفرقة 
الواقعة 
باللعان] 


[خ ١5١/أ]‏ 


يعلل طح حَكَبَ إن ففروق الئل 
(085): مَسالة 


وهو أن يُقالَ: أليس المَرْقَةٌ الواقعة باللّعان تَمَعْ مُوَبّدة؟ قُلّنا: بلى. 

لجرا كسا الولو دنا كاه وريه الرطتباء ولالشديسد 
الطَّلاق د فلاعن. فهل” تخر تحرم ممعليه[على ”" التَأَبيد أم ا ؟ 

قلنا: فبه وَجَهان: 

أحدُهما: تَخر م على اتبيه كمالو ضناةف اللحان خليت 1 
الجاع لأنَ كلّ ما تَعَلّقَ به النحريمُ إذا وُحِدّ في النكاح تَعَلَّقّ به إذا 
وَحَدَ بعد البَيُنونة كلصي 

والوجه جه الثاني : لا : تَحْرُمُ على التَأبِيد . 

والفرقٌ: هو أن اللّعانَ هامّنا لم يُصادِفْ فِراشا؛ إِذِ الفراش قد 
زالَ بِالبَينُونةٍ بالطلاقء فلمًّا [لم يُصادِفٍ]” اللّعَانْ فِراشَا يُرِيلُه ولا 
صادف” صُلْبَ النكاح؛ هذا لم يتَعلَفْ به" التَحريم 500 
اللعان ذالموجود" في النكاح؛ فلهذا افتَرَقَاء والوجهة هوالأولٌ20 و 

فَرْقٌ بينهماء [والله أعلم]” 0 


)١(‏ ني (ب): (الفروق). () في (خ) : (هل). 

(©) ساقط من (خ). (5) في (ب) : (مصاب). انظر : «الجمع والفرق»: ”/ 770. 
(5) في (خ) : (صادف). () بي (خ) : (يصادف). 

(0) في (ب) : (بنا). (0) ني (ب) : (الموصوف). 


(9) انظر : «نهاية المطلب» )1١( .5٠ /١6‏ ساقط من (ب). 


(655): مسألة 

إذا قتَل المُحْرِمُ صيدًا؛ فعليه الجزاءء. وهو بالخيار إن شاء أخرَّجَ 
ل أن ثرفة ]أواة شترى طعامًا وتَصَدَّق به؛ وإن شاءً صامً عن 
١‏ يومّا”"» فإن أرادّ أن يُهْدِيَ عن بعضر. ويْطْعِمٌ عن بعض. 
ويَصُومَ عن بَعْضٍء فهل يجوز ذلكء أم لا؟ فيه وَجْهان: 

أعددههمنا: لا حور 7 : جَبَتُْ عليه كفارة» فأرادَ أن يَكسُوٌ عن 
بعضها وَيّطْعِمَ [عن بعضها]؛ لم يَكَنْ له ذلك» [وكذلك] هامنا. 

يجو و 

والوجة جة”' الثانى: 2 نا 

11110 
اا و وا ا 

دك تلد اهنا التسيشىو:ولبسن كذلك”" ني الكفا ل 

نيل هذا لذ لاايجور يجب على مُكَثْ عدا فلِهَذالم يَكُنْ 


له التعيض: فبان المَرْقَ بينهما. 
05):مسألة 
إذا قال: وَقَمتَ [هذا)” '' على أقربائي لفن ]9 لمارا اقوييانا 


() ني (خ) : (وفوقه)» والمثبت موافق لما في «مختصر المزني». 


(0) انظر : «مختصر المزني» : 48/ .١58‏ (0) في (ب) : (لمن). 

() بي (خ) : (بعضا). (5) ساقط من (خ) . 

(5) في (خ): (والفرق). (0) انظر : «نباية المطلب» ”/ 7١‏ 5. 
(6) ني (ب) : (هذا). (9) في (ب) : (الواحدة). 


. ساقط من (خ)‎ )1١( 


[في كفارة 
قتل المُحرم 


صيدًا] 


]ب/١5١خ[‎ 


> 6 عد وو عد . 


بع ئها ولأ و أوامر بر ولهاوع ثوب ؟ فإنه 


الاي هذافي الزكاة وَوَجِدَا" صبيٌ فقيرٌء وله أَبٌ مُوسِرٌء فهل 


[ب 1 ب] ر 0 يَجْوزُ دف م الرّكاة | إليه. أم لد فيه وجهان. أحدذهما: لا 8 


والفرق نوين الو تق هو ان ال كا وكات لفقي 1 إن 
وَجبَثْ على عَنِيّ ميد مُقَيِّدِء ألاترّى أن من كان معه نَصابٌ» ودَخلّه لايفي 
بخَرْجه”"'؛ فإنّهِ يَجِبُ عليه الزَّكاةٌ» وليس كذلك الوَّقفٌ؛ فإنَّه" ل 


يَجَبَ بشرّط التقييد”'؛ فلهّذا افترقا. 


[وفي مسألةٍ الزكاة وَجْهٌ آخرٌ: أنّه]' '"" يجوز الدّفع العفع كما جار 


2 2 مس سضااء 2 كه م ماه‎ 8 ٠ 
ميا لعا واللة أ علم.‎ 
(0)ف (ب): (فلو).‎ .07١ انظر: «الحاوي الكبير»: /ا/‎ )( 


(؟) انظر: «البيان في مذهب الإمام الشافعي» : ؟/ 47 5. 
(6) في (خ) : (لفقر). 
() في (خ) : (مخرجه). الخرج : ضد الدخل. «مختار الصحاح» ص: 84. 


(0) في (خ): (لأنه). (6) في (خ) : (لا). 
(9) في (ب) : (القيد). (١)في(ب):‏ (مسألة). 


()ف (ب) : (يكسبه). انظر : «المهذب» .77١ /١‏ 


دواع عببلبلل سك (زوم 


اكتاب النكا -!" 
2699 مئالة20 
اعْلَمْ: أنه" قد خمصّ النبي وك في النكاح بأشياءَ دونَ 55 
ا ا 
والمسألة الأولة 
[هو]”" أنّه يل أبيح له أن يتزوّجَ من النّساءِ بأيٌّ عددٍ شاءً؛ فأمّا”" 
الحُرٌ من أَمّيِه فلا يجورٌ له أن يتَروّج بأكثر من أربع. 


و 


اريسي يي لل ار عسوي ل 
على الأزبع مخافة أن لا يَعْدِلَ بينهن”' و[أن]”" لا يساوي بينهن في 
قو ني : الا قوع إلتى قرله تعالي :لفن ِف ألا نيفده وما ملكت 
يَمَدَهُمْ 4 [انساء : *]» وهذا المَعغنى مأمون من جِهَّةٍ النبي يك [فلِهَذا 
فرق]1" ينهم 

مُسألة ثانية 

أنغَْرَ ابي يك لا يجوز [له]" أن يَمْقِدَ النكاح في حال الإحرام 

ويجوزٌ ذلك في حَقٌّ النبئ يكلِِ على أحدٍ الوجهَيّن: هو أن إِنّما مَتَعْنا 


. ساقط من (ب) . (؟) ساقط من (خ) . (*) في (خ) : (وأما)‎ )١( 
في (ب) : (إنما). (6) في (خ) : (يجز).‎ )4( 
. ني (خ) : (فهم). (0) في (خ) : (فبان الفرق)‎ )1( 


(8) قال النووي : (وأمًا) الجواب عن حديث ابن عباس في نكاح ميمونة فمن أوجه: 
أحدها: : أن الرّوايات اختلفت في نكاح ميمونة : فروى يزيد ه بن الأصمٌ عن ميمونة وهو ابن أختها 
أن النبئ جَكَةِ تزوّجها وهو حلال. رواه مسلم. 
وعن أبي رافع أن رسول الله يَكِْ تزوّج ميمونة حلالا وبنى بها حلآلا وكنت الرّسول بينهما. رواه 
الترمذيٌ وقال: حديث حسن. 


[زواجه 
عليه الصلاةٌ 
والسلامٌُ بأكثرٌ 

ان أربع] 


[في أنّه عليه 
الصلاة 
والسلامُ له 
أن يعقَدَ 
النكاح في حالٍ 
الإحرام] 


4 
1 


من النكاح في حال الإحرام مخافة أن تَدْعوه نفسّه إلى وَطَيِها؛ فلِهّذا 
حَسَّمْنا الباب [فيه]”"» وليس كذلك النبيٌ كَل فإنّهِ لا يُخْسَى [ذلك]22 
منه”"؛ لأنّه أَمْلَكُ الناس لإزبه*' عليه السلامُ . 
5 المسألة” الكّالثة 
ي) رمام 1 
| عَسَهُ ا سسااك ل 5 ف 
عليه الصلاة [أنه م |0" [كان]'" لهأنم يتزوج بلا وَلِيّ دود غيره [من كته ]لكل 


00 د والفشرق: هنو أن الولك إقنا" اير لطلب الحظ المج ريني" ركني لا 
دي 1 د 
نفسها في غير كُففْء”» وهو يظأكْمَاالكمَاق وليس كذلك الواحد 
من أَمّيِه؛ فلِهذا فرِّقّ بينهما. 


- قال أصحابنا: وإذا تعارضت الرٌّوايات تعيّن الترجيح فرجحنا رواية الأكثرين أنه تزوجها حلالَا. 
الوجه الثاني: أن الرّوايات تعارضت فتعيّن الجمع وطريق الجمع تأويل حديث ابن عبّاس أن 
قوله (محرمًا) أي: في الحرم فتزوّجها في الحرم وهو حلال أو تزوّجها في الشهر الحرام وهذا 
شائع في اللّغة والعرف ويتعيّن التأويل للجمع بين الرّوايات. 
الثالث: الترجيح من وجه آخر وهو أن رواية تزوّجها حلالا من جهة ميمونة وهي صاحبة القصّة 
وأبي رافع وكان السفير بينهما فهما أعرف. فاعتماد روايتهما أولى. 
الرَابع: أنّه لو ثبت أنه تزوّجها يكةِ محرمًا لم يكن لهم فيه دليل؛ لأنْ الأصح عند أصحابنا أن 
للنبي يَكِ أن يتزوّج في حال الإحرام وهو قول أبي الطَيّب بن سلمة وغيره من أصحابنا والمسألة 
مشهورة في الخصائص من أوّل كتاب النكاح .انظر «المجموع شرح المهذب» 17/ 7184. 

. ساقط من (خ)‎ )١( ساقط من (ب).‎ )١( 

(©) انظر : «البيان في مذهب الإمام الشافعي» : 9/ .١5١٠١5٠‏ 

(5) في (ب) : (لأمر ربه). الإرب بالكسر: يستعمل في الحاجة» وفي العضو والجمع: آراب؛ مثل 
حمل وأحمال» وفي الحديث عن عائشة يوه : «وكان أملككم لإربه»» روي بالكسر والفتح. 
والأرب بفتحتين: الحاجة. انظر: مشارق الأنوار : /١‏ 5» و«المصباح المنير») : /١‏ ١1١ء»‏ 
و«النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأآثير: /١‏ ”7. 

(0) في (ب) : (مسألة) . (5)نمق (ك) 

0 في (خ) : (إنما) . (8) في (خ) : (المنكوحة) . 

() انظر: «البيان في مذهب الإمام الشافعي»: 9/ .١5٠‏ 


اولكاع بل ل طح زوم 


المسألة”" الرابعة 
أن كان له أن يتزوّجَ بغيرٍ شهود ويُارِق أنه في ذلك: وهو أن الهو 
ا اذُونَ [مخافة التَناكرٍ ]”" والتّجَاحَدِء واشْتْرِطُوا”" لإثباتٍ الفِر اش 
وهذا قد أَمِنَ من جهّة النبيّ َلك [وليس كذلك غيرٌه من أُمَيِه]9 . 
المسألة الخامسة 
له لا يجوثٌ له يك أن يج بأمة» ويجورٌ ذلك للواحدٍ من ا 
والفرق: هو أن التَرَوّجَ -9ا رالا عنما جر عمد خرف الفدكه وهم 
لزنا وعند عَدَم الطَوْلِء والني يل مَْصومٌ من العَنَتِء وقد عُرِضَتْ 
عليه خزائن الأرض» فهو غير رعادم ل 5 خلافٌ0) ذلك0). 
وابا ةقان رن الح مدالات مَةِ مملوك تَبَعَا لأَمّه وود النبع كله 
لكو عار كام فلك ]لتم قن ننه التزوية بالإناء اناا رط رفس يولك 


اليمين» فقد كان ذلك مُباحا[له]”"© ألاتَرّى أنه قد كانت [له]0 مارية 


القَبْطِيّةِ وابثه إبراهيمٌ عليه السلامٌ منهاء فدلٌ"" على ما ذكزناه”©. 


)١(‏ في (ب) : (مسألة). (1) في (خ): (للتناكر). 


(9) في (خ) : (وأشرطوا). 
(4) ساقط من (ب) ء انظر : «البيان في مذهب الإمام الشافعي» : 9/ .١٠6‏ 


(5) في (ب) : (مسألة) . (5) ني (ب) : (أمته الترويج). 
(0) في (ب) : (التزويج). (6) في (خ) : (بخلاف) . 

(9) انظر : «البيان في مذهب الإمام الشافعي» : .١557/4‏ (١٠)ساقط‏ من(خ). 

.)لد(:)ب(يف)١6( ساقط من(ب).‎ )١١( 


(90) زاد العمراني في «البيان»: 
* نكاحه يله بلفظ الهبة خاصٌ به بَللِيَِ لا يشاركه أحد من أمّته وفيه وجهان. أحدهما: لا د 
قاله أبو حامد الإسفراييني» قال: لقوله تعالى: #وادَزة مُؤْمِمَةٌ إن وَهَبَت كَفْسَهَا رن ا 
يَسَتسكحها 4 [الأحزاب: 00] الآية. فأجاز له العقد بالاستنكاح وهو لفظ التزويجء أو الإنكاح, فدلّ 
على أن ذلك يشترط في نكاحه. 


زب 84 ب] 


[في اشتراط 
الوليٌّ في 

النكاح لا 

في غيره من 
العقود] 


ا د هع .ور موي |اوسسدا إن 
(255): مسألة 


ال ل ُشْترَطٌ” الوّليٌ في النكاح, ولَمْ يُشْترَط في غيره اليد 
كالبّيع"''' والإجارة؟ 

٠ «.‏ ع2 و 2 دم عِِ 01 

قيل : الفرق بينهما: هو أن تلك العقودً لا حق للأولياء فيها؛ لانها 
عقودٌ مُعاوضة يُقَصَّدُ فيه" المالّء وللمرأة أن تَتَصَرّفَ في مالها كيف 
شاءث ولا يَعْمَرِضُ عليها الوليُ؛ وليس كذلك النكاح» إن للأولياء 
فيئة عخماء وهو طلت الكفاءة؛ لذن المرأة زر رنمضا ا خاي قرط التسيية 
على أن تَضَعٌ نَفْسّها في غير كَفْءٍِء فيكون ني ذلك عارٌ على الأولياء 
وعَضاضَةء فاشترط الوَّلِتٌ فيه نظرًا واححتياطاً 

فإن قيل: فلم يُقبّل”” إقرارٌ المرأةٍ [بِعَقَدٍ النكاح]”» ولم يَجْرْ 

قيل: الفرقٌ هما هس اد قرا إِبانٌ والمرأةٌ كالرّجل في 
الإخبار؛ فلهذا قبل إقرارّهاء وليس كذلك ابتداء [التحاح وا العَقَدٌ؛ 
لين ل يما 


2 


-- * تخييره لنسائه يل أمرّ من الله عز وجل له خاصة؛ وليس على أحد غيره أن يخير نساءه» فلما 


خير رسول الله عَلكِدٌ نساءه» فاخترنه؟؛ حرم ان عل اتروع بخبركن, والاستبدال مبن» مكافأة 
لهن على فعلهنً» الدليل عليه: قوله تعالى: « لَايحلَاكَالِيْسَآءُ من بَحَدُ و5 أن يدل هن مِنْ روج * 


[الأحزاب: ؟6)]. 
)١(‏ في (خ) : (اشترط) . (1) في (خ) : (وكالبيع) . 
(5) في (ب) : (منها). (4) في (ب): (حملتها). 
(0) في (خ) : (قبل) . (5) في (خ) : (بالتكاح) . 


(0) ساقط من (خ) . 


ذا روحت بغير وَل رق ببنهساء ونير" فإن كان لم يدل بها المرأة بغير 
فلاشيء عليها"'". وإن كان قد دَخَلَ بهاء وهما عالمان بأن”" ذلك. بولك] 
[حَرامٌ] © لا يجوز فُرّق بينهماء وهل يَحِبُ عليهما الحَدٌ أم لا؟ 

قال أبو بكر الصَيْرَفِيُ”” وغيره ليَحِبُ]" عليهما الحَدٌ قال:كما 
لو شرب النَِيِدَ فإنَّهِ يَجِبُ عليه الْحَدَّء وإن كان مُخَْلَمًّا فيه. كذلك 
هاهنا مثله. 


بنج" فرزدين السسهارية إلى اله 10 ةوغر السبديخ " 

ويَُاِقُ شُرْبَ الي لأن هذا النكاح ترد بين أصلين: 

أحدهما : لا يُوحِبٌ الحَدَّ؛ِ وهو النكاحٌ الصحيح. 

والثاني : يُوحبُ الحَدَ؛ِ وهو الوَطَء في الزّناء فلمًا" تردّة بين'" 
أماتو ها اوج وما لفط ضنان ةلك شن" '"“ني سقوط الحَدٌ 


(1) في (خ) : (وينظر) . )١(‏ في (ب) : (عليهما). 

(©) في (خ) : (أن) . (5) ساقط من (خ) . 

(0) هو: أبو بكر محمد بن عبد الله الصيرني الإمام الجليل الأصولي أحد أصحاب الوجوه. تفقه 
على ابن سريج» وسمع الحديث من أحمد بن منصور الرمادي. 
قال الخطيب البغدادي: كان الصيرفي فهماء عالماء له تصانيف في أصول الفقه. 
وله شرح على «الرسالة»» وكتاب في الإجماع» وكتاب في الشروط. توفي سنة ٠"اه.‏ 
تنظر ترجمته في: تاريخ بغداد: “/ 47/7» و«طبقات الفقهاء»» للشيرازي: »١1١١/١‏ والأنساب. 
للسمعانى: 8/ "7١‏ وفيات الأعيان» لابن خلكان: 5/ »١99‏ وطبقات الشافعيين : /١‏ 7715. 

() في (خ) : (ذهب) . 

(0 انظر: «المهذب» 577//7» و«نهاية المطلب» 17/ 2.797 و«البيان في مذهب الإمام الشافعي»: 
١48‏ . 

() في (ب) : (فلهذا) . () ني (ب) : (من). 

2٠١‏ في (ب): (شبه). 


[ب مأ 


3 


وليس كذلك * و 110 
وهو شُرْبٍ الخَمْر فلهذا الجنناة 6[به]”" في [إيجاب]”" الحَدَ وهذا 
[فَرْق]” فقهيتٌ لسار ل ا 0 

وكذ|9) 26 في كل وَطْءٍ مُخْتلَفِ” في إباحيّه. كالوطء في نكاح 
الشَّغارٍ"» و الوَطْءِ في نكاح المُنْعَةَ هل يُوحجِبُ الحَدَ أم [لا]20؟ على 
هذين الوجهين” "“. والله له أعلم. 

:)645١‏ مسألة 

كم لخي" الصغيرةٍ على النكاح” لوحيو إحناد 
البكرٍ على النكاح م 

والفرقٌ بينهما: : هوأنَ الب" قد تبرت المقصوة بالتّكاح: 
ل هذا لم 0 

ل الصغيرة في بُشيهاء 
ولم تَزْل عن مالها؟ 


. ساقط من (خ) . (7) ساقط من (ب)‎ )١( 


(") انظر : «البيان في مذهب الإمام الشافعي» : 4/ .١99‏ (5)في(خ): (وهكذا). 

(0) في (خ) : (يختلف). 

(؟) الشغار: أن يزوج الرجل ابنته الرجل على أن يزوّجه الرجل الآخر ابنته» وليس بينهما صداق. 
فيكون بضع كل واحدة منهما صداقا للأخرى. انظر: «الأم»: 1917/7 و«المهذب» 5 :. 


(0) انظر : «الحاوي الكبير» : 9/ 777. (8) في (خ) : (البنت)» تصحيف. 
() انظر: «الأم): 5 وهمختصر المزني»: 8/ 116. 
(١٠)انظر‏ : «الحاوي الكبير» : 9/ 67.  )0(‏ (خ): (البنت)» تصحيف. 


(17) في (خ) : (أزالت). 


ُلّنا : لايَصِحٌ اعتبارٌ هذا بولايةٍ المالِء وذلك أن الصَّغِرٌ"' يَمْنعُها 
من [تَوْفِيةٍ الحَظ]”" وحُسْن”" التَظَر في المال؛ فلِهّذا كانت ولايةٌ الأب 
نا 

نم نقول : نحن لاتعتبر الولاية في النكاح بالولاية في السالي]». 
وها تعتبرها لأجل أن صاحت الشّرع عَلَىّ 0 الإجبار وعدمه 59 
جود البكانة وار شاعيياء قدل اعد ماذكرناه 


2 
2695١‏ مسألة 
َ 1 1 00 ني ولاية 
تال التحافضي زرحم الو عله عاك كيه ل ولزية لفايي 67 ودكر الفاسق في 
في المُوَيْطِي' '" أن له ولاية ا" النكاح] 
(9) في (خ) : (بحسن). (5) في (ب) : (ولو). 
070( ف (خ) : (وعدته)» تصحيف. 63 ف ب : (دل). 


(9) انظر: «الأم»:.// ١»و«مختصرالمزني»:8/‏ 7206.و«الحاوي الكبير»:9/ ١5.و«المهذب»)479/7.‏ 
(١٠)هو:‏ أبو يعقوب يوسف بن يحيىء البويطى. المصري الفقيه صاحب الشافعى. 
قال الشافعي: ليس أحد أحق بمجلسي من يوسف بن يحيى» وليس أحد من أصحابي أعلم منه. 
وروي عنه أنه قال: أبو يعقوب لساني. 
له المختصر المشهورء الذى اختصره من كلام الشافعي رضى الله عنه. 
مات يِيَدْلَنْهِ ببغداد في السجن. والقيد في رجله. وكان حمل من مصر في فتنة القرآن» فأبى أن يقول 
بخلقه. فسجن. وقيد حتى مات سنة: ١ه‏ وقيل: 37 ها 
تنظر: ترجمته 0 تاريخ بغداد: 2/5 و«طبقات الفقهاء»): 8/١‏ وفيات الأعيان: /ا/ 5" 
(0) قال العمراني . قال الشافعي يِدَلَنهُ في «البويطي»: (لا يكون الولي إلا مرشدًا) . وقال في موضع: 
(وولى الكافرة كافر) » وهذا يقتضى ثبوت الولاية لفاسق. حت 


واختلّفَ أصحاينا في ذلك؛؟ فمنهم من قال: المسألة على قولَيّن . 

وقال أبوإسحاقٌ : المسألة على اختلاني حالَيّن [فالموضغ]”" 
الذع قال لأولابة له أراةبه إذاكاة الول مقن يكتون له الاجاة؛ 
كالأب والجَدَّ والمَوضِعٌ الذي قال: له" ولاية» أرادَ به [إذا كان]7" 
مِمَن [لا إجبارَ]”' له؛ كالأخ والعم. 

قال أحو] مستعاى :#والقر ف فيتهما اهو أنه كان يكن لواف الاتعياد 
الما او بالوكالقه والوكيل يعوا اذركوة قاريناء كما كرن هد 


١ 


الم 


- واختلف أصحابنا في الفاسق: هل هو ولي في النكاح أم لاء على خمسة طرق: 

فالأول: قال الشيخ أبو حامد: الفاسق ليس بولي في النكاح قولا واحدًا. 
والثاني : قال القفال: الفاسق ولي في النكاح قولا واحدًا. 
والثالث: قال أبو إسحاق المروزي: إن كان الولي ممن يجبر على النكاح, كالب والجد في تزويج 
البكرء لم يصح أن يكون فاسقاء لأنه يزوج بالولاية» والولاية لا تغبت مع الفسق. كفسق الحاكم 
والوصي. وإن كان ممن لا يجبر على النكاح» كمن عدا الأب والجد من الأولياء» وكتزويج الأب 
والجد للثيب؛ صح تزويجه وإن كان فاسقاء لأنه يزوج بإذنهاء فهو كالوكيل. 
والرابع : من أصحابنا من قال: إن كان الفاسق مبذرًا في ماله لم يجز أن يكون وليّا في التكاح. وإن كان 
رشيدًا في أمر دنياه كان وليّا في التكاح. 
والخامس : من أصحابنا من قال: فيه قولان: أحدهما: أن الفاسق ولي في النكاح بكل حال- وهو 
قول مالك وأبي حنيفة رحمهما الله لقوله تعالى: #وأنكحوأ الْديمئ مِنكود 4[النور: 7]: وهذا خطاب 
للأولياء» ولم يفرق: بين العدلء والفاسق» ولأن الكافر لما ملك تزويج ابنته الكافرة» والمسلم 
والثاني: لا يصح أن يكون وليا بحال» وهو المشهور من المذهبء لما روي أن النبي يَلِيةِ قال: «لا 
نكاح إلا بولي مرشدء وشاهدي عدل» ء وني رواية: «لا نكاح إلا بولي مرشدء أو سلطان» . وروي 
عن ابن عباس ذَتهَا : أنه قال: «لا نكاح إلا بولي مرشد. وشاهدي عدل». ولا مخالف له. انظر 
«البيان في مذهب الإمام الشافعي» 4/ ١7١‏ . 

)١(‏ في (خ) : (قال في الموضع) . (0) في (خ) : (لا)» تصحيف. 

(*) ساقط من (ب) . () ني (خ) : (الإجبار)» تصحيف . 


وليس كذلك إذا كان أبّا أوجداء فإنَّه إنّما يُرْوّج بالولاية”" والفِسْقٌ 
دوق الولاية) كولابة المال 0 

والصحيحٌ من المَذْهبء والذي [لا]*" يَجِيءٌ على مَذْهَبِ الشافعيٌ 
غيرٌه: أنّه لا يجورٌ [أن يكونّ الوَلِيٌ فاسقا]©» بحال. 

فإذا نبت هذا فيقال : ل" جاز للسَّيدٍ أن يُرَوّحَ أ أَمَنَه مع فِسْققه. 

5 اام ع 2 2 1 

قيل : الفرق بينهما: أن ولاية السيدٍ [ولاية]0) [في ا" نفسه؛ 
لهذا لم يُنَافِها. فقة وليس كذلك هاهناء فإنّها ولاية في ححقٌ العَيّن 
وهي المنكوحة: فلِهّذانَاقَاها فِسْقه 0 

فإن قيل : [لِمَ جارَ]” [له]”" أن يَسْتَوفِى القصاصٌ إذا كان فاسقًا؟ 

قلنا : الفر ُبينهما: [هو ]*" أن تلك ولايةٌ في استيفاء [حَقَه لنفيه]”"'": 
فهي كاستيفاء الدمولاة فلهذالم يمع ' منهالفسقه وهذه ولاية تَرُويج. 
فناقَاهًا الفسَقٌ. َ 

فإن قبل: لِمَ جاز أن يكون الكافِرٌ وليّا على ابنته الكافرة؟ 

قيل: الكافرٌ ليس بفايِقٍ في دينِه؛ لأنّه يَعَْقِدٌ [ذلك]”" دِيناء وليس 
كذلك العمل فإنهافايدل: .و1 

2 


)١(‏ ني (ب) : (بالوكالة)» المثبت موافق لما في «الحاوي الكبير». 
(0 انظر : «الحاوي الكبير» 4/ »6١‏ و«المهذب» ”7/ 578. 


(*) ساقط من (ب) . (5) في (ب) : (حق الولي أن يكون فاسقا) . 
(0) في (خ) : (فلم) . () ساقط من (خ) . 

(0)ن (ب) : (حق في) . (8) انظر : «الحاوي الكبير» : 9/ 7. 

(9) ني (ب) : (أجاز). )١(‏ ني (خ) : (حق نفسه). 


(0)انظر : «الحاوي الكبير» : 9/ 17 . 


[في الشهود 2 
النكاح] 


1 


]ب/9٠ب[‎ 


[في شهادة 
النساء في 
النكاح] 


9 للح يباك ففوق لايل 


(695), ميينأانة 
الشهادةٌ شرط في عَقْدِ التكاح» ولا يَنْعِقِدُ إلا بالشّهوو:". 
فإن قيل: لِمَ لا تقولون: إِنَّ السّهادةَ شَرْطٌ في البيع؛ لأنَّ الله تعالى قد 
قال: #وأَشَهِدوا إِذًا ايمر 4 [البقرة: 587] ؟ ' 
قلنا : لا تقول ذلكء والفرقٌ بينهما: هو أنَّ الشهادةً في البيع إنَّما 
أمَرَّ الله بها دبا وإِرْشادًَ””» فلم تَكَن واجبة كالكتابة والرَّمْنْه وليس 
كذلك النكاحٌ. فإنّه إنّما اشستّرط”" فيه الشَّهادةٌ؛ احتياطًا للأنساب©, 
وإِنْبانَا للفراش. فَلِهّذا افتّرقا©. 
/2)0: مَسألة 
لا مَدْحَلَ للنْساءِ في الشَّهادةِ في النكاح. 
تارق البيع وغيره: وهو أن النكاخ لبس يمال ولا يْقَضَدُ مده 
المالَ» فلِهّذا لم تكن لشِهادة النّساءِ فيه مدخلٌ كالرّناء والبيعٌ بخِلافِه 


و 


38 “0 اعى م 1 
هيا لو نتم فيه الصان. 


.7576 /4 : انظر : «الأم» : 5/ /ا"ا6 » و«مختصر المزني»‎ )١( 


(؟) قال الشافعي كَدَلَنهُ: (قال الله تعالى ##يتآيها ديرت امنا ذا تَدَاِيََمُ ينإ صل مسي تَأححكَتبُوة 
َكب بنك كاتا الَصدلٍ 4 إلى قوله: لوَلْيَبّق ريه 4 قال الشافعي : فلما أمر الله عز وجل 
بالكتاب ثم رخص في الإشهاد إن كانوا على سفر ولم يجدوا كاتبا احتمل أن يكون فرضا وأن يكون 
دلالة» فلما قال الله جل ثناؤه رهن مَفبوضَة 4 والرهن غير الكتاب والشهادة ثم قال إن أَمِنَ 
بَعَضُكم بعصا فَلْمُوَ الى اؤْموِنَ أمنتته. وَْستَقِاَلَه ريه 4 دل كتاب الله عز وجل على أن أمره بالكتاب ثم 
الشّهود ثم الرّهن إرشاد لا فرض عليهم؛ لأن قوله: #فَن أمِنَ بعضكم بَعَصسَا كلو َألذِى أَؤْثُينَ أمندمه. 
إباحة؛ لئن يأمن بعضهم بعضا فيدع الكتاب والشهود والرّهن). بنصه من «الأم»ك 54/١16ء‏ 
و«الحاوي الكبير» : /١١/‏ 6. 

(0) في (خ):(اشترطت). ١‏ (5)في(ب):(للإنسان). (5)في(خ):(فرق بينهما) . 


() انظر: «المهذب» ”/ 7 » و«الحاوي الكبير): 4/ 269 .5١‏ (0)ني(ب) : (عقد مال). 


أ 
0-1 
يفا 


وإناشتت أن تقول: هو أ النكاح لا يستباح بالبدل والإباحة فشايَة() 
القصاصٌء وليس كذلك البيع. 
(555): مسالة 


إذا زوّج الكافرٌ الذمٌ" ابنتّه من مُسْلِم؛ جار أن يكون الوَّلِكِ" 
انار بيهر أن كر انيرو كنناة ا 

والفرقٌ بينهما هو أن الشهود يُرادُون في النكاح لإثباتٍ الفبراش؛ 
فلِهّذا فلن يَجِبُ أن يكونوا مُسْلوِينء وليس كذلك الوَّلِيُ فإنّه يُراُ 
لطَلّب الحَظً للمنكوحة؛ لء نلا لكا" الفشنهااق غير كلتو والسفل © 
خف ]0 فلهّذا افتّرقا. 


:)٠ 0‏ مسألة 


إذا احتاج المَحُجورٌ عليه لسَمَهِ إلى الترويجء فعلى وَلِيّه أن يُرْوّجَه 
وأن* يَأَذّنَ له في ذلك» فإن هو تَرْوّجَ من غير إن الوَلِنَ؛ صَعّ ذلك 
على أحدٍ الوجهين” اوري واريي من ل إذن لواو اح جر 


م 2 - 16 
والفرقٌ [بينهما]: هو أنَ البيعٌ والشراءً عَفَدٌيَتَعلّقُ بالمالء والْحَجْرٌ 
عليه إِنّما كان احتياطًا لماله؛ والسَّمّه يَمْتَعْهة' من طَلب الحظ للمال» 


(1) في (خ) : (تشابه). (0) ليست في :(ب) (") في (خ) : (كالولي). 


)0( في (خ) : (كفار) . انظر : «التهذيب في فقه الإمام الشافعي» : ه/رىم ؟. 
(5) في (ب) : (لأن بضع). (5) في (خ) : (والمسلمة). 
(0) ساقط من (ب) . (0) في (خ) : (أو) . 


() انظر : «المهذب» ”/ 2.576 (١٠)في(ب):‏ (فيمنعه). 


[ني كفر الولي 
والشهود في 


000 
افي تزوج 
العبدٍ بغير إِذثٍ 


سيده] 


في إجبار 
السيد أمته 


أو عبذه على 
النكاح] 


سا2 ه .ور مى ||اومس سان 
وليس كذلك النكاح. فإنَّه عَقَدٌ لا يَتعلّقٌ بالمال؛ فِلِهّذا جار منه من 
غير إِذْنٍ وليّه على أحدٍ الوجهَيّنء كما جار حَلِفُه” وطلاقه. 
:)1١١١‏ مسألة 
لا يجورٌ للعبدٍ أن يَتَرْوّجَ بغيرٍ إذنِ سيدهء فإن أَذِنَ له جارٌء وإطلاقٌ 
الإذنٍ يَقتضِي أن يتزوجَ على قَدَرِ مَهُْر المثل» فإن تزوّجَ على أكثر من 
ذلك؛ كانت الزيادة في ذمتِه؛ ويْتَبَعٌ”" بها”" إذا عَمَقٌّ؟). 
ةلي لشفي نارجه على أكر من تفي ليذ حيث ل : إن 
الزيادةَ مَوْدودة : هو أن العبدَّيصِحٌ إقراره» والمحجورٌ عله لايل [قراله 
وأيضًا: قار العا ته عاية: بح" العَيِرِ؛ فلهذا تت تقلت الزيادة 
في ذمتِه» والمحجورٌ عليه حجر عليه ]2 لأجل مالِه؛ لهذا افترقا”". 
(١٠):مسألة‏ 
لاخلافَ على المَذُهبٍ أن للسّيدٍ إجبارَ أمتِه على النكاح؛» وهل له 
إجبار عبده الكبير» ؛أم لا ؟ على قولين. 
قال في الجديدٍ : ليس له الإجبار”"". 


.06 /١١/ في (ب) : (جعله). انظر : «نهاية المطلب»‎ )١( 

(1) في (خ) : (يببيع)» تصحيفء وما أثبتناه موافق لما في «الأم2 . 

(7) في (ب) : (به). (5) انظر: «الأم» : 5/ »1١5‏ و«الحاوي الكبير» : 9/ .,7١‏ 
(5) في (خ) : (لحق). (1) ساقط من (خ) . 

(0) انظر : «الحاوي الكبير» : 9/ .7١‏ 

(6) في ©“ : (إجباره)» انظر : «الأم» : ”/ لاهء و«الحاوي الكبير» : 9/ 5/. 


والفرقٌ بينهما: هو أن للسيدٍ حَظًَا في إجبار أميِه على النكاح: 
لأنّهِ يَستَفيدٌ بذلك سقوط النفقةٍ عنه”' واستحقاق ؟" المَهْرِ واسترقاق 
وَلدهاء وليس كذلك العبدء قن انه عض قا ولا يستفيك 1 يَسْتَفيد السيد بذلك 
شيئًا؛ فلِهّذا لم يكن له إجساره على النكاح . 

واد روسو اموي “إن لدرحياء: 

ويُفَارِقٌ الكبيرٌ؛ لأن الصغيرٌ لا اختيارٌ"" له؛ ولا حُكْمَ بقوله فمَلّك 
السَّيدَ إجبارّه كالأمَةٍ والكبيرٌ بخلافه©» 

2 
مسألة‎ :)٠١ 59 

إذا قال لأمَته: أغتقشّك على أن أتزوَجَك؛ عَتَعَتْ بذلك. ولا يَلْرَّمُها 
أن تَتَرْوّجَ به. وجب عليها [له]”" قيمتها . 

ويفارق هذا إدا قالت العيرااة لعبدها: أعتقتَك 00 على [أن]0 أتَروَجَ 
بك حيث قلنا: : يَعْتِقٌّ» ولايَجبُ عليه شيءٌ عو أن الهراء لم ارط 
على العبدٍ عوضًا» بل زادّت” " خيرًا؛ فلهذا لم يجب عليه لها شيء؛ 
ربس كذلك ]ل السياك] ''" قبلها؛ لأن عِنْقّ السَّيدِ للأمةٍ بسَرْطٍ أن 
َتَرَوّجَه خرَّجَ على عِوَضٍ وشََرْطِ؛ٍ فلهذا كان عليها قيمتّها"". 


20 
)١(‏ في (خ) : (وعنه) . (0) ني (خ) : (استحقاق) . 
(9) في (خ) : (إجبار) . (4) في (خ) : (لقوله) . 
(6) انظر : «الحاوي الكبير» : 9/ 5 /. () ساقط من (خ) . 
(0) في (خ) : (أعتقك). (6) في (خ) : (عوضها) . 
(9) في (خ) : (زاده) . () ساقط من(ب). 


0 انظر : «الحاوي الكبير» : 9/ 6/-/81/. 


[إذا قال لأمته: 
أعتقة عتقتك على 
أن أتروّجَكِ] 


]1/5١ب[‎ 


51 ل : ور مي |امسسا إن 
:61 سس سسعحطل ا 1 نوق المسائل 
١ 5١‏ 1): مَسألة7) 


المرأة إذا كان لها أخوان؛ أحدّهما لأب وأمّ والآخرٌ لأب؛ فهُما في 
د وكا دا اشاس ري ابو اتراتن 


0000 0 


والصحيخ: هو الأرذه ارق المبرات» لأ الميراتَ نامُع ميف 


بالأقرب في الأقرب. والأخ لآب والأمٌ أرب للميت؟ لأنه يدلى | اليه 

عي ع وي ب 0 

جر دادر روديب و 0 
262 


:)٠١5(‏ مُسألة 
إذا دَعَتٍِ المرأةٌ [إلى]”' أن تََرْوّجَ بغير كَفَءٍِ؛ كان لوليّها الاعتراض 
عليهاء ومنعُها من ذلكء ولو رَضِيت أن تَتَرْوٌّجَ بأقل من مَهْرٍ مِثلِها؛ 
لج يكن لابين" الاعترامن عل : 
والقترق معفمناة عر أن 401 نضا دالا حضاف تيشهين الأرلياء» 
لأنئّه حَقٌ يتعلّق”" بالمال» وليس للوليئ الاعتراضُ عليها في مالهاء كما 
لو وقبته جميمٌ المَهْرِ وليس كذلك الكفاءءٌ لآنَّ ذلك حقٌّ للأولياء؛ 


.716 /8 بداية السقط من نسخة (خ) . () انظر : «مختصر المزني»:‎ )١( 


() نهاية السقط من نسخة (خ)) انظر: «المهذب» »5577/١‏ و«كفاية النبيه» /١1‏ 27. 
(5) ساقط من (خ) . (5) في (خ) : (لأوليائها). 


() انظر : «مختصر المزني» : 8/ 117. (0) في (خ) : (يبطل) . 


كنار البكاج سسسب لسططب 11 
لأنهيم زيما بلحدين 0 في ذلك العارٌ والقضاحة'» ويدخل عليهم في 
نَسَبِهِم مَن لا يُكافئهم؛ فلهّذا افترقا. 

يت 
:)٠١1(‏ مسالة 


إذاو كدق أنتشترى له أمةبماتة فاق اها الوكبا سانة وحيمي:: 
5 ه و 0 
كان الشراءٌ صحيحًاء ويَلْزمٌ الوكيل دون المُوكل . 
ولو وكّلّه أن يتزوّجَ له امرأةً بمائة» فتزوّجها بمائة وخمسين؛ بطل 
النكاح» ولم يَلْرْم الوكيلٌ©». 
والفرقٌ [سنهوما)!”: هوأن البيع” عَقَدُ مُعاوضة يَصِحٌ أن عيبن 


3 


ويُورَتْ؛ فَلِهّذا [لَزْمَ]" الوكيلٌ إذا خالّفَ» وليس كذلك النكاحٌ فإِن 


)١(‏ ني (ب) : (لحقهم). 

() في (خ) : (والغضاضة) . فضح الشيء يفضحه فضحًا فافتضح إذا انكشفت مساويه؛ والاسم: 
الفضاحة والفضوح والفضوحة والفضيحة. «لسان العرب» : ”/ 55 5. ويقال: ليس عليه في هذا 
الأمر غضاضة. أي: ذلة ومنقصة. «مختار الصحاح»» ص: 771. 

(9) انظر : «الحاوي الكبير» : 9/ .٠١8‏ 

(5) قال العمراني في «البيان» ( 9/ )١197‏ : إن وكله أن يتزوج له امرأة بمائة» فتزوجها له بخمسين؛ 
صحّ» وإن تزوجها له بأكثر من مائة» قال الصَّيمري : فقد قال شيخ من أصحابنا: يبطل النكاح. 
والصحيح: أنه يصح النكاح» ولها مهر مثلها. 

قال الشافعيّ: وإذا وكل الرجل أن يزوجه امرأة بصداقء فزادها عليه أو أصدق عنه غير الذي يأمره؛ 
فلا خيار للرجلء ولا يرد النكاح من قبل تعدي الوكيل في الصداق وللمرأة على الزوج في كل 
حال من هذه الأحوال مهر مثلهاء وإن كان وكيل الرجل ضمن للمرأة ما زادها فعلى الوكيل 
الزيادة على مهر مثلها. بتصرف من «الأم» : .71١/1١‏ 

راجع المسألة: «التهذيب في فقه الإمام الشافعي» 837/6 ",. «روضة الطالبين» /ا/ 7/. 

(6) ساقط من (خ) . () ني (ب) : (المبيع). (/ا) ساقط من (ب) . 


[فيما زاده 

الوكيل من 
المهر عمًا 
وه له 


المُوكُل] 


[في غيبة الولىّ 
الأقرب أو 
فسقه إلى من 


تَسقَل الولاية] 


]بر/9١ب[‎ 


095-ل ل طح وِيَب وم ففروق الال 


العرأة قئه لذ كلتك فلبكة] تر عم" الجهالكووهذا التمدى وهس 


أن مِن شَرطً النكاح ؤكرّ المُوكّل عند عَقَدٍ الوكيل بأن يقول: قَبِلْتٌ 


النكاح لموكلي» وليس من شَرْطٍ البيع ذِكرٌ الموكل 
350 
١ 7١‏ 15 مسألة 


إذا غاب الوليٌ الأقربٌُ لم تَنْتَقَّل الولايةٌ إلى مَنْ دونه من الأولياء. 
بل تتفل الى اللساظان إن كانت نه عبن دون كافك قري نا 1 


دي 6 


مه 


ولو فْسَقّ الوليٌ الأقربٌُ أو جن؛ التقلبة الو لآية إلى مر ووه 
من الأولياء). 


والفرق[ شيب ]هن أن نا : لفسق وا لجنونٍ قد خرّجٍ عن أن يكون 
من أهل الولايق» وبالغييةٍ لم يَخرجُ عن أن يكونٌ من أهل الولاية؛ 
بدليل أنه لو زويجها ني البلدٍ الذي هو فيه صَحْ ذلك. 
وأيضًا: فإن الح ار تَخرجٌ عن ولاية المالء وكذلك 2 النكاح. 
وبِالفِسْقٍ يَخْرجُ عن ولايةٍ المالِء فكذلك في النكاح؛ [فلهذا افترقا]”. 
2 
(1) في (خ) : (عنه). 
(0) في (ب) : (على). 
9 انظر : «منهاج الطالبين» ص: /ا١7.‏ 
(5) انظر : «الحاوي الكبير»: 4/ 17» و«البيان في مذهب الإمام الشافعي» : 9/ ١76‏ . 
(4) ساقط من (ب) . 
(5) في (ب) : (الغيبة) . 
(0) ساقط من (خ) . 


:)٠١ ١‏ مسألة 


إذا 0 


بمَرْطٍ أنه حر فخَرّج عبدًاء أو على أنَّه عَرَبيّ؛ 
فخَرج مولّىء أو على أنّه مُوسِرٌ فخرج مُعْسِرَاء أوغيرٌ ذلك [من]”" 


الصفات”"» ففي صحة النكاح قولان: 

أحذهما : أنه باطل كالبيع. 

والثان . “أنه - 6 لها الخياد”؟. 
الصّفات©؛ ا لقو وليس كذلك في البيع. 
فإنَ الصفة فيه تََجْري مَجْرَى العَيْنِء فلهذا كان مخالفتُها تُبطِل العقد 
لخر ألاترى 93 الخيارَ ينبت ُْ البح عند الإطلاق» وعند ارط 

أولى أن يكنون لون 207 

وذلك" أنّه لو قال: بعك هذا [العبدَ]”" ثم وَجََدَ المشتري في عَيّنه 
بِياضَاء كان له الخيارٌء ولو قال : [بعْتّك على]” أنّه سليمٌ العَيْنَ*» فإذا 
في َيِه يياضٌ؛ بَطّل [البيعٌ]”"» والنكاح لا تأثيرَ [فيه]" للمُخالفةٍ عند 


وء 


الإطلاق» فكذلك عند الشَّوْطِء وهذا قَرْقٌ حسرٌ والله #أعلم. 


2 
(0)في(ب):(تزوجت). (0) ساقط من (خ) . 
(9) في (خ) : (الصنفان). (؟) انظر : «مختصر المزني»: 3557//8,» و«المهذب» ”7/ 507. 
(6) في (ب) : (النفقات)» تصحيف. (1) انظر : «البيان في مذهب الإمام الشافعي» : 9/ ١‏ 7. 
0 في (ب): (وكذلك). (8) في (خ) : (بعتك هو على). 


(9) في (خ) : (البصر). 


آي انعقاد 


ار 
لفظٍ الإنكاح 
والتزويج] 


]1/١75خ[‎ 


إذا تزوّج امرأ 
الزوجَ بالخيار. فاختار ال 0 فكان ذلك بعد الدخول؛ اي 
عليه [لها]”" مَهْرٌ اليثل» وهل له”" الرجوعٌ به على من غَرٌه؟ 

الطى فنةة فإ ن كان الغا متاشتوهاء 1 جع عليهم بجميع المَمْرِ وإن 
كاَتْ هي الغارَة؛ فإنّهِ يَرْجع عليها بجميع المَمْرِ؛ لذ بجرو يف تاه 
لايَزْجع فيه على أحدٍ الوجهَين. 

والفرقٌ بينهما: هو أنّه لو رَجَع بجميعه عليها؛ بَقَيَ الوَّطَْءٌ عاريًا 
عن المَهْرِ؛ ولهذا قلنا : يُبقي منه جزءًا. حتى يكون في مقابلتِه؛ وليس 
كنك ذا كان نهار ع هن فد ل على الندرون يي 

2 
و61 مسالة 


لا ينعقد ينْعتِدٌ النكاحٌ بغيرٍ لَفْظة" الإنكاح”" والتزُويج: وتخضوة الطاذى 
بغير لَفظة0 الطلاق"''. 


(0) انظر : «مختصر المزني» : 11/8 7. 

(9) في (ب) : (يكون له). (5) في (خ) : (/ا) . 

(6) انظر : «الحاوي الكبير» : 2١57/4‏ و«المهذب» ”/ 557. (5) في (خ) : (لفظ). 

(0) في (ب): (النكاح)» و(الإنكاح) مصدر قول الولي: (أنكحتك)». كما في (زوّجتك)» مصدره 
(التزويج)» والله تعالى أعلم. 

(8) في (خ) : (لفظ). 

() انظر : «الأم) : 5/ »٠١*‏ و«مختصر المزني»: 8/ 75717» قال الشافعي: (دلْت السنة على أن 
الطلاق يقع بما يشبه الطلاق» ولم نجد في كتاب ولا سنة إحلال نكاح إلا بنكاح أو تزويج. 
والهبة لرسول الله يَككهِ). 


(6) ساقط من (ب) . 


والفترق بشيماة :هق أن النكنة هق الطتاوق إزالكة الواتك ووقوع 
السربر وه وار جدلي غير لزيا الطلاق كما يوج في صريسه وليسن 
كذلك عَقَدٌ النكاح. فإِنَّهِ يُقصَدٌ منه الاستمتاعٌ؛ فلهذا اختصٌ [باللّفظ 


1 


التحفسوضن | 


20 
(1١1:مسالة‏ [فيمن تَروّجَ 
: م 91 20 امرأة قتلت 
إدا تزوج امر ا قتلت نفسّهاء وكان ذلك قبل الدُخول فقال: إن كانت ا 


حرة؛ فلها المَهِن ا ذلك29 وا وإنذ كانت ل فلا مَهِرَ لها" '. الدخول] 


واختلف أصحابنا في هذه المسألةٍ على طريقيّن؛ منهم من تَقَل 
جوابَ إحدّى المسألتين إلى الأخرّى, وخرّجَهما" على قوليّن 
ومنهم من قال: هما على ظاهرهما. 
والغتر تهنا هو أن الث قذرصا ره تنتاة تنجها مسن العندة 
ع الريي"الاوساترها اذا فلن الها الي ولس كذلك 
مه لأنهنا لا تفي لتنلئة ننضها بالعقن؛ لأنّها مملوكة للعَيْر0, 
0 


[ب95/رب] 


2 


)١(‏ ني (خ) : (بلفظ مخصوص). 

(0) في (ب) : (أسلمت». والمثبت موافق لما في «تهذيب البغوي». 

(9) في (خ) : (بذلك). (5) انظر : «مختصر المزني» : 48/ 75748. 

(5) في (خ) : (قال). () في (خ) : (وخرجها). 

(0) في (خ) : (الخروج)» تصحيف. () في (خ) : (العين)» تصحيف. والغير هنا سيدها. 
(9) انظر : «الحاوي الكبير» : 4/ 2117/7 177» و«التهذيب في فقه الإمام الشافعي» : 65/ ١؟3؟.‏ 


[ف وطء الأب 


جارية ابنه] 


[ن روج 
الزاني من ابنةٍ 
المزني مها] 


[خ /١55‏ ب] 


:)1١1(‏ مسألة 
إدا وَطَئّ الأت عخامة ابنه. فإن كان الابن لم انا فلاحَدٌَ على الأب. 


وإن كان قدوَطتهاء فهل [يَجبْ 4 عليه الحثٌ أم لا؟ على وجهيين. 
فأمًا إذا وَطىع [الاب]9" زوجة ة أبيه؛ فعليه الح وجهًا واحذا. 


والفرقٌ بينهما: هو أنَ الزوجة غيرٌ مملوكةٍ لابن ولاشبْهة للأب 
نيا ناك م عليه كوخاي انهه لهافين ني الأ نينا مال 
[له]". وللأب شَبّهة في مال ابنِه؛ فلِهّذا افتّرقا2». 
1 20 
5١5‏ مسالة 
إذا رَنَى بامر أوافأنت سفت [مق زناة]9؛ لم يَثر ل ا 
إجماعاء اير له]”" التَرَّوّحٌ مها عند الشافعيٌ. 


فإن قيل: لمر 5 تَنتَشْر الْخَرْمة بينها؟© وبينه» كما ان ار 
ال 
ربعن الام 


. ساقط من (خ) . (0) ساقط من (ب)‎ )١( 

(0) في (ب) : (أوجب). (5) انظر : «الحاوي الكبير» : 9/ 177» /ا/ا1. 

(5) في (خ) : (ببينة)» وهو تصحيف من ناسخه. وقد وقعت مصحّفة أيضا في نسخة «المهذب): 
؟/ »44٠‏ (ط: دار الكتب العلمية بتحقيق زكريا العميرات)؛ وما في الأصل موافق لما في 
«المهزذب»: عط : دار القلم بتحقيق الدكتور محمد الزحيلي)» وراجع المجموع شرح 
«المهذب) .5١97/١7‏ 

(5) في (خ) : (بعد زنا). (0) في (خ) : (وله). 


(4) في (ب) : (لم). (9) في (خ) : (بينهما). 


كا لكا بس س صصح 619 
مُمكِنٌ مُشاهدّته [وليس]'" كذلك حافت الأسولار الولة ما باد نه 
استدلالا؛ لأنّه لايُمْكِنٌ مُشاهدثه”", ولا القَطْمُ على أنَّ هذه" من مائِه. 

2 
مسألة‎ :)١ ١5١ 

فأمّا إذا لاعَنَ زوجتّه» [وبانت منه وله منها] ب لكو 
نسيها مه لاه هل يججودٌ له ويج بهاءأم لا؟ 

من أصحابنا من قال : [إن كانت قد دحل مها حَرُمَتٌ عليه بلا خلاف. 
وإذ كاذ ام بد جر يالا ]تعر لدان روية كهنا يجو د 01ه] الى يمف 
العرتوييا : 

ومنهم من قال: لا يجورُ وفَصَل بينهما: هو أنَ اللّعانَ إِنّما قَطعْ 
السييب منه[من]"' حيث الظاهر. لا من جهة ة الباطنء بدليل أَنَّه لو 
أخَدت نفسَه؛ عاد النَسَبُ إليه؛ فلهذا فارَّقٌ المَرْنِىَ بها" . 


او ١‏ 0 مسألة 
إذاكان الحرّ على صفةٍ [من]”" يَجورٌ له التَرَوّحُ بالإماء؛ لم يَجُرْ له 


أن د م 
الي ابر و 0 


)١(‏ ساقط من (ب) . () في (خ) : (مشاهدة ذلك). 


(9) في (خ) : (هذا). (5) في (خ) : (وتبانت منه» ولها). 
(5) في (ب) : (وانتفى). (1) ساقط من (خ) . 


0) انظر: «المهذب» ”7/ .45٠‏ 


[في بنتِ 
المُلاعنةٍ التى 
انتفى منهاء 
هل له التزويج 
منها؟] 


في زواج من 

هو قادرٌعلى 

طول الحَرّةٍ 
بِالأَمَةِ] 


[خ 517١/أ]‏ 


در 6م ور مه | !مسا| 


58 لتَروجٌ و00 بأكثر [منها]29 ل تف الح ا لذن لك هو 
ادا فلذلك افترقا9. 
د أذ 2/6 


:)1١1(‏ مسألة 


إذاكان قادِرًا على طَّوْلٍ خُرَّةِ؛ لم يَجز له التَرَوِيجٌ بِالأمَة ولو كان قادرًا 
على شراءٍ ابنةٍ مَخاض؛ لم يَلْزْمُه شراؤّهاء وكان له إخراجٌ ابن لَبِونٍ. 

والفرق: هو أن شَرْط جواز [إخخراج]* ابن لَبونٍ في الرّكاةٍ كوثه 
[غيرَ]" مالكِ لبنتٍ مخاض. وليس الشرطٌ أن يكون قاورًا على 
التق "؛ وليس كذلك هاهناء فإنَ المََرْط في جوازٍ نكاح الأمّةٍ أن 
يكون غير قادر على : نكاح خَُرة؛ لأنّه إذا كان قادرًا على ذَلك؛ فلا 
حاجة به إلى إرقاقٍ وليه؛ فلِهَّذا افتّرقا . 
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. ساقط من (ب)‎ )١( في (خ) : (التزوج).‎ )١( 

(©) انظر: «الحاوي الكبير»: 4/ 779» و«البيان في مذهب الإمام الشافعي»: 711//9. 

() انظر : «الجمع والفرق»: »١19/7‏ و«المهذب»2 .77١/1١‏ 

(5) ساقط من (خ) . () ساقط من (ب»» موافق لما في «المهذب». 

(0 قال ابن فارس في «مقاييس اللغة» (شرى) الشّين والرّاء والحرف المعتل أصول ثلاثة: أحدها 
يدل على تعارض من الاثنين في أمرين أخذا وإعطاء ممائلة» والآخر نبت, والثّالث هيج في 
الشيء وعلو. 
فالأوّل قولهم: شريت الشّيء واشتريته» إذا أخذته من صاحبه بثمنه. وربّما قالوا: شريت: إذا 
بعت. قال اللّه تعالى: « وَشرَوْميشمٍ خيس [يوسف: ٠١‏ ثم قال: والشرى مقصورء يقال 
شرى الشيء شرى. 
وقال أيضا في «مقاييسه)»: (بيع) الباء والياء والعين أصل واحدء وهو بيع الشيء» وريّما سمي 
الشوف يعاو الجين واحعن. قال وسول الله عله : «لا يبع أحدكم على بيع أخيه» قالوا: معناه لا 
يشتر على شرى أخيه. انتهى 


١ 7١‏ 0 مساألة 


يجوز التّعْريِض للمُتَوفَى عنها بالخطبة قبل انقضاء عِدَّتِهاء ولا 
يجورٌ التّصرِيحٌ”» وكذلك البائنٌ بالرضاع والنَّعَان [والمُطَلّقة]" 
ثلاثا. 

فأمًّا المُطلّقَةً البائنُ وهي المُخْتلِعةٌ والمفسوخ نكاحُها بعيب. 
فيجورٌ [لمن بِانّتْ عنه الُصرِيحٌ بخطبتها والتعريض» وأمَا غيرٌه]7 
فلا يجو له التِّريضُ لها بذلك في الهِدّة على الصّحيحٍ من القو كك 9), 


والترق سفهها: هو أن المُتوفى عنها حَصّلت الفرْقة” حر اختيوار 
نكيه [قاء ذا نان لموسطن لياه ولين كذالاك تعلق تقان الذرق 
حصلت باختيار منها](" أو من أحدهما؛ فلهذا افترقا. 


. انظر : «الحاوي الكبير»: 9/ 54/8 7. (؟) ساقط من (ب)‎ )١( 

() في (ب) : (وأما المطلقة). 

(5) قال ابن الرّفعة : (قال: وإن خالعها زوجها فاعتدت منه لم يحرم على زوجها التصريح بخطبتها؛ 
لانتفاء التهمة في حقه؛ إذ له نكاحها في العدة. ويحرم على غيره؛ أي: التصريح؛ لأنه إذا حرم في 
عدة الوفاة رعاية لحقه. فلأن يحرم عليه لحق الحي أولى. 
قال: وفي التعريض قولان: أحدهما: يحرم؛ لأنها مستوحشة بالطلاق» وربما كذبت في انقضاء 
العدة؛ مسارعة إلى مكافأة الزوج» ولآن لصاحب العدة أن يستنكحها؛ فأشبهت الرجعيّة. 
والثاني وهو نصه في «البويطي»: والأصح: أنه لا يحرم؛ لانقطاع سلطنة الزوج عنهاء فأشبهت 
المطلقة ثلاثا. 
والمفسوخ نكاحها كالمختلعة» وقيل: إن فسخ الزوج فعلى الخلاف» وإن فسخت هي لم 
يجز التعريض بخطبتها قولا واحداء وهذا ما أجاب به في «التتمة». [والموطوءة بالشبهة 
كالمختلعة» وقيل: كالمتوفى عنهاء وهو الأصح في «التهذيب»1]» والجواب من جهة المرأة 
[تصريحًا أو تعريضًا] حكمه حكم الخطبة. انظر «كفاية النبيه»”17/ 210١‏ واستظهره النوويٌ 
في «الرّوضة»/ا/ .7١‏ 
انظر : «الحاوي الكبير) : 758/4 559» و«التهذيب في فقه الإمام الشافعي»: 5/ 238/7 
والعزيز شرح الوجيز : 7/ 87 5» و«كفاية النبيه» 210١/١7‏ «روضة الطالبين» /ا/ .7١‏ 


[فيمن يجورٌ 
له التعريض 
لها بالخطبة] 


[ب 4/أ] 


[في إسلام 
أكثر من أربع 
0 


[خ /51١ا/رب]‏ 


١ /)‏ 1 مسألة 


إذا أسلمَ الكافرٌ وتحته أكثرٌ من أربع نسوة؛ فإنّه يختارٌ أربعًا منهن؛ 
وي نكاحٌ البواقي سواءٌ كان قد تزوَّج بهن في عَفْدِ واحلٍ أو" في 
عقود متفرّقة!". 

27 عو ث ااه 5 8 5 ى > 7 

ولو جَمّعت المرأة بين زوجَيّن في الكفر, ثم أسلمت؛ بطل نكاحهما 
جميعًا إن كانا في عَقَدِ واحيء وإن كانًا في عقدَيْن؛ بَطَّلٌ نكاحٌ الأخير منهما. 

والفرقٌ بينهما: هو أن المرأءً إذا عقدّثُ على رجل؛ فقد مَلَّكَ 
منفعتّهاء فإذا تكح الثاني يكون”” قد عَقَدَتْ عَفَدًا في حنٌّ الأول؛ فَلِهّذا 


لا ولي كلاق ف من الدنا. 


ا 00 لما سا 
اعفد عليهماء وليس كذلك | اذا ألم وتحته أكثرٌ من أربع [نسوة]"؛ 
لذن الأريعة وجرا العداء العَمَدِ عليهنَ بعد الإسلام؛ لكك جاز انكلدافة 
اللمو ا 
أن لتحارة لالم بج بتداء العف عليهي بعد الإسلم. "يج 
السعداية كا عيدن يعقاو ج15 و الشركة وليمن كتاللة »ما ذكرناة: 
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.16٠ 0549 /6 ني (ب) : (و)» والمثبت موافق لما في «الأم». (5) انظر: «الأم»:‎ )١( 


(9) في (ب) : (فقد يكون). (5) ساقط من (ب) . 
(5) في (ب) : (لم). (5) في (خ) : (واحد)ء تصحيف . 


كا كاج سس صصح زب 
(51): مُسألة 

إذا أسلمَ وتحته أكثرٌ من أربع نُسوةٍ فأسلّم منهن أربعٌ» وقد أحرّم 
بالحجٌ» فهل له الخِيارٌ أم لا؟ 

قال الشَّافِعيٌ رحمة اللو عليه: له الخيانٌ واختّلّف أصحابا في ذلك. 

فمنهم من قال: إنّه لا يجوز له أن يَخْتارَني حال الإحرام كما لا 
يعجر له إيعباة الذتبا في الإبخر اب قال : ومسألةٌ الشافعيّ مَمْروضةٌ فيه إذا 
أَسْلَّم قبل أن يُحْرمَ ثم حرم قبل" إسلامِهنّ» فإنٌ له الخيارٌ هاهّنا". 

ومن أصحابنا: من قال: يجورٌ له الخِياد”". 


ويُفارق ابتداء عَمَدٍ النكاح؛ لأن الشيناتهافها ‏ اماسوامكاة 


التكاح؛ ونس واوا حال من الرَّجِعَةَء وله أن تج [في حال 
الإحرام]؛ فكذلك هامُّنا مِثْلّه. 
2 
(57): مُسالة 
إذا أَسْلَمَ العبدٌ وتحته حُرّتان كتابيّتان» وحُرّتانٍ وَنَيتَان وأمتان. 
فأسلمُنَ معه. [فأمًا الأمنان؛ فلا خيارٌ لهماء وأمّا الحرائرٌء فهل لهم 
الخيارٌ أم لا ؟]". 


)١(‏ في (خ) : (قبل)» وما أثبتناه موافق لما في «تبذيب» البغويء و«روضة الطالبين». 

(1) ممن روي عنه هذا التأويل أبو القاسم الأنماطي» وأبو الطيب بن أبي سلمة» بل عن أبي بكر 
القفال المروزي إنكار هذا النص» وقال: تفخصت كتب الشافعيّ» فلم أجله. انظر: «روضة 
الطالبين» /1/ .١51/‏ 

انظر : «التهذيب في فقه الإمام الشافعي»: 517/0» و«البيان في مذهب الإمام الشافعي»: 
49 «روضة الطالبين» /ا/ /51 01 .١58‏ 

() في (خ) : (فليس). (5) في (خ) : (يرجع). () ساقط من (ب) . 


[فيمَن تحته 
أكثرٌ من أربع 
نسوة» 
هل له الخيار 
وقد أحرّمَ 


بالحج] 


[في العبدٍ 
يسلم ونحته 
حرا وما 
فهل للحرائر 

الخيان؟] 


[ب 960/ب] 


من أصحابنا من قال: ايكون" ليبن اكرات قال: ويُفَارقٌ هذا 
قبل الإسلام؟ أن اونا" ف دن َقَص؛ ؛ فلهذا كان لهسخ الخيارء 


ومن أصحاينا" من قال: اليكو لهنَ خيائ لاه َتحَْنَ على بصيرة 
ورضًا بحالٍ الرّقٌّ» وليس له على الوجهَيّن أن يَبْقى معه غيرٌ ينين . 
ان 


. ساقط من (ب)‎ )١( 

(0) في (خ) : (الفرق)» تصحيف من ناسخه. وما في الأصل موافق لما في «الحاوي الكبير). 

(") قال الماورديّ: ( وصورتها في عبد تزوّج في الشرك ستّ زوجات منهنٌ: أمتان وثنيّتان وحرّتان 
وثنيّتان وحرّتان كتابيّتان» ثم أسلم وأسلم معه الأمتان الوثنيتان والحرّتان الوثنيّتان» وبقي 
الكتابيّتان على دينهماء فله أن يختار من الست اثنتين» لأن العبد لا يستبيح أكثر منهماء وهو في 
الزيادة عليهما كالحرٌ في الزيادة على الأربع إلا أن الشافعي قال: ولم يختزن فراقه أمسك اثنتين» 
أما الأمتان فإن أعتقهما فلهما الخيار؛ لأن الأمة إذا أعتقت تحت عبد 
فلها الخيار مسلمًا كان العبد أو كافرّاء وإن لم يعتقا فلا خيار لهما؛ لأنهما قد ساوياه في نقصه 
بالرَقٌ» وأمًا الحرائر ففي ثبوت الخيار لهن بإسلامه وجهان: 
أحدهما أنه لا خيار لهنَ لعلمهنَ برقه ورضاهنّ مع كمالهنَ بنقصه؛ فلم يحدث لهِنّ بالإسلام 
خيارء لأن الإسلام يؤكّد النكاح ولا يضعفه وهذا اختيار أبي حامد المروزيّ. 
والوجه الثاني: لهنّ الخيار في فسخ نكاحه؛ لأن الرَّقٌ في الإسلام نقصء وفي الكفر ليس بنقص 
لإطلاق تصرّفه في الكفر وثبوت الحجر عليه في الإسلام» ونقص أحكامه في طلاقه؛ ونكاحه؛ 
وحدوده؛ وعدم ملكه» وقهر السيّد له على نفسه فيكون الرّقٌ في الإسلام نقصا يثبت للحرائر من 
زوجاته الخيار في إسلامه. وإن لم يثبت لهِنْ في شركه وهذا اختيار أبي القاسم الذاركيئ» فعلى 
هذا إن قيل: للحرائر الأربعة الخيار فاخترن فسخ نكاحه ثبت نكاح الأمتين» وإن قيل: لا خيار 
لهن وقيل لهنّ الخيارء فاخترن المقام على نكاحه كان له أن يختار منهن» وهنّ ستء اثنتين 

من أيّهنَ شاء إِمّا أن يختار الحرّتين المسلمتين أو الحرّتين الكتابيتين أو الأمتين المسلمتين أو 

واحدة من الأمتين» وواحدة من الحرائر؛ لأنّه عبد يجوز أن يجمع بين أمتين وبين أمة وحرة ). 
انظر «الحاوي الكبير» 9/ 197. 

(5) انظر : «الحاوي الكبير» : 4/ 277/7 7177» و«البيان في مذهب الإمام الشافعي» : 0١/9‏ ". 


كا إكاع مسلسل ل ل ل ست (77) 
(571).: مسألة 

إذا أَسْلّم وتحته مجوسيةٌ وكان ذلك بعد الدّخولء فأراد أن يَنكِحَ أختّها 

قبل انقضاء ع: َالمََجُوسِيةِ؛ [فدَمَبَ الشافعيٌ إلى أنّه]” لا يجوز لهذلك”27 , 

وفانالترقة د جع د عاو يي 


عو 


أختهاء كما لو طلّقها ثلانًاء فإِن له التَرويجَ بأختها قبل انقضاء ]”" عِد 
المُطلقة©» [وهذا غَلَط. 

والفرقٌ بينهما: هو أنَ هامُنا هي جارِيةٌ إلى قَشْخء وربما أَسْلَمَتْء 
وليس كذلك المُطلقة]”؛ لأنّها مُعددّةٌ عن' ايوق ينلد 
افتّرقا"» [وأيضًا: فإنّه هاهّنا يكون موقوقًا بلا خلافي]. 

20 
(57): مسنالة 

إذا ارد أحدٌ الزوجَيْن بعد الدَّخولٍ وهو الزوج» كان النكاحٌ موقوقًا 
على انقضاء العدةَ فإن أصابها ني هذه الحالق قال الشافعيٌ يََزَنْةُ: إن عاد 
إلى الإسلام فلا مهرّ عليه؛ وإن لم يَعْد يَعَدَ؛ٍ كان عليه المهة”. 

ال إذا طَلَىَ امرأنّه طلْقةرَجْعبَة فوطِتها قبل أن يُراحِعَها؛ كا 

مَهْرٌ المثلء ارت تجَع أو لم يَرْتجه7". 
فمن أصحابنا من تَقَلَ جوابَ إحدى المسألتَيّن إلى الأخرى. 


وخرّجّها على قولين. 

.177 7/7 : في (خ) : (فمذهب الشافعي). (1) انظر : «الأم»‎ )١( 

(©) في (خ) : (التزوج ما لم تنقض). () انظر : «مختصر المزني» : 8/ 7377. 
(4) ساقط من (خ) . ()ف (ب) : (في). 

(0) انظر : «الحاوي الكبير» : 9/ /2781 و«المهذب» 7/ .545١‏ 

() ساقط من (ب). () انظر : «مختصر المزني» : 8/ 717/5. 


.7٠١ /8 : و«مختصر المزني»‎ »571١ 7/57 : انظر : «الأم»‎ )9١( 


[فيمَن 
أسلّم وتحته 
مجوسية قد 
دخل بهاء 
ار ادَ أن يَنكِحَ 
أختها] 


لخ مها/] 


[فيما إذا ارتدٌ 
الزوج بعد 
الدخحول» 

نأصاها بعال 


ارتداذه] 


[في نكاح 
المتولدٍ من 
وكتابية» 
أو كتابيٌ 
ومجوسية] 
[خ /١68‏ ب] 


و#مل لل وا فيفر الصائل 


ومنهم من أَجْراهُما على ظاهرهما!؛ وقَرّق بينهما؛ 2 
الج "برستت يدكلعة فلهّذا أَوْجَبَ عليه المَهْرَ؛ٍ 
لأنّهِ يكون”" قد وَطِىَ بنكاح ل التق" + ولبس كذلتلك ف سان الكر ند 
فإِنَ النكاح بحاله؛ فلو أَوْجَبّْنَا فيه مهرًا ببذا الوطء؛ كُنّا قد أوجيًا مهرَيْن 
في نكاح واحدٍء وهذا لا يجور؛ فلِهّذا افترقا©». 
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575 مسنألة 


إذا كان الأب مجو سيد ولأ كتابية؛ لم تَحِلّ” مُناكحة المُتّولّدِ من بينهماء 
ولا يَجِلُ]” [أكل]”" ذبِيحتِه فإن كان الأت كتابياء والأم مجوسية؟؛ ففي ججواز 
نكاح المتولّدِ [من]”" بينهماء َكل ذبيحيه]*" قولان"". 

فإن قلنا: 5 فالفرقٌ بينهما: :هو أ الانتسات إحن الآباء؛ فلهذا 0 


و0 


تاك الوَلْل” '" إذا كان الأب كتايياء ولبسي ذلك | إذا كان مجوسيا. 
وأمّا إذا كان الأتٌ مسلمًا و الأ كتابيّة؛ 0 ناكما المت ]1 من 
بينهساء وَل ذبيحيه قولا واحدًا تاشكم الإسلام وهذا معنى قولٍ 


ٍ 


انفكا السلا اشرق اتدل بولك 7ل 0111 
2 


)١(‏ ني (ب) : (تشعثت بالنكاح). 


() في (ب) : (لا يكون)» المثبت موافق لما في ««الحاوي الكبير»». 
(") قال الزّبيدي في «تاج العروس» (شعث): (والتَشْعَثْ: التَفرّق والتدكث. كما يتشعّث رأس المسواك: 


(؟) انظر : «الحاوي الكبير» : 4/ /91 07 /59. (5) في (خ) : (يجر). 
(0) ساقط من (ب) . 00( ساقط من (خ) . 
(6) في (ب) : (وذبيحتهما). () انظر : «مهاية المطلب»86١/77١.‏ 


)٠١(‏ المراد به الأنثى المتولّدة في كلا المسألتين» كما هو معلوم. 

ل ل ل ا 

"٠86 305/4 انظر: «الأم): 5»» و«مختصر المزني»: 8/ 71/5. و«الحاوي الكبير؟:‎ )١6( 
.150.75/١هو‎ 


وو كاج ب (9؟6 
(574: مسنألة 

الوطءٌ في الموضع المكروو لا يَنْحَقِدُ به الإحصان» ولا يعبت [به]2" 
[التَحلّلٌ للزوج]” الأول©. 

ويُفارقٌ اران اعري ساد لأنَ الإحصانً تَشْرِيفٌ رفيلك 
لهذا لم يَتَعلَّنْ بالإصابة في الموضع المكروو”» وتَعَلّقَ بالإصابة في 
الموضع المعروفي. 1 

وأمنا التحليلُ للزوج الأولِء فلم يُوجَدٍ المعنى المطلوبٌ به إذا أصابها 
في الموضع المكروه ألاترّى إلى قوله يِه [لامرأة]” حين جاءت" 
تَشْكُو ليه -الحديث بطوله- إلى أن قال: ١حَتَّى‏ تَذُوقِي عُسَيْلَتَه ويَذُوق 


عَُسَيْلَتَكَ)”» فدل على ماذكزناه”". 
4 


. ساقط من (خ)‎ )١( 

(0) في (خ) : (التحليل للتزوج). 

(9) انظر : «مختصر المزني» : 2737/5/48 و«المهذب» ”7/ 54» «الحاوي الكبير» : 4/ 77٠١‏ 771. 

(5) ني (ب) : (المذكور). 

(6) في (ب) : (كان). 

() متفق عليه» أخرجه البخاري: في كتاب الشهادات» باب شهادة المختبي» رقم (77774)) ومسلم: 
في كتاب النكاح » باب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره» ويطأهاء ثم يفارقها 
وتنقضي عدتهاء رقم 577 .)١‏ 
وقوله يَكِيِ : احتى تذوقي عسيلته» ويذوق عسيلتك» يريد به الوطء» كنى بالعسيلة عن لذَّة 
الجماع» وهي تصغير العسل. ويقال: إن العسل يؤنْث في بعض اللغات» وقد يحتمل أن يكون 
أدخل (الهاء) إشارة إلى الإلمامة الواحدة» أو الواقعة الواحدة التي تحله للأزواج» فأنث الكناية 
لتأنيث ما تحتها من الضمير. أعلام الحديث » للخطابي» ص: 01794 1744» وانظر: تهذيب 
اللغة. للأزهري : ”/ /01. 

(0 انظر : «المهذب» ”7/ 59. 


الإحصانٍ 
بالوطء في 
لمرمع 
المكروه] 


[ب 1/98] 


]1/١59ب[‎ 


:)1١5(‏ مسألة 


الجنون والجذام والبَرّص عبوة كيم بها النكاح | إذا وَجََدَهَ أختد 
الزوجّين بصاحبه' ا والقّرَنا' يخص س بالنساويكون للزوج فس 
النكاح به. والجَبٌ والعْنّة يَخْقَص : بالرجال» فيكون للم رأ قَسْح النكاح به*. 


فبإذا نشت هذا تتقنالقمنا الشرف سن هنة اوه القطم والققبى 
حبك كر عي نك ود ائنها مع كرف 2 خا نسي به[ البية 100 

قَلنا : الفرقٌ أو 0 في النكاح :هو أن القَطْمَّ [والعَمَى]/ لا يَمْنِعانِ”"' 
مُعْظَمَ المقصود بالاستمتاع؛ فلهذا لم يكن عيبا في النكاح» وليس 
نك ارتو الور لدعي ار اقلم السرم 
بالاستمتاع فلِهّذا كان عَيْبّا في النكاح”» 


فأمًا البِيعء فَإِنَّ القَطْعَ والعَمَى إِنّما كان عيبا فيه؛ لأنّهِ يَمْنْعٌ [به]/" 


() انظر : «مختصر المزني» : 8/ /ا/71. 

(0) الرّتقاء: التي انسد فرجهاء يقال: امرأة رتقاء بيّنة الرّتق: لا يستطاع جماعهاء لارتتناق ذلك 
الموضع منهاء وضده الفتق. «النظم المستعذب» : 7/ 770, والصحاح: 5/ .١5/٠١‏ 

() القرن بإسكان الراء هو العفلة -بفتح العين المهملة والفاء: وهو لحمة تكون في فم فرج المرأة» 
تمنع من سلوك الذكر فيه» والقرن بفتح الراء: المصدرء ويقال المرأة: عفلاء . 

قال النووي: الفتح أرجح لكونه موافقا لباقي العيوب. فإنها كلها مصادرء وعطف مصدر على مصدر 
أحسن من عطف اسم على مصدر. «تهذيب الأسماء واللغات» 5/ 4١‏ ., و«النظم المستعذب» : 
5١/5‏ » و«لسان العرب» : /١7‏ 773060. 

(5) انظر : «البيان في مذهب الإمام الشافعي» : 4/ 79. (4) ساقط من (ب) . 

(5) ني (ب) : (أولى). (0) في (ب) : (يمنع). 

(0) انظر : «التهذيب في فقه الإمام الشافعي» : ه/ “557. 505. (9) ساقط من (خ) . 


من حصول المقصود به؛ لأنّه عَقَدٌ معاوضة. وذلك يَمْنْعٌ من حصولٍ 
العِرّضٍ”" بالبيع» وليس كذلك في النكاح. 
2 
15151): مسألة 
إذاوضتت الغراة كزنه قكدونا أو الرض »كان للولى متغها من ذلك 
وإِنرَضِيَتٌ بكونه مَجْبِوبًا؛ فهل له الاعتراضء أم لا؟ على وجهين. 
والفرقٌ بينهما: هو أن الجُّذامَ والبَرّص رُبّما تَعَدَى إلى الأولياء من 
الوَّلَّدِء فيصل في ذلك صَرَّرٌ عليهم؛ وليس كذلك الجَبٌء فإنّه حق 
لها لا يَتَعَدَاها إلى غيره”". 
2 


:)١1١0١‏ مسألة 


00 2 ير ىد 27 سر 

إذا أعتقت الأمَهَ وزوجها عبهد؛ ثبت لها الخيارًء وإن كان زوجها 
رد ٠ ٠‏ 41 
حرًا؛ فلا خيارَ لها'". 


والفرق بينهما: هو أنَّها إذا عَنَعَتْ تحت عبدء فقد كَمُلَّتٌ بالحريّة 
ووو يا فض 11ل ]اك فكان لها افيا لووايسن كلتك إذاكان 
زوجها حرًا؛ فإنها قد ساوته في كماله؛ فلهذا لم يكن لها الخِيارٌ*. 


2 


)١(‏ ني (ب): (العرض)» تصحيف. فالبيع عقد معاوضة: لأنْ كل واحد من المتبايعين يأخذ عوضاء 
ويعطي عوضا. انظر : «النظم المستعذب» /١‏ 71760. 

(0) انظر : «الحاوي الكبير» : 0755/7/9 59 7. 

(") انظر : «الأم» : 5/ 717-1715, و«مختصر المزني» : 8/ 77/9. 

(:) ساقط من (خ) . 

(5) انظر : «الأم» :117/5 194-7". 


[في العبد يَعتِقٌ 


ٍِ_8ع 
وتنحته أمَة] 


الآمةِ لحكم 
الحاكم] 


ع ١‏ . ور مي |ا لدان 
:)١11/5‏ مسألة 
فأمًا إذا عَتَقّ العبدٌ وتحته أمةٌ؛ لم يكن لها الخيانٌ ويُفارقها إذا 
عَتَقَت هى؛ لأن بيده طلاقهاء فلا معنى شبوت الخيار له» وليس 
كذلك إذا عتقت هى فلهذا افترقا”''. 
2 


(115): مسألة 


ا ا َ. المح عم 
بالعيب فيَفْتَقَرَ إلى [حُكم]”" الحاكم؛ لأنَقَسمَ التكاح بالعيب أن مشهد 
فيه؛ لذ افتَمّر إلى الحاكمء ولبسن كذليلك خيار فشخ الم لأنّه > 0 
بالنّصٌّ لا باجتهاد؛ فلِهّذا لم يَفتَقِرْ إلى الحاكمء فبان الفرقٌ بينهما”". 


(170): مسألة 


2 -َ يو‎ ٠ ٠ 
إذا باع المريض في مَرَضٍ موتّه سلعة تساوي مائة بِحَمْسِينء فقد‎ 
حايّى بخمسينء فيكون ذلك وصية للمشتّري‎ 


فأمًا إِذاتَكَحَ في مرضه امرأةً بمائة» وكان [مَهُرٌ مثلها]) خمسين؛ 


بَطَلّ المُسَمِّىء ووّجَب لها مَهْر المثل. 


والفرقٌ بينهما: هوأن الزيادةَ على قَدَر مَهْر المثل لي اتكاهاء كانت 


.7 71/9 : و«البيان في مذهب الإمام الشافعي»‎ »5!/8/١7 انظر : «نهاية المطلب»‎ )١( 


." 5/4/9 : ساقط من (ب). (*) انظر : «الحاوي الكبير»‎ )١( 
في (ب) : (مهرها). (0) في (ب): (ولو).‎ )5( 


وصيّةَ لوارثء والوصيةً للوارث لاجو البوابس كذلك 31" فييالة 
اي لأنّ تلك وصيةٌ لأ , جنبت”"؛ فلهذا افترقا . 


26 


:)١151١(‏ مسألة 


إذا توج بامرأةٍ حلا بهاء وتمكنَ من الوط ثم طلقها قبل المَسيسٍ؛ 
فَللاعدة علبهناء ولا تحت لها المَهْرٌ كاملا :ورتم نجي لهنا نضف 1 


فأمّا إذا استأجر دارًا ا ريا بي من 


استيفاء المنفعة» فلم يَسْتوفِها حتى انقضَّتٍ المدة؛ استقرّت الأجرة 


1 
تر 


عليه. كم ال الس ء مقامَ الاستيفاء””». فيقال: ما 


ظٍ ماالسلا السوها جاتس نسان الررة يدر 

شا ررم يّيين”" في مسأل الخَلُووِ ونحن تُمَرّقُ بينهماء فتقول: 
اا المالم توجبٌ كمال المَهْرِ في النكاح الفاسد؛ لم توجِبْه 
في النكاح الصحيح وليس كذلك التَّمَكَنُ من استيفاء المنفعة في َف 
الأعار نان ينا رت كمال ا( شرو قارحا ر: انايد أرعية 
جميعها في الإجارة الصحيحة. 


. ساقط من (ب)‎ )0( .555/١٠١ انظر : «نباية المطلب»‎ )١( 

(©) انظر : «الحاوي الكبير» : 8// 27597 197. 

(:) في (خ) : (نصف المهر)ء انظر : «مختصر المزني» : 4/ 586. 

(65) في (ب) : (المتمكن). () انظر : «المهذب» 57577/7. 

(0) يعني أبا حنيفة وأصحابه» فهم يعتبرون الخلوة التامة في كمال المهر ووجوب العدة على أن 
لا تكون حين خلا بها حائضا أو صائما في رمضان أو محرمة بالحج أو بعمرة أو مريضة لا 
يستطاع أن يجامع مثلها أو رتقاءء فهو مصدق في ادعائه عدم المسيس . انظر : «اللأصل» للشيباني: 
6 ««الحاوي الكبيرا : 9/ .605٠‏ 


[في مهر المرأة 

تسلم نة أ ا 

ويخلو بهاولا 
يطأها] 


[ب 5/ب] 


]1/١١ [خ‎ 


[في وجوب 
المتعة لغير 
المدخول بها] 


ا 


لمج ككلم فيفروق الئل 

وفرقٌ آخرٌ: وهو أن وقتّ الاستيفاء في الإجارة مُضَيِّقٌّء فإذاتَرَك 
استيفاءً المَنفعةٍ في هذا الوقتء فلا يُُحْمَلُ على أنَّهِيَستُوفيها'2 في وقتِ 
آخرّء فلِهّذا كان تَرْكّه لذلك مع تمكنه منه بمنزلةٍ الاستيفاء» وليس 
كذلك النكاحٌ» فإن تَرَكّه بالوطء”" في هذا الوقتٍ يجورٌ أن يَسْتوفَيه 
فيما” بعد ذلك لأنْ الوقتٌ فيه مُوَسَّهٌ©؛ فلِهّذا اقتّرقا(©. 

وفرقٌ ثالث: وهو أن المنافمَّ في الإجارة قد تَلِقّت في تلك المُّدَةٍ 
ضيف يان المساجرة فلهنذا أرضه كمال العدل 3 وليسن كذلك اق 
النكاح؛ إن منافعَ البْضْعِ بحالها لم تَنْلَفْ؛ فلِهّذالم يَجِبْ عليه البدل 
كامللاء فبان الفترى بينهما. 


262 
(155): مسسألة 
داق لهام ا#وطلقها بعد" الدّخول لبي نما ا و اللي 
على أحد القولين. فإذا طلقّها قبل التُخول؛ فلا متعة” لها. 
والفرقٌ بينهما اخيو أن الل عيول! ''' ها وجب [لها]"''' المهر في مقابلةٍ 
العَفْدِ والنّسليمء والمُنْعَة”" في مُقابلةٍ البدل والابتذال77" وغير9" 


)١(‏ في (خ) : (مستوفيها). )١(‏ في (خ) : (الوطء). 


(9) في (ب) : (فيها). (5) في (ب) : (توسيع). 
(0) انظر «الحاوي الكبير» : 9/ 57 0. (0) في (ب) : (اليد). 

(0) في (ب) : (قبل). (6) في (ب) : (والمنفعة). 
() ني (ب) : (منفعة). )١(‏ ي(خ): (الدخول). 
)١١(‏ ساقط من (خ) . )ني (ب): (والمنفعة). 


() زيادة بعدها في (ب). )١15(‏ في (خ) : (نفي غير). 


المدخول بها لم يُوَجَدُ منها ابعذالٌ؛ فلهذا لم : ايدج نتفي الافدل 
على الفرق دمن 
260 
1559): مسنالة 
0 00 َ 0 0 ل 7# َ- 
ويجوز الخلع في حال الحَيضٍ والطهر وهو مباح فيهما جميعًا'”. 
ويُفارق الطلاقٌ حيث خُرّم في حال الحَيْضٍء فإِن المرأةً دخلّث في 
الخْلْعٍ مع العِلّم بتطويال العِدَة ة عليهما”؟؛ فلهذا كان مَباحَاء وليس 
كذلك الطَّلاقٌَ©. 
20 
(155): مينأنة 
إذا خالّعها على دينار على أن يكون له الرَّجْعَة؛ فالصحيحٌ من 
المذهب: أن الدينانَ مَرَدود ويقع الطلاق ا 
فأمًا إذا قالّت له: طَلَقَني على دينار على أن يكون لي الرَجْعَةٌ فيه 
متى شِئِْتُء فمن أصحابنا من قال: يكون الدَّينارٌ مَرْدودَاء وجب لها 
مَهْرٌ الدْلء ويَقَعٌ الطلاقٌ بِاينّا". 
٠‏ و 4 > ه وت أ 0 
والفرق بينهما: هو أنها إذا شرّطت أن لها الرجوعء فقد شرّطت [ما 


() ني (ب) : (المنفعة). (0) انظر : «المهذب» ”7/ 517/0. 
(9) انظر : «مختصر المزني» : 8/ .19٠‏ (5) في (خ) : (عليها). 
(6) انظر : «الحاوي الكبير» : .8/١٠١‏ (0) انظر : «المهذب» 7/ 555. 


(0) في (خ): (ثانيا). يقصد ثانيا أنه يقع الطلاق بعد التزام مهر المثل من حيث الجمع لا الترتيب 
وعليه لاغرو في ذلك . 


[في الخلع في 
حالٍ الحيضص] 


000 
خالعها على 
دينار على 
أن يكون له 
الرجعة] 


[ب1/45] 


]ب/١١خ[‎ 


زف انعقاد 
صفة الطلاق» 
أو وقوعه قبل 

النكاح] 


يم علس يروو يفو الئل 


كان" الخلة» وليمن ذلك"" البهنا:ومسانثا لبس كذلك؟ لأنه قرط 


شيئَيْن مُتَضادَيْن استحقاقٌ الدينار» وتوت الرّجعة فلهذا قطنا" 
َحَدَ الشَّرطَيّنء وأنّبتنا الشّرطَ الآخرّ. 
20 
(175): مسألة 


المُخْتلِعةٌ لا يلحقها طلاقٌ بحالء فلو قال [لها]): أنتِ طالقٌ لم 
يَلْحَقها من ذلك شي” “» ولو قال لمكاتبه: م اين 

والفرقٌ بينهما: هو أن قولّه للمكائب: «أنت خرٌ؛ يتضمرٌ إبراءَه 
من مال 1:60 نايتا ألا ينو ونس كنك نر فتكي 
أنت طالقٌ؛ لأنّ هذا إيقاع طلاق» ومن 0 أن يصادف رَوَجِيَة ا 
والمُختلعة غيرٌ زوجة. ألا ترى أنَّه لا ب يَصِح م ظهاره منهاء ولا إيلازه. 
فدل على الفرقٍ بينهما". 

356 
5 ويثانة 


لا تَنْعقِدٌ صفةٌ الطلاق قبلّ النكاح بحالٍء وكذلك لايَقَمٌ الطلاقٌ 


وت باه 5 6 
() ني (خ) : (ثانيا). () بي (خ) : (كذلك). 
(0) ني (ب) : (أسقطها). (:) ساقط من (خ) . 
(0) انظر : «الأم» :747/7 » و«مختصر المزني» :8/ .719٠‏ 
(5) انظر : «الحاوي الكبير» .7"١١ /١8:‏ (0) في (ب) : (زوجته). 


() انظر : «الحاوي الكبير» : .١9 /٠١‏ () انظر : «مختصر المزني» : 8/ .19١‏ 


أمنا الوصية والّذْرُه فيصِحٌ عقاده في غَيْر' مِلكِء لأنَ الوصية والتَدَ 
يِصِحٌ تعليقه بالمَرّرِ والمجهولء ألائَرَى أنه نَصِحٌ الوصية بالمعدوم 
ول أن : تقول أَوْصَيْت لفلانٍ [بما تَحْوِل]”" هذه الشجرة؛ فلِهّذا جاز 
تعليقه في غير مِلّك7", والطلاق بخلافه. 

وأكنا ]ذا فناك لاقم كلا و لدف واد فين انفده قال تعض 
أصحابنا: إن ذلك لا يجوز كما لا يجورٌ عَقَدٌ الطلاق قبل المِلك. 

02 و عءس و 

والفرقٌ بينهما: هو أنَّهِ وإ لم يكن مالِكًا لوّكّد الأمة في الحالٍ» فهو 

يد يع جو 1 
مالك لأصله ولِمّايقوم مقامّه. وهوالام» وليس كذلك في الطلاق» 
فإنّه غيرٌ مالكِ للمرأة» ولا لِمَايقومٌ مقامّها؛ فَلِهّذا افتّرقا9». 

2 


:)١757(‏ مسألة 
َ< ويعو و 


إذا قالت له: طَلّقني ثلانا بألفيء فطلقها واحدةً؛ استحقٌ الك 
الألفي. ولو قال لها: إن أعطيّتنى ألمّاء فأنت طالِقٌ ثلاناء فأعطنه 
تلت الأليء لم تُطْلَنْ شيئًا". - 

والفرق شتهماء هو اليا الفسالة الأرتى شرج ذلك هره 
العِوّض؛ فَلِهّذا تقَسَطت الألفٌ على عددٍ الطلاقء» فصار كالبيع. 
وليس كذلك في هذه المسألة» فإنّه جَعَل ذلك شَرْطَا في وُقوع 


( )ني (ب) : (عين)» تصحيف. (0) في (خ) : (بحمل). 

(9) انظر : «الحاوي الكبير» : /٠١‏ 55. (5) انظر : «الحاوي الكبير) : /٠١‏ 59. 
(5) انظر : «الأم» : 5/ 2011 و«مختصر المزني» : 8/ 197. 

() انظر : «الحاوي الكبير» : /٠١‏ /ا4. 


[فيما إذا قالت 
له: طلقنى ثلاثًا 
بألف, فطلّقها 


واحدة] 


]1/١6١ [خ‎ 


609 سس سلب ا ا ففرُوق| مزل 
الطلاق التالات وول" بن ا ال 20 
فلهذا لم بَقَعْ شيع من الطلاق”' 


2 
:)١5‏ مسئألة 
إذاأكان يقلات من زوحت طلقة واتعدة فالات 1ل ]! "لفت فلدنا 
بألفي. فأجابها إلى ذلك. فما الحكم فيه ؟ ١‏ 
من أصحابنا” من من قال: يُنظر فيه» فإن كانت المرأةٌ لا تَعْلّمُ أنّه قد 
ّي من طلاقها واحدةٌء لم يَجِبْ عليها إِلَاننْثُ الألفٍ. وإن كانت قد 
لل شتكن [غلبين ]" الآلفت: 


ومن أصحابنا من قال: : سَواء عَلِمَت أو لم تَعلّم [بذلك]*. فاه ]© 
38 يَسْتَحِقٌ عليها الأَلْفُ؛ لأنّ معنى ذلك: طَلّفْنِي الطلاقّ ف المحرم. 


.48/١٠١ : في (خ) : (ولو لم). (1) انظر : «البيان في مذهب الإمام الشافعي»‎ )١( 

(") ساقط من (ب) . 

(5) قال ابن الرفعة : ( قال: وإن قالت: طلقني ثلاثا على ألف. أي: وهو يملك عليها الثلاث- فطلقها 
طلقة» استحق ثلث الألف؛ أ سواء أعاد ذكر المال» أو اقتصر على الطلاق؛ لأن الخلع من جانبها 
معاوضة مشبهة بالجعالة» ولو قالت: رد علي عبيدي الثلاثة ولك ألف. فرد واحدًا؛ استحق تحق ثلث 
الآلف؛ فكذلك ها هناء وليس كما لو قال الزوج ابتداء: طلقتك ثلانًا على ألف, فقالت: قبلت 
واحدة بثلث الألف. فإنه لايقع الطلاق؛ لأن الخلع من جانبه تعليق فيه شائبة المعاوضة» ومن شرط 
الوقوع بالتعليق حصول الصفة المعلق عليهاء ومن شرط المعاوضة أن يوافق الإيجاب القبول» 
ولم يتحقق واحد من الشرطين. نعم: لو قبلت واحدة بألف. استحق الألف. ووقعت طلقة. وقيل: 
الثلاث» وهو اختيار القفال» والصحيح في النهاية. 
وقيل: لا يقع شيء. وحكى أبو الفرج السرخسي في مسألة الكتاب: أنه إذا لم يعد ذكر المال» يكون 
الطلاق رجعيًا. وحكى الشيخ أبو علي وجها: أنها إذا سألت الثلاث» فطلق واحدة؛ لم يقع شيء 
وغلط ناقله. وحكى الحناطي وجها: أنه يرجع عليها بمهر المثل» والمذهب الأول). انظر «كفاية 
النبيه في شرح التنبيه» /١1‏ 5960. 

(5) ساقط من (خ) . 


وسالاردة ني شع عالبهنا [تليت ]01 الألنيلبويكيرن لكان 
مقالة هذه الطَلّقَةٍ والطَلقئَيّنَ التي قبلها. 

1 التهير دمن ذلك [التحر يم؛ لأن]*" التّحريمَ َيه يَقَعٌّ بالطّلاق 
الشلاث مهذه الطَّلقة [وبالشميْن] قبلهاء ل 57 و 7 امي 
لحريو بال ]كه لراتير ب عهر أفداح؛ فسَكر بالعاشر”", ٍ 
نشول ِنَّه المُحرَّمُ وخدووون سوا كد لاك هاهنا: 

قال أصجنا كا ١ه‏ فايس »والقرى يتهمنا ته الوالاتاقية الطلفة 
الواحدة والاثنتيّن في وقوع التَحُريمء وإنّما اتن ير" في التحريم في الطلقةٍ 
لثالة لاغيرٌء وليس كذلك فيما ذَكّره المَُِيُ؛ لأن لكل فدح جُرْءًا من 
التتحريمء فانضافت”" بعضها إلى تحصن فصار الكل مُحرّ ايو كاة ا 
موجودًا من شرْبٍ الجميع؛ فدلّ على الفرقٍ بينهما' 0# » والله أعلم. 


>40 6< 


)١(‏ زيادة ضرورية لموافقة ما أثبتته جميع المصادر من رأي المزني» وتابعه ابن خيران. 
قال أبو إسحاق الشيرازي [ني «المهذب» : 597/7] : وقال المزني يََلَنْهُ: لا يستحق إلا ثلث 
الألف علمت أو لم تعلم لأن التحريم يتعلّق بها وبطلقتين قبلها. 
راجع المسألة في «الحاوي الكبير»: »58/٠١‏ 44» و«نهاية المطلب» 9/١‏ 5915 
والوسيط: 0/ 55 ",. والبيان: .5١ /٠١‏ والتهذيب : ه/ .617٠١‏ 

(1) ساقط من (ب)» انظر : «الأم): 010//5 . 


(5) في (خ) : (أن). (5) في (خ) : (وبالتي). 
(6) كذا في النسختين. () ف (ب): (حق). 
(0) في (خ) : (من العاشر). () في (خ) : (البائن). 


(9) في (ب) : (ما يضاف). ()انظر : «المهذب» 9/7/7 5. 


[ب7و/رب] 


كتابْ الطلاق 


١كتاب‏ الطلاق١"‏ 
.)١559‏ مسألة 
ل د يُفتَقَدُ وفوع م الطَّلاق الع هود وهر إجماع ا أهل 
العله”, ودكس فين له 210 شاوه الى أن من شرطه أن يطلقها 
بحضرة شاهدَيْنء كما كان النكاخ ني الى التهوو وفيا عله 
والفشرق متههنا: هبو أن التتهوة الجا شَئُرطُوا في عَْدٍ النكاح طلبّا 
للاحتياط وإثبات ا فلهذا كان شَرْطًَا اف عَقَدِ د النكاح]”. كالوَلي: 
وليس كذلك الطَّلاقٌ؛ لأنّه إزالةٌ مِلْكِء فلم يَفتَقَرْ إلى الشهودِء كالوَلِي. 


2 26 
5 15), مسألة 
إذا طلّق امرأته ثلانًا دَفعةَ واحدةً وََعْنَ» ولم يفعل مُحرَّمّاء وإنَّما 


فَعَلَ مكرومًا”". 


فإن فيل ا ار سَبّْعَ حَصَياتِء ورَمَاهُّنَ دفعة واحدةً؛ 
احتسبّ مها حصاة ل فَهَل كان هاهنا مثله؟ 


() ني (خ) : (مسائل الطلاق وغير ذلك). 

() ساقط من (خ) . 

(*) انظر : مراتب الإجماع » لأبي محمد بن حزم : /١‏ الا ونصه: (ولا نعلم خلافا في أن من طلق, 
ولم يشهد أن الطلاق له لازم » ولكن لسنا نقطع على أنه إجماع)» و«الإقناع في مسائل الإجماع» 
لابن القطان: 7”/ 77. 

(5 )ني (ب) : (يعتد). 

(60) في (خ) : (فيه). 

(5) انظر : «الأم» : 5/ /50/8551. 

(0) انظر : «الآم» : “/ هلاه و«امختصر المزني» : 8/ .١50‏ 


[في طلاق 
الثلاث ع 


واحدةٌ] 


[إذا قال 
لزوجته: إذا 
طالقٌء فقالت: 
قد حضت» 


فكذّمها] 


طح مودو فرق السَائل 


و وا 


الاك ارو نتلك إغاقه ناجل كمال قال لجسا 
ننساقة؛ طلقتكر اثللاناء فنإن كل واسدة تَطّلّق ثلانّاء فلهذا افتّرقا. 


2 
64 مسألة 
إذا قال لها: إذا حِضْتٍ فأنتٍ طَالِقٌ؛ طُلَّقّت بِأوَلٍ رُؤْيةٍ الدّم ولوقال 
نينا إذااعفيف عضي نات طالقٌ؛ لم تلق حتى تَنقَضي الحيضة”". 
والفرقٌ بينهما: هو أن في المسألةٍ الأولّى عَلَّىَ [الطلاقٌ]”" بَفْسِ 


رُؤْيةٍ الدم؛ فلهّذا قلنا : [إنها]”" تُطلّى بأولٍ جُزْءِ منه. ويس كذلك 
فا مك1 تمدع انو روجو سف بولا وج الحيفب”: لأ بالتعاتيها: 


2 
09 15): مسيألة 
إذا قال لزوجته: إدا حضت» فأنت طالقء فقالت: قد حضت» 
فَكَذَّماء كان القولُ قولّها [مع يمينها]9» لأنّ هذا الأمر© لا يُمْكِنْ 


الوضبول© إليه لامو جوتها:©؛ لأنهافؤ تمقة عن ذلك 


() انظر : «المهذب» ”7/ 77. 

(6) ساقط من (خ) . 

() ساقط من (ب) . 

(5) ساقط من (ب)» موافق لما في «المهذب». 
(5) في (خ) : (أمر). 

(0) ني (خ) : (التوصل). 

(0) انظر : «المهذب» ”7/ 5 7. 


وبهذائَُارِقُ إذا قال لزوجتَيْه: إذا حِضْيّماء فأنتما طالقتان» فقالتا: قد 
حضناء [فكذّبما]”"؛ كان القولٌ قولّه لأنّهِ هاهّنا قد جَعَلَ حَيْض كل 
واحدة شرطًا في وقوع الطلاق على صاحبتها؛ فلهذا لم يُقبل ولي 
في حَنٌّ غيرها”» وإنّما يُقبِلُ قولُ كلّ واحدةٍ في حقٌّ نفهاء فيكونٌ قد 
وَحِدَ بعض ارول . 
ين 


:)١15 5‏ ميئأنة 


إذا قال لزوجتيه: إن حضتما [حَيْضَة]*»: فأنتما طالقتان» فمن 
أصحابنا من قال: هذا شََرْطٌ مُحالٌ؛ لأنَّهِ عَلَّق طلاقّها بوجود حَيْضة 
والعدة اقريها نونهن ١‏ ركز اأييظلونو ها لقال ]ذا ولد نيا ولد 
فأنتما طالقتان؛ لأنذلك ليس بِمَرْطٍ مُحال". 


2 


)١(‏ ساقط من (ب). 

6 2 (ب) : (قولهما)» المثبت موافق لما 2 ««الحاوي الكبير»»؛ و«المهذب». 

فر 2 (ب) : (غيرهما) » المثبت موافق لما قْ ««الحاوي الكبير»». و«المهذب». 

(؟)انظر : التلخيصء. لابن القاص» ص: ١7‏ 6 » و«الحاوي الكبير» : 1707/٠١‏ » و«المهذب» ”/ 5 7. 

(6) ساقط من (خ)» والمثبت موافق لما في «المهذب». 

0 انظر : التلخيص. لابن القاص» ص: ١‏ 0. 
وحكى الشيرازي والجويني في المسألة وجها آخر: أنهما إذا حاضتا وقع الطلاق؛ لأن الذي 
يستحيل هو قوله: حيضة؛ فيلغى لاستحالتهاء ويبقى قوله: إن حضتماء فيصير كما لو قال: 
إن حضتماء فأنتما طالقتان. انظر: «المهذس» "/ 5 7» وانهاية المطلب» 5١/4/ا” 28٠‏ 
وصححه النووي في «روضة الطالبين»: 4/ .]١908‏ 

(0) وهذا القول محكى عن المزني يَنْلَنةٌء انظر: «الحاوي الكبيركة .١٠7"94 /٠١‏ و«روضة 
الطالبين» // 0 


]1/١7 [خ‎ 


[فيما إذا قال 
لزوجتيه: 
إن حضكما 

حَيْضَةَء فأنتما 


طالقتان] 


[ب 46/أ] 


[في قوله 
لامرأته: إذا 
ولدت فأنت 
طالقٌء فقالت: 
قل وَلْدِتَة 

فكذّمها] 


[في قوله 
لزوجته: أنا 
منك طالقٌ؛ 
ولأمته: أنا 
منك حر ] 


-ل#لللطططحطح ويبَرإل فيؤروق الَيائل 


(544): مسنألة 
فإن قال لامرأته: إذا لذت فأنت طالقٌ» فقالت: قد وَلَدْتُ فكَذّسا 

الزوح؛ لم يُقبل منها إلا بين بييّة2"0 لأنّ إقامةً | لبينةِ على الولادة ممكر". 
ويُفارقٌ هذا إذا قال لها إذا حضت؛ فأنت طالقء فقالّتٌ: قد 

حِضْتُء وكذّيهاء فإنَ القولّ قولّها مع يمينها”". درا كد قاس 


3 


البينة تاعلين للك تبان القرفويتهما. 


2 
:)١15 5١‏ مسألة 
إذا قال لزوجته: أنا منك طالقٌ» ونَوّى طلاقّها؛ طُلّقت 
ولو قال [لأَمَتِه]”": أنا منك حر ونوى عِنْقّها؛ عَتَقَّت في قولٍ أبي 
علي ابن أبي هريرةً» وقال غيرّه من أصحابنا: لم تَعْيِقٌ 
والفرقٌ بينهما: هو أنَ الطلاقّ حل للنكاح*. والنكاحٌ [تَصِح إضافبه 


إلى]* كل واحدٍ [من]” الزوجَيْن فلِهَذا جاز إضافةٌ حَلَّه إلى كلّ واحدٍ 


منهماء وليس كذلك الحرية فإِنَّها حل للهِلّكِء والمِلْكٌ لا تَصِح إضافئه 


إلى السيدء فلهذا لم يصِحّ إضافةٌ حَلَّهِ إليه”"» فبانَ الفرقٌ بينهما . 


2 


.١87 /٠١ : انظر : «البيان في مذهب الإمام الشافعي»‎ )١( 


(0) انظر : «المهذب» ”7/ 75. 

(5) ساقط من (ب) . 

(:) حل العقدة يحلّها حلاً: فتحها ونقضها فانحلت. والحل: حل العقدة. «لسان العرب»: 
0.١‏ قلت: : فحل للنكاح؛ أي : نقض لعقدة النكاح الموثوقة بين الزوجين. 

(5) في (خ) : (يصح إضافة). 

() ساقط من (خ) . 

0 انظر : «المهذب» 28/7 4» و«البيان في مذهب الإمام الشافعي» : /٠١‏ /ا/. 


(151): مسألة 


50 ع 1 2 0 : مم ه 
سيدا وب يسيمو بين 
هو لقلا #اكببو لو قال : لبا امك لال ور تع منفيناة ميك 


والفرقٌ بينهما: هو أن الطلاقٌّ إزالةٌ مِلّك”"؛ فلهذا جار أن 50 


في العشّق» وليس كذلك الظَّهارٌ فإنّه لا يزيل الِلّك”» وإنّما يُوحجِبُ 
الفدري فليا مخز اشركون كناية فى العاوو انه ل سلى القرق بسهمنا: 
2 
:)1451١‏ مسألة 


إذا قال لها: اختاري نفسَكء ثم رَجَمَ قبل أن تختارٌ؛؟ صحّ رجوعه. 


وقال ابن حَيْرانَ: لايَصِح رجوعه. كما لو قال: أنتٍ طالِقٌ إن 
دخلت الدارٌء وهذا ليس بشيء©. 


ابي ا 5 3 2 

والفرق بينهما: هو أن قولّه: أنتِ طَالِقٌ إن دخلت الدارٌ- قد عَلّق الطلاقٌ 
فيه بشرط؛ فَلِهّذا لم يَصِحّ رجوعه؛ وليس كذلك في مسألةٍ الاختيار؛ لأن 
ذلك [توكيل منه]”" لها؛ فلهذا صم رجوعه. فبان الفرقٌ بينهما. 
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(١)انظر‏ : «المهذب» ”7/ 777. 
قلت: استظهر الجويني [ في «نهاية المطلب»: :]7١ /١5‏ عتقهاء وصححه النووي [ في «روضة 
الطالبين» :99//8]. . 

(0) انظر : «مختصر المزني» : 4/ 35957» و«الحاوي الكبير» : .١55 /٠١‏ 

(9) في (خ) : (الملك). 

(5) انظر : «البيان في مذهب الإمام الشافعي» : 8// 77"؟. 

(5) انظر : «نهاية المطلب» /١5‏ ”87, و«البيان في مذهب الإمام الشافعي» : .8١ /٠١‏ 

(6) في (ب) : (توكيد فيه). 


[إذانوى 
بالظهار عِتَقَّ 


أمته ] 


[خ 77١1/رب]‏ 


[فيما إذا قال 
لها: اختاري 
نفسّك. ثم 
رَجَع قبل أن 
تختار] 


[في قوله 
لامرأته: 
حرام] 


[في الطلاق 
| لمُعَلْقٍ , بصفة] 


[ب88/ ب] 


[خ : *77١/أ]‏ 


١ 


9 لح ودوك فيفزوق المُسَائل 
:)١5/‏ مسألة 


إذا قال لزوجته: بُضْعْكِ علي حراءٌ؛ لَرْمَه كفارة اليمين» قال 


أصحاتنا: وقنال ل»: صبها”2 وكف؟ © , 


ويُفارق [هذا]”" إذا تَظاهَرٌ من امرأيّه حيث قلنا: لا يجورٌ أن يَقربَها 
قبل التكفير: هو أن قولّه: بُضْعُك علي حرامٌ- يمير فلِهّذا قلنا: 
يجوز [له]”* أن يَفْعَلَ الفعلّ قبل التكفير*» وليس كذلك الظَّهادٌ 
نه يجب تحريمُهاء وقد [أوَفَع فيها تَحْرِيمًا]”"؛ فلهذا لم يتف 37 إل 

بدو يا اا يي 
2 
,))١5١‏ مسأنة 

إذا قال لزوجته: إذا طلقتَك؛ فأنت طالقٌ. ثم قال: إن دخلت الدارَ؛ 
فأنتٍ طَالِقٌ» ثم دخلّت الدارَ؛ طُلّقت طلْقبَيْن؛ طَلْقَةَ لدُخولٍ الدار, 
وطلقة لويوة الصفة”". 

ويمَارِقٌ هذا إذا قال لها ابتداءً: إن دخلّتٍ الدارٌ؛ فأنتِ طالقٌ» تم 
قال [لها]”": إن طلفْتّكِ فأنتِ طالقٌ» ثم دخلت الدارء طُلَّمّت طَلْقَةَ 


. م8٠ صاب - من باب باع - لغة في أصاب. انظر: امختار الصحاح». ص:‎ )١( 


(؟) حكاه المزني عن الشافعي في «الإملاء»» انظر : المختصر : 8/ /791. 

ف اساسوو م 7 مان ذل 

(6) انظر : «الحاوي الكبير» : /٠١‏ 187 » و«البيان في مذهب الإمام الشافعي» : .٠١7 /٠١‏ 
(5) في (خ) : (الطهارة)» تصحيف من ناسخه. 202 (12) ني (ب): (وقع فيها تحريمها). 
() في (خ) : (بوجود). (9) انظر : «المهذب» 7/ 7077. 


واحدةٌ؛ لأنّهِ هاهنا عَقَدَ الصفة قبل وجوب اليمينء وفي المسألةٍ قبلها 
م سر سر اليا 
2 
:)16٠0(١‏ مسألة 
إذا قال لها: إذا وَقَعَ عليك طلاقي؛ فأنتٍ طَالِقٌ» ّمّ قال لها: أنتٍ 
طالقٌ؛ وَفَعَّ عليها طَلْقتان؛ طَلّقة بِالمُباسَرَةِء وطّلقة بوجود الصفة. 
ولو قال لها: كُلَماوَقَعَ عليك طلاقي؛ فأنْتٍِ طَالِقٌ» ثم قال لها أَنْتِ 
ظالق #طلقنث ثاثا 
والشرف يمنا أن «كلما)نة تقتضي التُكرارَ؛ فلهذا وَقَحَتٌ علبها ثلاةًا 7 
وليس كذلك”؟' قوله (إذا)؛ لأنَّ ذلك لايقتضى التّكرارَ؛ فلهذا افترقا©. 
2 
:)165١(‏ مسألة 


الكلامُ في هذه المسألةٍ في بيانٍ الْحُروفٍ التي يُعلّىَ”" الطلاقٌ بهاء 
وبيان أحكامها وهي سبعة: ( إن»» و«إذا»» [و«متى»]”". و«متى ما). 
واأَيّ حِينٍ). و١أَيّ‏ وَقت). و«أَيّ زَمانٍ». ولها ثلائة أحكام: 


[الحُئْم]” الأول: أنّه منى عُلَّىَ الطلاق فيها بشَرْطِ؛ كان موقوفا 
على ذلك الصَّرْطِء فإذا وُجِدَ الشَّرْطُ؛ وَقَع الطلاقٌ» وذلك مِثْل أن 


)ني (ب) : (دخول). (6) انظر : «الحاوي الكبير» : .5١7” /٠١‏ 

(0) في (خ) : ( ثلاث ). (5) في (خ) : (كل)» تصحيف. 

(5) انظر : «الحاوي الكبير» : »35١5 705 /٠١‏ و«البيان في مذهب الإمام الشافعي» : 2١154 /٠١‏ 
و«روضة الطالبين» 8/ .١١١‏ 

0 )ني (ب) : (يتعلق). (0) ساقط من (ب) . (4) ساقط من (خ) . 


في بِيانٍ 

الحروفٍ 
الي يعاق جنا 

الطلاقٌ] 


[خ /1١77‏ ب] 


ألمّاء فأنتِ طَالِقٌ [فهذا]”” على التّراخخىء فأيّ" وَفْتِ وَجِدَتٍ العطية؛ 


يقولّ: إن دخلت الدارَّء وإذا دخلّت الدارٌ [أو متى دخلّت الدان أو 


ا ا الزواى هين :اد أَىَّ وَفْتِ ت» أو أي زمانٍ دخلتٍ 
الفصلُ الا ال عدي ااي 0 
أعط 


أَنَّ ماعَدًا (إِنْ) «إذاك, و الترا أن 3 
رو خحي؟ يقو ٠‏ متى 2 


[عَطِية]". أو متى ماء أو أي وَةْ ْت»أوأي مايه أى أي حين أعطبد 


وأمّا (إنْ» و«إذاكء» فعلى القَوَرٌء فإذا قال لها إن أعطيّتنى [أو إذا 


أعطيتنى ألقَا؛ فأنتٍ طالقٌّ]29, فهذا على المفور إن وَحَدَتِ العطية 


ون« # ره ٠ ٠‏ م و ٠ 56 ٠ 00 ٠‏ 2 
عقي ب اللفظ وفع الطلاق, وإن تأخر ذلك يتطلت الصفة. 
٠ 9 _ 14 . 1 ِ ,‏ 1 ن و ٠ 2 ٠ ٠‏ 
الحكم الثالِث : أن يَدخل ني ذلك خَرْف إن لم فإنه إذا وجد 


(1) في (خ) : (ومتى ما). (؟) ساقط من (خ) . 


(5) في (خ) : (أي). (5) ساقط من (ب) . 

(5) قال المزني رحمه اللّه تعالى ألطف الشافعيّ في وقت إيقاع الطّلاق فلم يوقع إلآّ واحدة» ولو 
قال: »أنت طالق إذا لم أطلّقك أو متى مالم أطلّقك» فسكت مدّة يمكنه فيها الطّلاق طلقتء ولو 
كان قال: «أنت طالق إن لم أطلّقك» لم يحنث حتّى نعلم أنه لا يطلقها بموته أو بموتها. 
قال المزني رحمه الله تعالى: فرق الشافعيّ بين «إذا» و«إن» فألزم في «إذا» إذا لم يفعله من ساعته 
ولم يلزمه في «إن» إلا بموته أو بموتها. انظر «مختصر المزني» على حاشية على كتاب «الأم» 
للشافعي 91/8 7. 
قال ابن فارس : (وأمًا قوله في الفرق بين «إذا» و«إن» إذا قال لها: أنت طالق إن لم أطلقك. 
أو إذا لم أطلقكء فالفرق بينهماء أن «إن» لا يكون الأ فيما يشك في كونه» و«إذا» لا يكون إلا 
فيما لا يشك فيه ولكن يكون وقته مشتبهاء ألا ترى أنْ الله جل ثناؤه يقول: إذًا أَلسَمَآه أَنمََّتَ #. 
فهذا لا يجوز مكانه (إن السماء ان* نشقت» لأن السماء تنشقٌ لا محالة» فعلى هذا يجري هذا 
الباب). انظر «حلية الفقهاء» 2١1/7”‏ 


وانظر : «الحاوي الكبير» : .5١١ /٠١‏ و«البيان في مذهب الشافعى» : ١٠/97ا١.‏ 


لوس سس ب سس 0 
ذلك؛ فلا خلافَ أن ما عدا «إن) و«إذا» يكون على المور : ؛ مِثل قوله: 
وى لدم الى [أو متى لم تغطيني أو متى ما لم تُطيني ]7 وعلى 
هذا فقسها", فهذا”" إن و عدن لق سي لم1 لوَقَع الطلاق» 
وإن تأحاذتك ساس المت 

وأمًا إن و«إذا»» فقال الشافعيٌٌ يه الى عليه: (إذا) لمرو و«إن» 
للتراخي”". 

واختلف أصحابا في ذلك على وجهَّيّن» فمنهم من تَقَل [جوابه في ]0 

6 4 4+ 0 

إحدى المسألتين إلى الأخرى. وخرّجها"'2 على قولين. 

وصيم من مرق المساات على الالور هنا وتزل ينيضاء لقال 
إن للفِعلٍ ومتى' "لم يوئسٌ من الففعل فالزوجية ية!" بحالها". والضنة 
000 1 ل من الفعل؛ 71 "انطليت الك 

وليس كذلك (إذا» فإنَّها للرّمانِء فإذا مَضَى عُمَيْبَ اللَفْظِ جُرْءٌ يُمْكن 
وجودٌ الفعل فيه ولم يُوجَدُ؛ حَكَمْنا والمخالفة""؛ فلهذا افتّرقا. 

واقارق أنو ]معان قققال: لفطة 3[) مما فيما تل وبصو ةل" 
اال ل ا ال 0 


)١(‏ ساقط من (ب) . (0) في (خ) : (نفسها). 


(9) في (ب) : (هذا). (5) انظر : «مختصر المزني» : 791//8. 
(5) ساقط من (خ) . (5) ني (ب) : (وفرقهما). 

(0) في (خ) : (فيها ما). (6) في (خ) : (فالزوجة). 

(9) ني (ب) : (تحالفا). )1١(‏ بداية سقط من (ب). 


)1١(‏ كذافي الأصل. 


و فيذزوق الصئائل 
تقول: العف ول إن دخلت الدارَ؛ فأنتٍ طالقٌء فإذا قال: إذا 


َك 


لم أطلناك: فأنت طالقٌ؛ فقل 0 إيماع الطلاق» ولحسن كذلك (إن)0. 


في قوله: د د د 
إن حلفي ا ا 
بطلاقك؛ عي 
فأنتٍ قال أبو العباس في تفريجه”": إذا قال لها: إن حَلَّمَْتٌ بطّلاقِك؛ 
طالّء كم قال: 
0 فأنت طالقء ثمقال: إن كلمت أباك. فأنت طالقٌ؛ فهو حالف؛ ويقع 


أبك نأنت2 الطلاقٌ بوجود الصَّفَةِ ولو قال لها: إذا طَلَّعَتِ الشمسٌء أو إن جاء 
طالقّ1 رأسٌ الشهرء فأنتٍ طالقٌ؛ لم يكن ذلك يميئًا. 

والشرق بتهماة هيو أن امسر ما نوعديي الأنتداء من كب واد 
إيجادٌ شيءٍ من جِهَّةٍ الحالفي أو المحلونٍ عليه وليس كذلك إذا 
اقيق التي لان ولاك ليس”"] نوما" ولة وقل لهما" انيب 'لأن 
طُلوعَ امس كائنٌ يسواءٌ حَلّفء أو لم يَحْلِف؛ فلهذا افْتّرقا©. 


20 


]1/١75 [خ‎ 


(0 انظر : «البيان في مذهب الإمام الشافعي» : /٠١‏ 7/ا١.‏ 
ولأبي المعالي الجويني يَآَنْهُ كلام في هذا الفصل ماتع. راجعه في «نهاية المطلب». أنقل منه 
قوله: (ولا يستقل بمعرفة الفرق بين «إن2 و(إذا» من لم يفهم طرفا يتعلق بهذا الفصل من 
العربية» فنقول: «إذا» ظرف زمان». وهو اسم مشعر بالزمان. وكذلك «متى» و«متى ما». و«إن» 
حرفء وليس بظرفء وليس اسما للزمان. فإذا قال القائل: إذا لم أطلّقك -فمعناه: أي وقت لم 
أطلقك-؛ فأنت طالق» فقد علّق طلاقها بوقت لا يطلقها فيه؛ فإذا مضى وقت لم يطلقها فيه. فقد 
وجدت الصّفة التي علق الطلاق بهاء و«إن» ليس اسما لوقتء وإنما هو حرف مسترسل على 
الاستقبال. لا إشعار فيه بزمان. هذا هو الفرق). بنصه من «نهاية المطلب» : .١7587/١5‏ 

(0) قال الشيرازي عن أبي العباس بن سريج [في «طبقات الفقهاء»: :1٠١94 /١‏ (وفرّع على كتب 
محمد بن الحسن). 

() نهاية السقط من (ب). (4) في (خ) : (إليها). (0) في (خ) : (لها). 

() انظر : «المهذب» ”7/ 79» (نباية المطلب» /١5‏ 596 » و«روضة الطالبين» 8/ .١717‏ 


(159): مسألة 
طلاقٌ المُكرّه لا يَقَعُ عندنا إذا وُجدت فيه شرائط الإكراو”©. 
رارق القرني ]لتقف لله الإباار ولتم من اللارعييث 
قلنا: إن الحاكمٌ ؛ يُجْبِرّه على الطلاقء ويّقَعٌ ذلك: هو أن المُؤلي لَمَظ 
فا" حُمل عليه بن فهذاوكّع وليس كذلك الإكراف نه ميل 
عليه بغير حَوَ حَقَ؛ فَلِهّذا لم يَمَع. 


فأما إذا أكْرِمَتِ امرأةٌ على إرضاع صَبِيٌ فأَرْضّعته؛ اتشرت الحُزْمةٌ. 


.79/8 /8: انظر : «مختصر المزني»‎ )١( 
قال العمراني : وقولنا: «بغير حق» احتراز من المولى إذا أكرهه الحاكم على الطلاق.‎ 
إذا ثبت هذا: فلا يكون مكرمًا حتى يكون المكره له قاهرًا له لا يقدر على الامتناع منه» وأن‎ 
يغلب على ظنه أنه إذا لم يطلق فعل به ما أوعله به.‎ 
فإن أوعده بالقتل أو قطع طرفء كان ذلك إكرامًا. وإن أوعده بالضرب أو الحبس أو الشتم‎ 
أو أخذ المال» فاختلف أصحابنا فيه: فقال أبو إسحاق: إن ذلك لا يقع به الإكراه. وقال عامة‎ 
أصحابنا وهو المذهب : إن أوعده بالضرب والحبس والشتمء فإن كان المكره من ذوي الأقدار‎ 
والمروءة ممن يغض ذلك في حقه؛ كان إكراها له؛ لأن ذلك يسوؤه. وإن كان من العوام السخفاء‎ 
لم يكن ذلك إكراهًا في حقه؛ لآنه لا يبالي بذلك.‎ 
وإن أوعده بأخذ القليل من ماله مما لا يتبين عليه لم يكن إكراهاء وإن أوعده بأخذ ماله أو‎ 
أكثره كان مكرمّاء وإن أوعده بإتلاف الولد فهل يكون إكرامًا؟ فيه وجهان. حكاهما المسعودي‎ 
في «الإبانة» . وإن أوعده بالنفي عن البلد» فإن كان له أهل في البلد كان ذلك إكرامًاء وإن لم‎ 
يكن له أهل. ففيه وجهان. أحدهما: أنه إكراه؛ لأنه يستوحش بمفارقة الوطن. والثاني: ليس‎ 
بإكراه؛ لتساوي البلاد في حقه. هذا مذهبنا. وقال أحمد في إحدى الروايتين: (ما أوعده به..‎ 
. فليس بإكراه؛ لأنه لم ينله ما يستضر به)‎ 
وهذا ليس بصحيح؛ لأن الإكراه لا يكون إلا بالوعيد» فأما ما فعله به» فلا يمكن إزالته). انظر‎ 
.6” /8 ""ء وانظر : «روضة الطالبين»‎ ٠ : «البيان في مذهب الشافعي»‎ 

(0) في (خ) : (بلفظ). 


والمولي] 


[ب1/44] 


[فيمن طلق 
عضوًا من 
أعضاء امرأته] 


)»سح كنإو ففروق الئل 

والشرقٌ بينهما: أنّذلك إكراة على فِمْلِ؛ فلهذا تعلق به الحُكُمٌ» وليس 
كذلك الطلاقء فإنَّه إكراة على قول ل قشناء» [الوكر اه على]''' الإقرا ر بإيقاع 
الطّلاقِء فإنّهِ لا يتَعلّق به حُكٌْ بالاتفاق فدلّ على المَرْق بينهما. 

2 
(155): مسألة 

إذا قال لونا يا لظ لت أر! © ستاك [ ال 7 أوير اك هات ؛ 
لاحت مايا كو نو قال ني "ابو ف عالت أن اتتات وم 
ألبيه لك ليق عرق" لع تطلق. 

والفرقٌ بينهما: هو أنه إذا قال: شعدك طالقٌء أو يدك طالقٌء فقدذ 
أشارّ بالطَّلاقٍ إلى ماهو مُتَصِلٌ بها اتصال الخِلْقَةِ؛ فلهذا طُلّقتء 
وليس كذلك الدَّمْعٌ والحَمْل؛ لأنّه ليس مُتَصِلًا به اتصالّ الخلقة؛ 
فلهذا لم تطلّق؛ فدلٌ على الفرقٍ بينهما”. 


ان 
)١(‏ ساقط من (ب) . 
(5) في (خ) : (و). 
فرة ساقط من (خ) . 
(5) انظر : «الأم» : 5/ 4/6 , امختصر المزني» : 8/ 198. 
(5) ساقط من (خ) . 


(5) في (خ) : (كالرتق والقرن)» قال ابن الرفعة: (ولو أضاف الطلاق إلى المعاني القائمة بالذات: 
كالسمعء والبصرء والكلام» والضحك. والبكار» والغم والفرح» والسكونء والحركة- لم 
يقع). انظر «كفاية النبيه في شرح التنبيه» 175/1١1‏ . 
وكلام المصف بقوله :(كالرتق والقرن) الظاهر أنه كقول ابن الرفعة والبكارلأنه وصف عندهم 
غير لازم » ومافي الأصل موافق لما في «البيان» للعمراني» و«منهاج الطالبين» : /١4‏ 574. 

(0) انظر : «البيان في مذهب الإمام الشافعي» : /٠١‏ 45:86. 


(155): مسألة 
إذا قال: بعْثّك يدّ هذه الجارية أو رأسَّهاء أو أَوْصَيْتٌ [لك]”" برأسها 
أو يدها؛ 5-6 ذلك. 
ويُفارِقٌ الطلاقٌ؛ لأنَّ الطلاقّ مَبْسِيٌ على التّغْلِيبٍ والسّراية؛ فلهذا 
زكان]1" تعلقه الجدء ء منها كتعليقه بلجل ولس كذلك في البيع 
والوصية؛ انلمع د الو علنى الخلييب والسراية: 
عا أنّه لو قال: جَرْؤّكِ أوربعغك" طالقٌ؛ طُلّقَتء ولو 
قال: بِعْتّكَ جزءًا من أَمَتي؛ لم يَصِمَّ [البيغ]*"؛ فلهذا بان الفرق بينهما"". 
2 
555): مسالة 
إذا قال: أنتِ طالقٌ واحدةٌ لا بل يُنْييْنَ؛ طُلَقَت ثلاناء ولو قال له: علي 
درهمء لا بل دزهمان؛ زمه دزهمان. ذَكر ذلك أبو العباس ف تفريية!) 


)١(‏ ساقط من (ب). 

(0) في (ب) : (دمعك). هذا الذي في (ب) يخرّج على أنه وجه ضعيف في المذهب. قال الروياني : 
(لو قال: ريقك أو دمعك أو لبنك أو منيك أو دمك طالق؛ لا يقع الطلاق لأنه لا يتصل بها اتصال 
الحلقة وإنما البدن وعاء له. وقال القفال: فيه وجهان قال: والصحيح عندي أنه لا يقع إلا في 
دمك فإنه يقع قال: وكذلك إذا قال: روحك طالق يقع على قياس قول غيره لا يقع» وقيل: إن 
اللبن والمني كالدم يقع الطلاق بالإضافة إليه وجهًا واحذاء والوجهان ني الدمع والريق وهذا 
ليس بشيء. وقال ابن أبي ليلى: يقع الطلاق بالإضافة إلى الريق وإلى كل ما في بدنها). انظر 
«بحر المذهب» .١١5/٠١١‏ 
وما في (خ) موافق لما في «الحاوي الكبير»» و(تبذيب» البغوي. 

(©) ساقط من (خ) . 

(5) انظر : «الحاوي الكبير» : »55١/٠١‏ «التهذيب في فقه الإمام الشافعي» : 5/ 85. 

(6) انظر : «الحاوي الكبير) : 77/١‏ 


اننا 
قال: بعتك يد 
جاريتي 
أو رأسّهاء أو 
أوصيتٌ لك 


برأسها ] 
[خ /١5‏ ب] 


[فيما إذا أبانها 
في مرض 
موته.» هل 


2م 
ترئه؟ ] 


وفرّق بينهما: بأنْ قال: 0 0 أن يكونٌ 


أرادَ بقوله: لا َل دزهمان- رجوعًا عن الأول. 


ويُحتملٌ أن يكونّ أراد زيادةً على الأولء فإذا احثُمل هذا وهذا؛ لم 
يَلْْمْه بالك شي فِهّذا قلنا : عليه وزهمان» وليس كذلك الطّلاقٌ 
فإنّه إيقاعٌ؛ فلِهّذا الزمناه ثلاتٌ تطليقات؛ فبانَ الفرقٌ بينهما. 

+2 2 
(55): مسنألة 

إذا أبان زوجتّه في مَرَض موته. وماتٌ» فهل تر ته أم لا؟ فيها”" قولان. 

قال في القديم: تَرِئّهه وبه قالت الفقهاءً» ومن”" الصحابة عثمانٌ 
وعليٌ د ها كلها وغيرهما”!". 

وقال في الجديدٍ: لا تَرِتْء وهو الصحيحُ©. 

فإذاتقد رن هذاه فإن سآلته المرآة أن تغالعهنا ق هرضم لكين 
ومات لم ترثه قولا واحدًا. 


والفرقٌ [بينهما]': هو نهنا إذا سألته وين فهو غير متهم ف أنه 
قَصَدَ حرمانها الإزث [في ذلك]”"؛ فلهذا وَرِئَنَه0 


)١(‏ في (ب) : (فيه). 
(0) في (ب):(0). 
(؟) مسند الشافعي: 7/ 16٠‏ 1/ ااال 0 "٠‏ والسئن الكبرى: /ا/ 519. 


(:)انظر : «الأم) : 7/ لاه لالاه. و«مختصر المزني» : 8/ 7049407948 
1 :6/ 005. و«الحاوي الكبير» : /٠١‏ 7777. 

() ساقط من (ب) . 

(0) ساقط من (خ) . 


() انظر : «الحاوي الكبير» : /٠١‏ /771. 


فإن عَلَّق طلاقها في مرضه بصفةء وفَعَلّتْ تلك الصفة» ومات» فهل [نيماإذا علق 


تَرنّه أم لا؟ 00 
ا مر ض موه 

يُنظْرٌ فيه» فإن علقها بصفة لها [بد ذَّ من]”" وُجودها؛ مِمْل أن يقول: يصن فنعلنها 
إن كلمت أباك؛ فأنتٍ طالِقء فكلمئه؛ لم ترثه. [خ 76١/أ]‏ 


[وإن عَلّقها بصفةٍ لابّدٌ لها من وجودها فمَعَلَنْها؛ ؛ ورنّته]”" على أحدٍ 
القولّيّن؛ مثل أن يقولّ: رماع هنائت طاات فلت طُلّقت وورئّته . 


والفرقٌ بينهما: هو أن فِعْلَ الصلاةٍ لا بد لها منه؛ فهي غيرٌ مُتَهَمةٍ 
في ذلك؛ فلهذا" وَرِنّنهه وليس كذلك في المسألةٍ قبلها؛ لأنّها ليست 
بِمُضْطَرَّةٍ إلى كلام أبيها؛ فلهذا كانت مُتْهَمَة فلم تَرثه. 

فإن قَدَقَها ولاعَتَها؛ لم تَرِنّه” ويُفَارِقُ الطلاق؛ لأنَّ اللّعانَيْفِي النََسَبَ 
ويُوجِبُ التحريمٌ على التأبِيد؛ فلِهّذا لم تَرتْء والطلاق بخلافه© 

وأمناإذا طَلّقَها وهي مريضةٌ ومائّتْ؛ لم يَرِنْها؛ لأنَّهِ قد بان منهاء 
وزالت الرُوْجِيّة اي ير د 


3 


[ب49/ب] 


)١(‏ في (ب) : (بين)» وفي (خ) : (لا بد من) بزيادة (لا)» والصواب حذفهاء لأمرين: 
ما أثبتناه موافق لما في «البيان»» للعمراني : 9/ /7. 
لا بذ منه؛ أي: لا فراق منه» أي: لا بعد عنه. معجم مقاييس اللغة: ابن فارس : .1757/١‏ 
فمعنى: (لها بد من وجودها)؛ أي: تستطيع فراقهاء فهي ليست مضطرة» كما بيّن ابن جماعة في 


آخر المسألة. 
() ساقط من (ب) . (9) في (ب) : (ولهذا). 
(5) في (خ) : (لأنه). (5) انظر : «الأم» : ”/ 06. 


() انظر : «الحاوي الكبير» : 4/ ١67‏ . (0) في (ب) : (الرجعية). 


[في الوارث 
يقومٌ مقا 
موروثه في 
تحديلٍ حنثه في 
الزوجات أم 
العبيد] 


69 ٠7بسسسسسس‏ سم ل ا ففرُوق| 0 يل 
١/ه‏ 1): مسألة 


ولو كان له عبيدٌ وزوجاتٌ. فحَيِتٌ فيهنً» وأَشْكَلٌ عليه فلم 


سس لها ٠‏ 


يَدرِ أحنت ف الزوجات أو في العبيكء و يتبين حتى مات.» فهل 
يقومٌ وارثّه مقامّه. 


فمن أصحابنا من قال: يقومٌ وارثّه مقامّه. 


والمذهت: أنه لايقومٌ في ذلك: بل بُقَرَمٌ م بينهماء فإن خرَّج سَهُمُ 
الحريةٍ على العبيدء فيو ولق ي الزوجات [على التكاح ]20 وإن 
0 ارط لفو وا لك لل لقن سار 0 


5 0 


والمَرقٌ: ل ا 
جنار آن تنخ رق إوافسعولبين كذلك الطللاق هافن فال حوهية 
النَكاحٌ- لا [مَدحَلٌ للقزعة]”” فيه» فلذلك”" لم تَدخحل في إزالتِه 
فبان الفرق بينهما”". 


2 


. ساقط من (ب)‎ )١( 

(1) انظر : «الأم» : 7/ 2577 و«مختصر المزني» : 48/ 19494. 

(9 في (خ) : (دخل). 

(5) ني (ب) : (هو). 

(5) في (خ) : (تدخل القرعة). 

(5) في (خ) : (فكذلك). 

(0) انظر: «الحاوي الكبير»: /٠١‏ 5093 51/7 و«البيان في مذهب الإمام الشافعي»: 
رض طرف 


(169). مييئالة [فيمن له 
١‏ 00 8 1 زوجتان 
إذا كان له رَوجتان0"', فطلق إحداهماء ثم أشكل عليه فإنه يوقف فأشَكَل عليه 
عنهن. ويُؤْحَذ بالبيان» فإن هو قال: طَلَّقَتٌ هذه. لاء بل هذه؛ طلَّوَىَا أيهما طلق] 
معّاء ولو وَطِئ إحداهما؛ لم يكن بالوطءٍ صارفا للطلاقٍ إلى أحدهما. [خ١١١/ب]‏ 
فإن لم يَكَنْ هكذاء ولكن قال: إحداكما ار رن ل 
فإِن قال:* حي جد أو هذه؛ طُلَّقَّتِ الأولى دون الثانية. لطي 
إحداهما؛ كان صارفًا للطلاق إلى إحداهما على أحد الوجِيب.9©) 
والفرقٌ بينهما: فو أله إذااطلىبواتكدة وأشمكا عليةة فهن ما رو حل 
ينان الكطلقنة »وله تفرضة ليس كذلك إذا [طلي اهب" 
لا بعيْيها؛ [لأنّه هاهّنا يُؤْحَذُ بمَرْضٍ]" الطَّلاق”» فإنَّهِ هاهنا اختيارٌ 
شَهُوةِ؛ فلهذا افتّرقا في الأحكام التي ذكزْنًاها". 


د 
5-0 1أ). مسألة ْ 
[في قوله: من 
ولوكان[له] ا ا من شيردي ايت شري منكرّ 
بقدو زَيلِء طا شرّته إحداهماء فكانت”"2 صادقةٌ؛ عدوم ريد 
3 2 ف فهي طالقٌ] 


الطلاق عليهاء فإن بِشّرَنهِ الثانيةٌ بذلك؛ لم تطلّق. 


(0) في (ب) : (قال). (5) في (خ) : (القولين). 
(5) في (خ) : (لا). (3) في (ب) : (طلقها). 


(4) فرض القاضي النفقة فرضا: قدرها وحكم بها. «المصباح المنير» : /١‏ 574. 
() انظر : «المهذبس» ”/ 57. )١(‏ ساقط من (خ). 
)١١(‏ في (خ) : (بشرني). () ف (ب): (وكانت). 


]1/٠٠١ [خ‎ 


© لسلس سل وو ففرق ليطا 


ولو قال [لهن]"": من أخب رتني” " منكنّ بقدوم زيدٍ؛ فهي طالقٌء 
فاخكر ده 257 منهن و طُّلْقَّتَ ضَنادقة كانت» أم كاذبة: وهكذا 


ا نا 
والفسرقٌ بينهما: هو أن البِشَارةً لا تَحْضْلُ بالكذب. وإذا حصلّتْ 


-_ 


تفعة» فقد ححرّج الثاني عن أن يكون م . لوئيس كذانك اله زر فإن 
الخبَّرَ ما دخلّه الصَّدقٌ والكذبُ؛ ولأ" الثاني مُخْبِرٌ ولاايزولُ عنه 
نجه الفخيرة [كنصا لكنون ]© الأول شخي الافلهنةا م0 


>40 6< 2 


: ساقط من (خ)‎ )١( 

(0) في (خ) : (أخبرني). 

(9) في (خ) : (لآن). 

(5) في (خ) : (أيكون). 

(6) انظر : «الحاوي الكبير» : /٠١‏ 235945 و«المهذب» ”//737. 


كتاب الرجعة 


ص 4 "7 12 
عم 0 أ واإندااس 510 
سا مسب زا ع وك 

20 0 0 


اكتاب الرجعة!) 
:)551١(‏ مسأل" اي 
5 1 1 ه 00 والمختلعة] 
الرّجعية"" عندنا مُحَرُمة» ويّتصح منها الظهاز والإيلاء» ويلحقها 
ويُفَارِقٌ المُختلعة؛ لأن لرَجِْئَة في معنى”؟ الزوجات؛ بدليل 93 
الللاى يلكنينا [بالكقاية : كه بلكنييا يَلْحَقها]”" بالتَضْرِيح” 50 
الْخُلُْ وليس كذلك المُخْتلِعةٌ؛ فدلٌ على ما ذكزناه. 
2 
:)110١‏ مسألة [فيما تصحٌ به 
ل ا 5 5 ل الرجعة وني 
ولا تصح الرّجعة إلا بالقولٍ مع القدرة عليه وأمّا بالوطء'" فلا 5-000 
7 و ف 
تصح به الرّجعة”". في أيام الخيار] 
٠‏ - ان 5 007 0 . - 200 
يار وََءَ البائع للجارية في مدو الخيارٍ حيث قلنا: نه شخ : : هو ع 7/س] 


3 اختيار اباتع في القنْخ]*" رذ منهإلى الملّك. والرَّدُ 5 الملك 
بَصِحٌ بالقولٍ وابعل. كماد يصِحَ ابتداء الملك. وليس كذلك النكاخ. 


. ساقط من (ب)‎ )١( ساقط من (خ).‎ )١( 

() الرّجعيّة -بكسر الراء- وكان القياس فتحها: منسوب إلى الرّجعة» ولكن النسب موضع شذوذ. 
«النظم المستعذب» : .١177/7‏ 

(5) في (خ) : (معاني). (5) في (خ) : (بالصريح). 

(5) انظر : «المهذب» 57//7. (0) في (ب) : (الوطء). 

(6) انظر : «المهذب» 57/7/7. (9) في (خ) : (المفسخ). 


[ف الشهادة 
على الرجعة] 


[في ارتجاعها 
حال رِدَّتها] 


1 عا و عر ص )اولان 
6039 س٠سبسب‏ سس لط 2 ف ورُوق الْمسائْل 


إن الرجعة رد إلى النكاح: والردٌ إلى النكاح لايَصِحٌ بِالفِعْلء كما لا 
يَصِحّ ابتداء الاج [به]0 فلهّذا افترقا'". ْ 


2 
(55: مَسالة 
الشهادة على الرَّجْعةٍ ليست بشَّرْطٍ في أصحٌ القوليْن””. 
ويُفَارِقٌ ابتداء كك أن الرَّجَعة 2 ما]0) تَضَعْتثْ ,2 تتبث سي يه 
وإصلاحًا لما تلج منه؟ فلِهّذا [لمر 0 [فبه]() اميا 5 9 
يكن الو فيها درطا ولعسى كذلك اعداء 0 فَإنَّه ابتداء عقل ”)ب 
فلهذا افترقا. 


26 
(155): مسألة 
إذا طلّقها طَلّقة رَجْعِيِّة ثم ارْتَدّت» فارتّجعها في حال رِدّتها؛ لم 


ًَ نصِحٌ الرّجَعة ك4 


يرق [زهذ|]0) إذا ازتجغهنا وهي مُحْرمَةٌ حيث قأنا: : نصح 
لحي 0 : هوأنَ المُرئَدَةَ جارية في قَسخ؛ فلِهذا لم تَصِمّ رَجعتهاني 


. ساقط من (ب)‎ )١( 
.51١1١ 7١١ /” : انظر : «الحاوي الكبير» : 205/6 و«التهذيب في فقه الإمام الشافعي»‎ )0( 
2377/5 : نص على ذلك في القديم والجديد أنها ليست بشرط بل مستحبة» انظر : «الأم»‎ (0 


و«مختصر المزني» :8/ 7٠١‏ و«الحاوي الكبير» : .5"١9/٠١‏ 
(:) في (ب) : (ربما»)» تصحيف. (0) في (خ): (اشترط). 
() ساقط من (ب) . (0) في (خ) : (العقد). 
(8) في (خ) : (ارتد). (9) انظر: «الأم»: ٠1" /٠/‏ 4» و«مختصر المزني»: 8/ .7٠١‏ 


(١٠)انظر‏ : «الحاوي الكبير» : 0777/٠١‏ 7785. 


كات اررجج 59 
حال بادرس انك زرجال الإعرام لأنه نهنا ييح" ما تشَعْتْ . 
اند ةا والإحرام لا يمنع من ذلك؛ فلهذا [اذ « فترقا(". 


27 
(115): مسألة [إذا قال: والله 
١‏ ع ىم يي - تت 2 6 لا أصبتك 
إذا قال [لزوججه]”': والله لا اصتك خمسة أشهرء فإذا مضت» حمينة اود 


فوالل لا أَصْبتّك”” ستةً أشهر” » فَهُمًا 200 كل واحل فإذامضتء 
: 40 / فوالله لا 
سفسة 8 
ولولم يَقَلْ هكذاء ولكن قال : والله لا أَضْبتك© : خمسة أشهرء وواللى أشهر] 
لذ اكت" اهما إناكدان ايفن ]لذ اليهنا يتان دقان معان فق 
زمانٍ واحل”". 
7 م عه ا ءِ 0 4 ع اس 
والفرق بينهما: هو أنه في المسالةٍ الآولى قد فصل أحدهما من 
الآخر بقوله: فإِذامَمَ وليس كذلك في هذه || ألق» فإنَّهِ داحآ 00 [خ77١/ب]‏ 
بينهما؛ فلهّذا كان حكمّهما0" واحد. 


2 
() ف (خ) : (يصح). ")ني (ب) : (ني). 
(9) في (خ) : (فرق بينهما). (5) ساقط من (خ) . 


(5) في (خ) : (أصيبك). 

(5) في (خ) : (سنة)» وما في الأصل موافق لما في «الأم»» و«المختصر). 

(0) انظر : «الأم» 7/ 57/4 , و«مختصر المزني» 8/ 2707 و«الحاوي الكبير» .5417/٠١‏ 
(8) في (ب) : (ستة)» وما أثبتناه موافق لما «الحاوي الكبير». 

(9) انظر : «الحاوي الكبير» .5"6٠/٠١‏ 

)١(‏ في (ب) : (داخله). 

(١1)في(ب):‏ (حكمها). 


ل ا ا ه: .ور مى |امسسا إن 
619 الل ل ل ل 0 ففروق الصسَنائل 


[في انقضاء (115): مسألة 
مدة الإيلاء 


اأؤوه 


“وك و عر وه ع 
000 فإذا آكى منها وانقضّت مده الإيلاء» وهو مجنون, فإن أصابّها في 
نأصابها] [حالٍ]"" جنونه. فقد تحرَّج عن حكم الإيلاء في باب إيفائها حقهاء 
والكفارة لا تجب عليه'". 


26 ع . 0 و م .6 0 َه 
والعر يي ار ا الى ور د قصد للمجنون 
هاهناء ولبيسن كذلك إيفاؤّها حقها؛ أن ذلك حَقٌ للآدمئ: وإيفاء'" 
حُقوقٍ الآدميت لايَحْتاح إلى قَصَيٍ”؛ فلِهّذا افترقا. 


ا 2 


() ساقط من (ب). 

)١(‏ وهو ظاهر مذهب الشافعي يانه » قال : ولو آلى منها ثم جنّ فأصابها في حال جنونه أو جنّت. 
فأصابها في حال جنونها خرج من الإيلاء» وكفر إذا أصابها وهو صحيح وهي مجنونة ولم يكفر 
إذا أصابها وهو مجنون لآن القلم عنه مرفوع في تلك الحال. 
ولو أصابها وهي نائمة أو مغمى عليها خرج من الإيلاء وكفرء قال: وكذلك إذا أصابها أحلها 
لزوجها وأحصنها وإنما كان فعله فعلا بها؛ لأنه يوجب لها المهر بالإصابة» وإن كانت هي لا 
تعقل الإصابة» فلزمها بهذا الحكم, وأنه حق لها أداه إليها في الإيلاء» كما يكون لو أدى إليها حقا 
في مال أو غيره برئ منه. 
وذهب المزني وطائفة إلى أنها على حقها من الفيئة واستحقاق المطالبة» ولا يسقط بهذه 
الإصابة» قال: إذا خرج من الإيلاء في جنونه بالإصابة فكيف لا يلزمه الكفارة» ولو لم يلزمه 
الكفارة ما كان حانثا و اود اس 
انظر : «الأم» : 41//5» و«مختصر المزني» : 8/ »,""٠ ٠5‏ و«البيان في مذهب الإمام الشافعي»: 
٠‏ ورضة الطالبين : 48/ 708» و«كفاية النبيه» .70١ /١5‏ 

(9) في (ب) : (وأيضا)ء تصحيف. 

() ني (خ) : (الآدميين). 

(6) انظر : «الحاوي الكبير» : .5٠7/٠١‏ 


كإا يوا اااااااسسس7997بس777 
سقاصا!! اا ص٠7٠0777777729797979‏ 70 0:ي :070707 لطر 2ر1 ا 
ةا 7 2 022 


55510): مسنألة إف مده زيلاء 
م إل و ١#‏ ا 20 00 
الحرة والآمة في َمُدَة] الإيلاء سواء ( ويختلفان في مُذَةٍ العذة وعدتهما] 
والفرقٌ بينهما: هو أن الإيلاء د د لاه بورفت ِ قت [فلهذا”" 


1 


النترق فيبة الحيرة والاجة وليس كذلك الْعدَةٌ فَإنّها تَحِبُ ليراءة 

7 ا ا 317 لون د اه 5 

لّجم؛ فذلك اختلّف حكمها بار والخُرية فدل على الرق 5 
بينهماء ولأيا له توويك نيا الوطءع*, فوجب أن تشسن , 5 

فنها الجر والأنة كد ]0 


262 
)/ 1 1). مسالة [ى لفظ 
007 1 و 0 1 ١‏ 9 
انط الطيار تنا قلعتم ان وبين كلك و4 انم عرلا ار وي 
فوله: انتِ 


والفرقٌ: هو أن الله سبحانه عَظَّم الأمرّفي الظَّهِارٍ بأن سَمَاهُ: «مُبكرًا حرام 
من الْقَول يورا #* [المجادلة: 7]» وليس ذلك افا الحرام ؛ لأنَ الله سبحانه 
جَعَلّ حُكْمّه" حُكْمَ اليمين» فقال: يتأ أليَِمحممآلْملَّأئَكَ * إلى 
قوله : #قَدَوْضَ لَه لْح لهمي 4") فدل على القَّرْقٍ بينهما . 


2 


.0 5 /” و«المهذب»‎ 7٠7/8 : انظر : «مختصر المزني»‎ )١( 


() انظر : «الجمع والفرق» : /٠‏ 7/07. (*) ساقط من (خ) . 

(5) أي: ضربت لرفع ضرر عدم الوطء؛ فارتفعت بالوطء. (5) ني (ب): (يشرك). 

(5) في (ب) : (كالعنة»» انظر : «الحاوي الكبير» : /٠١‏ 787. (0) انظر : «المهذب» ”7/ 55. 
(6) انظر : «روضة الطالبين» 8/ .75١‏ (9) في (خ) : (ذكره). 


.١5 17 /” «المهذب»‎ : رظنا)١(‎ 


[في وطءِ 
المظاهر امرأته 
بالليل أو 
ناسيا بالنهار 
وف المعتكفي 
يفعل ذلك] 


[خ 1717/أ] 


لا خلاف 

على مذهب 
أن الإيمانَ شَرْطٌ 

في عِنقٍ ارق 
في الظَهارِ حَمْلٌ 
منه على المَقَيّدِ 


ا مسررج . ورا مي |امسساالن 


5605): مسئاألة 


إذاوَطَِ المظاهِرٌ زوجنّه التي ظامَّرَ عنها في مُدَةٍ الشهرَيْن باللَيْل أو 
ناسيًا نهارًا لم يَفْسدْ صَوْمّهء ولم ينقطع تتابعه"» ولو قال: لله علي أن 
أغتكفت”" شهرَيْن مُتتابعيُّنء فوَطِىَ امرأته لَيْلَا؛ يَطَّلّ اعتكافه. 


والفرقٌ بينهما: فوأ الأععكات ترد سانا فلهّذا أَفْسَدَه" 
الوطءٌ» والصومٌ لا يُوجَدٌ ليلاء وإِنّمايُوجِدٌ نهارًا؛ فلِهّذا افترقا . 
2 
57 مسَألة03©) 
فإذا تَقّرّر هذا من أصلهء [إن]”' قال قائلٌ: فلم لا تقولُون: إِنَّ قوله”" 
ادن مُظهِرُونَ من يسآم # لا يتشاول الذَّمَىَء 7 2 يتناول الفج 


(١)انظر‏ : «مختصر المزني» : ١/8/8‏ 7. 

() في (خ) : (يعتكف). 

(*) في (خ) : (أفسد). 

(5) انظر : «الحاوي الكبير» : /٠١‏ 4505. 

(5) قال ابن قدامة : (القسم الثاني: أن يتحد الحكم ويختلف السببء. كالعتق في كفارة الظهار, 
والقتل» قيد الرقبة في كفارة القتل بالإيمان» وأطلقها في الظهار. فقد روي عن الإمام أحمد يناه 
ما يدل على أن المطلق لا يحمل على المقيد» وهو اختيار أبى إسحاق بن شاقلاء وقول جل 
الحنفية» وبعض الشافعية. واختار القاضي: حمل المطلق على الحقية: 
وهو قول المالكية» وبعض الشافعية» لأن الله تعالى قال: لوَأَشْهِدُوأدَوَىَ عَذْلٍ ينك #. وقال في 
المدايئة: #وأسَتسَيِدواً هين رَجَالِكُمْ » ؛ ولم يذكر عدلان ولا يجوز إلا عدل. فظاهر 
هذا حمل المطلق على المقيد. ولأن العرب تطلق في موضعء وتقيد في موضع آخرء فيحمل 
أحدهما على صاحبه). انظر «روضة الناظر» 7؟/ .٠١6‏ 

(1) ساقط من (خ) . 

(0) في (خ): (قوله في) . 

(8) في (خ) : (المسلمين). 


ع0 #الَذِينَ يُظهِرُويِسَم * فإنّه مُقَيَدٌ هاهناء ومُطْلقٌ في 
الآية الثانية() 
قلْنا: لَسْنا 0 ذلك : 


والفرقٌ بينهما: هو أن إِنّما تحمل المُطْلَّقٌّ على المُمَيّدِ إذالم 
يقترن(" بالحكم المُقَيّدِ تَعْلِيلُ» كآيةٍ القتل» فأمًا إذا اقْتَرنَ؟) به تعليل, 
قلا يجوز حمل التطلق [عدى المْتَيّد]©:.وهامنا تعليلٌ ف الآبة 
المقيّدة, وهو قوله : #وَإِتَهُمٌ لِقُولُونَ مدحكرا من الْقَولٍ ل [المجادلة:؟]» 
وإذاكان كذلك. دَلٌ على القَرْقٍ بينهماء وهذا أصل حَسَرٌ. 


)١(‏ ني (ب) : (الأخرى الثانية) كذا. 

(1) فالشافعية: يصمح عندهم الظهار من كل زوج يصع طلاقه» حرا كان أو عبداء مسلما كان أو 
كافرا. انظر: «المهذب» ”/ 15. و«التهذيب في فقه الإمام الشافعي»: »١5١/57‏ و«البيان في 
مذهب الإمام الشافعي»: 375/٠١‏ «روضة الطالبين» 4/ .51١‏ 

(9) في (خ) : (يقرر). 

(5) في (خ) : (أقرن). 

(6) في (ب) : (عليه). 


كتابُ الكفارة 


ص 2“ هك 2 
ست 7 8 0007 ارده 579 
م 0 هر 


اكتاب الكفارة!") 


1١١‏ 1" ): رمّسَألة203) [فيٍ عتقه العبد 
٠‏ ا ا ٠‏ ىه كف " ىم «٠‏ 2 2 الغائبٌ عن 
إذا وَجَبّت عليه كفارة» وله عبد غائب. فهل يجوز [له] إعتاقه عن الكفادة] 
٠ .« ٠ 3‏ حمر ا©» ره 


الكفارة. أم ل 

يُنْظَرٌ فيه» فإن كانت العَيبةٌ قريبة بحيث يُعْلَّم كونّ العبدٍ سالماء إن 
يحيث لا يُعْلَمُ أن العبدَ سالمء 
أم لاء فهاهُنا لا يَجُرْنه عِنْقَه عن الكفارة9». 


و 8 


2 و ه06 بير نه م لان 
عتقه'"" يجزئ» وإن كانت غيبة منقطعة 


١ 5 ٠ 5‏ 2500 2 0 - 5 
وقال فى زكاة الفطر: إذا كان عبذه غاتبًاء وأَمَل شوال؛ كان عليه أن 
يرك عنه زكاةً الِطر سواءٌ كانت الغيبة مُنقطعة أو غير مُنْقطعَة. 
٠ 6 2 8 ٠‏ و 2 
والفرق بينهما: أن المعنى الذي لم يجوز عتقه عن الكفارة ؛ لانه لا 
قل سلامته الوا أن لا يجزئّه عن الكفارة. ومن كذلك كة 
1 -ه 0 5 0 و 0 7 5 
الفطر؛ لأنها تجب بالمِلك؛ والأصل الاك ع ل 0017 
[بالميوت 1" فدل على نا ذكر 0 


79 ): مسنالة [في إعتاقٍ 
و 0 5 . 500 20 ا 1 ٠‏ ملم) المكاتب أو 
كحور عاق المكانب فق الكنارة»ويسور]عتاقوالعلار قو الخفارة ”.رين 
الكفارة] 
(ااسافظ م( (؟) ساقط من (ب) . (©) في (خ) : (أعتقه). 


(:) انظر : «مختصر المزني» : 8/ .3٠9‏ و«الحاوي الكبير» : .41/5/٠١‏ 
(5) انظر : «الأم» : “7/ 1017» و«مختصر المزني» : 8/ .١6١‏ 
(5) ساقط من (خ)ء انظر : «المهذب» ”/ .١‏ (0) في (ب) : (ذكرنا). 


(8) انظر: «الأم» : 8/5 0لاء و«مختصر المزني» :8/ .5٠١‏ 


[فيما إذا أفطرٌ 
المظاهر في 


0 / ا : هرو مي ||اومسساد 
2 : جرال وا 2 فىفرُوق| سارل 


والفرق: هو أن المكانّبَ بينه وبين سيده عَفَدٌيَمْنَعُ من رجوعه 
بأزش الجنايةٍ [عليه]”؛ فَلِهّذا لم يَجْرْ جُرْ عِنْقّه [عن الكفارة]2". 


وليس كذلك في المُدَبّرِ؛ لأنَّه إمّا أن يكونَّ وصية بعتقه". أو عِنْقَا 


2 ل 00000 ' و ع 2 تداس 
تعلق" بصفة» وأيّهما كان؛ فإعتاقه عن الكفارة جائَز؛ لآن ملك سيده 


03 1 ً أ وو و - 
ابت عليه بدليل أنه يَجورٌ له بيعه. ولا يجوز [له]”' بيع المكاتب”" 


أضفى 1), مسألة 


ص 
س 


إ4ا انملع لفطو ل عار الموززي فالا رتت ]نا ايكرة اختر ار 
لعَيْر عَذَْرء فإن كان لعَيْر عذْر؛ لَرْمّهِ اسيئْنافٌ الشهرين. 


41 


وإن كان لعُذَْرِ؛ كالسَّمَّرٍ والمَرّض» فمن أصحابنا من قال: هل يَلْرْمُه 
الاسعنافء آم [لا]117؟ على قواك 0. 
ومنهم من قال: إن كان أَفْطر بالسَّفَر؛ فعليه الاستئنافٌ”"» وإن كان 


أفطر بِعذْرٍ من مَرض؛ ففيه قولان. 
2 ع و 2 .وه 4 
والفرق بينهما: هو ان السفرٌ حدث بفعله واختياره؛ ف ذا [لزمه]0"© 


)١(‏ ساقط من (خ) . () في (خ) : (بإعتاقه). 
(9) في (خ) : (معلق). (5) ساقط من (ب) . 
(6) انظر : «الحاوي الكبير» : /١6‏ /؟77. ()انظر : «مختصر المزني» :8/ ١٠27)و١501.‏ 


(0) قال ابن الرفعة : ( وإن أفطر بالسفر فقد قيل: يبطل؛ لأن السبب حصل باختياره» وقيل: على 
قولين- إن قلنا: إن الفطر بالمرض لا يقطعه؛ على ما حكاه المحاملي وغيره: أحدهما: لا ينقطع 
أيضا؛ لأن السفر يبيح الفطر فأشبه المرض. والثاني: أنه ينقطع والفرق بينهما: أن المرض الذي 
هو السبب في الفطر ليس باختياره» بخلاف السفر). انظر «كفاية النبيه في شرح التنبيه» 5 ١7 /١‏ 7. 


7 4 
22-2225-2537 
يأك الكزاررة سس 1 01 


الاستئناف فيه» وليس كذلك المرضٌء لأنّه ليس من فِعْلِه ولا صنْعَ 


له فيه» فهو مَعْنى حَدَتٌ بغيرٍ اختياره' فدلٌ على [الفرق» وعلى 
ماذكرناه](". 
ع 


:.)١1 75١‏ ميئأنة 


وإذا قَدّر على الرَّ قَبَةِ بعد الشرُوع”" ف الصوم؛ لم زمه إعتاقها9». 
ويُمَارِقٌ الأَمَةَ ةإذا [حلت]0 مكسرة الرأس» أت ف 00 
الصلاة فقد لَر تهنا [أن تش ]0 رأ ]03 كان القرقة نينا ]0 قري 
أخدّته وسّترت [به]" رأسَهاء ومّرّت على صلاتهاء وإن كان عيدًا 
حرشي البهووا د ته واستانت الي 1 


,”١5؟‎ /8 و«المهذب» ”/ الا “الاء «روضة الطالبين»‎ ,60٠/٠١ انظر: «الحاوي الكبير»:‎ )١( 
."١7 /١5 و(كفاية النبيه»‎ 

(0) في (خ) : (ما قلنا). 

(9) في (خ) : (شروعه). 

(5) انظر : «الأم»: 5/ 17لا و«المهذب» 7/ 74. 
وألزمه المزني الانتقال إلى الإعتاق. انظر: المختصر: 8/ 27٠١‏ ««الحاوي الكبير»»: 2008/٠١‏ 
و«البيان في مذهب الشافعي»: 234٠/٠١‏ و١كفاية‏ النبيه» .7١94/١5‏ وصحح القول بإجزاء 
الصوم النوويء «روضة الطالبين»: //519. 

(5) ليست في (خ) » ولعله قصد بها أنبا حلت غطاء رأسها فصلّت , وأصلها أن يقال(إذا صلت) وقد 
قال النووي في المنهاج مع نهاية المحتاج: (ولو صلّت أمة مكشوفة الرّأس فعتقت فيها ووجدت 
خمارا إن مضت إليه احتاجت أفعالا مبطلة أو انتظرت من يأتي به لها مضت مدّة بطلت صلاتهاء 
فإن لم تجده بنت» وكذا إن وجدته قريبا فتناولته ولم تستدبر وسترت به رأسها فورا كعار وجد 
سترة ولو لم تعلم بالسّترة أو بالعتق إِلّا بعد مضي زمن يمكنها فيه السّتر لو علمت بطلت). انظر 


انهاية المحتاج في شرح المنهاج» ؟7/ ١١‏ . 
(5) في (خ) : (خلال). (0 في (خ) : (ستر). 
(8) في (خ) : (فإن). (4) ساقط من (ب) . 


(١)انظر‏ : «مختصر المزني» : 8/ .١١6‏ 


[خ 78١/أ]‏ 


[في وفتٍ 
وجوب 
الكفارة] 


والفرقٌ بينهما: هو أن الأمرَّبالسَيْر إنّما تَوَجَه عليها ابتداءً حينم(" 
عَتَقَتْ؛ فلهذا قلنا: عليها الإتيانَ به» وليس كذلك هامّناء فإنَ تَوْطً 
الاتتقال إلى الصوم عََدَمٌ الرَّقَبِةَ وحال ما انتقلّ [إليه]”"؛ كان عادمًا 
لت فلههذا المعنس ترق بينهما. 

وأما [الأَمَهُ إذا طُلَقَثْء ثم أَعْتِقَثُْ]”" في أثناء العِدّة؛ ففيها قولان: 


9 حطللللل ل طح يكباو فيؤزوق السَئائل 


أحذهما : تبني على عذة أَمَةِ. 

والقولٌ الثاني: تَبْني على عِدّةٍ حُرّةا؛)؛ فعلى هذا الفرقٌ بينهما: هو 
ال يي د اك ل موا ني 
فين العد فيو لتقي لها عو ليس 15 للك هاهنا "١0‏ لو ذلماة | ه 
كنل إلى الرقةة لأطلنا عليد ما تقب من العماء رونا درق بياهعا: 

ْ 2 
مسألة‎ :)١115( 

اختلّف قوله في وَفْتِ وجوب الكفارة على ثلاثة أقوالٍ: 

أحدها : أن الاعتبارٌ [بها]”" في حالٍ الوجوب. 

والثاني: أن الاعتبارٌ بها ببحالٍ الأداء. 

والثالث: [الاعتبارٌ فيها]“ بِأَغْلِظٍ الأحوال". 
)١(‏ في (ب) : (حين). (1) ساقط من (خ) . 


(6) في (ب) : (إذا عتقت ثم طلقت). 
(5) انظر : «الأم) : 5/ 2007 5 00), و«مختصر المزني» : 8/ 7370. 


(4) ساقط من (ب) . (5) في (خ) : (يحتسب). 
(0) في (ب) : (فأما). (4) في (خ) : (فيها). 


(9) انظر : «الحاوي الكبير» : 01/٠١‏ 5» و«روضة الطالبين»8/ 5919. 


كبا ب )| 6/7 
فإذا قُلّنا: إِنْ الاعتبارٌ [فيها بحالٍ]”" الوُجوبء فعلى هذا الفرقٌ 
بين هذا وبين الصلاة وإذا كان مُقِيمًا في أَوّلٍ الوَفْتِ أو كان صحيحًاء [ثم 
مَرِض ]”" أو سافرٌ قبل خروج الوكتم ودر أن يُصَلَيَ [فإنّه لضني]” 
صلاة [مسافر ]!'؛ وصلاة و0 : هو أن الاعتبارٌ في الصلاة بحال”" 
الآأداءء فإن كان د ا 0 مُقيم» وإن كان 

مسافرًا؛ صلّى صلاةً مسافرء هكذا في الصّحيح والمريض. 
ألائَرَى أنه لوزالتٍ الشمسٌ عنه يومَ الجمعة وهو عَبْكٌ فإنََرْضَه 
لسيردر ل قن ان نساتها صار قَرْضه الجمعة اعتبارًا بحال الفِعْل 
[والأداء]”” كذلك هاهناء وليس كذلك الكفارةٌ؛ لأنّه 0 مال تعلق 
بالزّمة3)؛ فلهذا كان الاعتبارٌ فيه بحالٍ الوجوب”"» فبان المَّرْق بينهما. 

2 
7" مسألة 


[خ ١١٠/ب]‏ 


[خ 8١/ب]‏ 


إذا قَدَفَ زوجتّه بالزّنا؛ لَزِمَه الحَدَ وله التّخليضٌ” منه باللَّعانء أو لتخليصه من 
الستوفر هو لعن أركينا" لعن ولي لحريو ايان دافا 


والتعانها 
78 2 ب > 7 س 6 _- 
[وإن هو أقامَ البينة؛ لِزِمّها الحد وليس لها التخليص منه باللعان]. ا يام 
1 حدٌ الزنا] 
(١)في(ب):(حال).‏ (0) في (ب) : (ومرض). 
(7) ساقط من (ب) . (:) ساقط من (خ) : 
(45) في (ب) : (بحالة). () في (خ) : (بالدية)» تصحيف. 


(0 انظر : «الحاوي الكبير» : »00765057/٠١‏ و«نهاية المطلب» .05717/١5‏ و«البيان في مذهب 
الإمام الشافعي» : .511/١٠١‏ 

(8) في (خ) : (التخلص)» خلّصه من كذا تخليصا؛ أي: نجّاه. «مختار الصحاح»؛ ص: 15. 

(9) في (خ) : (لزمه)» تصحيف. () (خ) : (التخلص). 


[فى قذف 


الأجنبية] 


[فيمن له الح 
ف حد القذف. 


والقطع] 


وعحعلكلب سح يرا ففرةالطال 
والقورق هيو إن الع ناحميا ار نهنا ال قزل سه 
لِمّذا كان لها" إسقاطه بِاللّعانِء وليس كذلك [إذا أقام]7 البينةً؛ لأنَّ البينة 
تُوجِبُ [الحدً]”"" عليها قَطْعَا ويقينًا؟ ؛ فلهذا لم يكن لها الخروحٌ منه. 
2 
517): رمشألة00) 
[فإن قيل ](": إذا قَذَفَ 0 لِم لا تقولون: ]0 له أن يَلاعِن) 
كما قَلّتم في الزوجة؟ 
قلنا »لا تقول ذناقه :والفرق بنهما؛ هيو أن اللعنان يراد إا لتفئ 
نسب أو لي اإفراشيء والأجنبية لا را هناك ثيه ولا تسب وى 
منه؛ فلهذا فرّق بينهما. 
ع 
517): مُسألة 
حَدٌ القَذْفٍ من حُقوقٍ الآدمِيّين عند الشَّافعيتَ كي 
ويارِقُ القطعٌ في السرقة لأنَ القَطْعَ في السرقة 4 حَقٌ لله تعالى يتَعلّقٌ 
012 الأووتدوع [ وهنا قد © لمان مولي كذلتك زه ]1 المدفة 
الأقرى أن لق وق" لين انز لقنا ذن عن لحن نتم ذنلك عن 0لا 


ك7" , 


فبانَ الفرق بينهما. 
2 
(1) في (خ) : (له) . () في (ب) : (إقامة). 
9) ساقط امن لانن (5) في (ب) : (وتيقينا). 
(5) ساقط من (خ) . (5) في (خ) : (امرأة). 
0) انظر: «الأم) :3548/9 واروضة الطالبين»4/ .77٠6‏ (6)في(ب):(لحق). 
(9) في (خ) : (وهو أخذ). )٠١(‏ في (خ) : (القذف)» تصحيف. 


(0)انظر : «المهذب» ”59/7 7. 


(119): مسسألة 
إذا قالت له: طُأَنِي فْوَطِتئّها؛ لم يَسْقَط الحَدٌ عنها وَلَا نه بذلكء ولو 
قالت له: افَطَّعْ يَدِيء فقَطّعها؛ سَقَط القصاصٌ عنه في أحد الوجِهَيْن”" 


ير ن 


و و قَْ [بينهما]"" :هو أن المرأة [لو”'"“أة لوسبائر ويام 5 
م ادر بر كذلك في القمْل والقَطع؛ لأنّه [لو أضاقثْ]”" ذلك 
إلى نفسها بأن اعترقَتٌ به؛ لم يَحجَبْ عليها شيء» وإذا كان كذلك بان 

و 
العرق بينهما. 

ها ع ا ار ار وه 

وفرق آخر: هو أن الواجبٌ بالوّطءٍ حَق الله تعالى؛ فلهذا لم يَسَقَط 

5 م6 يي مده ص 
بإباحتها [لسبب]"" وجوبه. وليس كذلك القتل والقطع. فإنالواجت 
50 0 و 
بدحقٌ للآدميئ؛ فلهذا عَمِل فيه إسقاطُّها بإباحة سبب وجوبه. 
2 
:)18١(‏ مسألة 

إذا قَذَفَ زوجته بزنًا أضافه إلى ما قبل الرّوْجِيّةِ؛ لم يكن له أن 
يلاع >9). 

5 و2 71 اب ه ع 

ويُفارق إذا لم يضف ذلك إلى ما قبل الزوجية؛ لأنه فى هذه الحالة0©) 
(١)انظر‏ : «نهاية المطلب» 73١7 ١1١‏ » وكفاية النبيه .7"١١ /١١‏ 

. ساقط من (ب)‎ )١( 

0 في (ب) : (أضاف). 

(5) قلت: ولها أن تحذه إن طلبت ذلك. انظر : «الأم» : 7/ 065 و«امختصر المزني» : 8/ .7"١4‏ 
(5) أي: في حال ما قبل الزوجية. 


[فيمن قرف 
زوجته بزنا 


قبل الزوجية] 


[ب ١١٠/أ]‏ 


ع لللللسططط مداع فيفزوق السَيْائل 
غيرٌ مُحتاج إلى هذا القَزْف؛ لأنّها لو أَنَثْ منه”" بِوَلَّدِ [لم]" يَلْحَقَه", 
فلم يكن لِلِعانِه معتى. 

[وليس]* كذلك إذا لم يُضفه”؛ لآنّه قَذْفَ [هو مُخْتاح]" إليه 0 
لالجااتع تدروو ات[ نف ]01 [ تبي لحني | "لفان كان كركف 0 
داك الخرن سما ٠‏ 


)١(‏ أي: من هذا الزنا. (1) ساقط من (خ). 


() كأن تأتي به لأقل من ستة أشهر. 

(:) قال أبو إسحاق الشيرازي: (فصل: وإن أتت بولد لدون ستة أشهر من وقت العقد انتفى عنه 
من غير لعان لأنا نعلم أنبا علقت به قبل حدوث الفراش وإن دخل بها ثم طلقها وهي حامل 
فوضعت الحمل ثم أتت بولد آخر لستة أشهر لم يلحقه وانتفى عنه من غير لعان لأنا قطعنا 
ببراءة رحمها بوضع الحمل وأن هذا الولد الآخر علقت به بعد زوال الفراش). انظر «المهذدب 
في فقه الشافعي» '/ 4/. 


(6) ساقط من (ب) . ()ف (ب) : (يضف). 
(0) في (خ) : (فهو يحتاج). (6) لنفي نسبء أو لدفع معرة. 
(9) في (خ) : (لم يلحقه). 


)١(‏ قال العمراني : ( وإن تزوج امرأة» وقال لها: زنيت قبل أن أتزوجك.. وجب عليه حد القذف. 
وهل له أن يسقطه باللعان؟ ينظر فيه: 
فإن لم يكن هناك نسب يلحقه من هذا الزنا.. لم يكن له أن يلاعن» وبه قال مالك وأحمد في 
إحدى الروايتين عنهما. 
وقال أبو حنيفة: (له أن يلاعن) . دليلنا: أنه قذف غير محتاج إليه» فلم يجز له اللعان لأجله. 
كقذف الأجنبي. وإن كان هناك ولدء وادعى: أنه من هذا الزنا.. ففيه وجهان: 
أحدهما - وهو قول أبي علي بن أبي هريرة» واختيار أبي علي الطبري. والقاضي أبي الطيب : 
أن له أن يلاعن لأجله. قال: لأن به حاجة إلى هذا القذف لنفى هذا الولد» كما لو أضاف الزنا 
إلى حال الزوجية. ْ 
والثاني - وهو قول أبي إسحاقء واختيار الشيخ أبي حامد : ليس له أن يلاعن لأجله؛ لأنه لا 
حاجة به إلى أن يقذفها بزنا يضيفه إلى ما قبل النكاح» بل كان يمكنه أن يقذفها بزنا مطلق» وأن 
الحمل ليس منه؛ بل هو من زنا ). انظر «البيان في فقه الشافعي» .57//١١‏ 


متام 9 هأ رد اججلا7جج ح-------____ 77_77 تنغ 


:)182١(‏ مسالة [ إذاتكحها 
إذاتكح امر أةَ نكاحًا فاسداء وقدّفها بالرناء فإن كان هناك نَسَتّ؛ٍ كان - 57 
له أن يَنَفِيّه باللعان”"» ولا يثبّت الإيلاءٌ ولا الظهارٌ في التكاح الفافين. ا 
والفرقٌ: هو أن اللّعانَ هاهّنا [هو]” ” مُحتاح إليه؛ لأنّه يني به عنه 
السَسبَ الفاسد؛ فلهذا استوى فيه النكاخ الصحيح والفاسيلة ولحين 
كذلك الظّهارٌ والإيلاء؛ لأنّ ذلك إِنُمايبّت ف الرُوْجِيَّة الصحيحة: 
ولك تخدومة “هاهنا. 
3585): مسنالة 1 
[في أن القيامَ 


قد ذكرّنا أن حدالقذفٍ من حقوق” الآدميين» فإذا تبت هذاء فإنّهُ بحر القذف 
لت 2 ٠‏ 5 آ 2 ٠‏ 01 ع ا 
موروثء. ومن [ذي]") الذى يَرِنْه؛ فيه ثلاثة أقوال: موروث] 


و 


[أحدها]”: أنّهِ يرنه جميعٌ الوّرَة إلا الزوجُ والزوجة. 


.86 /" انظر : «مختصر المزني» : 8/ 7317 و«المهذب»‎ )١( 

. انظر : «الأم» : 575/5 (') ساقط من (ب)‎ )١( 

(:) في (خ) : (حدود). (6) كذا في الأصل » وهو ساقط من (خ). 

(7) ساقط من (ب»» قال ابن الرفعة : ( قال: وإن وجب الحد فمات انتقل الحد إلى جميع الورثة» 
لأن حد القذف موروث عندنا؛ لأنه محض حق الآدميء كما ذكرنا؛ فكان موروثا كسائر 
الحقوقء وإذا ثبت أنه موروث انتقل إلى جميع الورثة كالمال وحقوقه. 
وقيل: ينتقل إلى من يرث بنسب دون من يرث بسبب» أي : كالزوج والزوجة كما صرح به أبو 
علي بن أبي هريرة والطبريء ونقله عنهما 
القاضي أبو الطيب» ووجهه: أن الحد وجب لدفع العا ولاعار على الزوج والزوجة لزوال 
الزوجية بالموت؛ فكانا كالأجانبء قال الرافعي: وهذا يحكى عن ابن سريج). انظر المسألة في 
«كفاية النبيه في شرح التنبيه» .5159/5٠١‏ 


[خ 19١/ب]‏ 


ه 5 8 وان 7 ع 

غهلى هذا ارق نه وبين اإقصاصي: هو نلصا موف و 
للدي فلهَذاا” شتّرك دوو" الأنساب والأسباب وليس كذلك حَد 
القَذْفِء [فَإِنّه إنَّما]" يُرادُ لرَ فع”" المَعَرّ وليُعْلهَ كَذْبٌ القاذفٍ. 
وهذا المَعْنى لاحَظَ فيه لدَّوِي الأسباب© ؛ فلهذا لم يَْتُونه. 

وو 

ومِمَايَدُلٌ على صحة الفرق: هو أن القصاصٌ قد يَسَقَطٌ” إلى 
مالٍ وهو الدَّية» وتنلك موروثة كسائر الأموالء وحَدَّ القَذْفٍ بخلافِه. 

والقول" الثاني : في الأصل أنه إنّما يَرنْه الذكورٌ من الِعَصَّبةٍ لاغيرٌ. 

وتشارف شد روشق الأموانيوا لقصاص؛ لأنْ حَدَّ القَذْفِ يرادُ لرَفْه”» 
العار والمٌضاحة"» فلهذا اختّصّ بالعَصَّبةٍ دون غيرهم.ء وبهذا فارقٌ 
غيرّه من الحقوق. 


)١(‏ في (ب): (ذو). 

(0) في (ب) : (وإنما). 

(") في (خ) : (لدفع). 

(5) في (خ) : (وليقام). 

(5) في (ب) : (الأنساب»)» والزوج من ذوي الأسباب. 

() ني (ب) : (سقط). 

(0) في (خ) : (والفرق)» وهو تصحيف. 

(8) قال ابن الرفعة : ( وقيل: ينتقل إلى العصبات خاصة. أي: وهم الذكورء كما قاله المارودي؛ 
لأنهم أخص بدخول العار عليهم» كما اختصوا لأجل ذلك بولاية النكاح» وهذا ما نسبه 
المارودي إلى ابن سريج). انظر كفاية النبيه في شرح التنبيه 8 

(9) في (خ) : (لدفع). 

)٠١(‏ في (خ) : (والغضاضة). فضح الشيء يفضحه فضحا فافتضح إذا اتكشفت مساويه؛ والاسم: 
الفضاحة والفضوح والفضوحة والفضيحة. «لسان العرب» : ؟/ 0140. 
ويقال: ليس عليه في هذا الأمر غضاضة: أي: ذلّة ومنقصة. «مختار الصحاح». ص: 7717. 


١‏ وه 
م 1 لكي 2 
ب 00 ار 
14 هه 


والقول الثالث: نه يرنه > جميع الورثة المُناسبون وغيرهيه”". 
26 
1859): مسناألة 
ومتى عَمَا بعضُ الورثة عن حَدٌَّ القَذْفِ؛ِ سَقَطَ حَقَه ولم يَسْقَطْ حقّ 
ردن عت حَقه]”"» ولو عَفًا بعضهم عن نصيبه من 


)١(‏ انظر: (وإذا تقرّر أنه من حقوق الآدميّين الموروثة فقد اختلف أصحابنا في مستحقٌ ميراثه على ثلاثة أوجه: 
أحدها: أنه يستحقٌ جميع الورثة بالأنساب والأسباب من الذكور والإناث كالأموال. 
والوجه الثاني: أنه يستحقه الورئة بالأنساب من الذكور والإناث دون الورثة بالأسباب كالزُوج والزوجة. 
لارتفاع سبب الرُوجٍ والزوجة بعد الموت فصارا بانقطاع السَبب كالأجانب. 
والوجه الثالث: وهو قول أبي العبّاس بن سريج أنه يستحقه ذكور العصبات دون إنائهم؛ لأنهم أخصٌّ 
بدخول العار عليهم» كما يختصّون لأجل ذلك بالولاية على النكاح. (فصل) فإذا ورثه من ذكرنا: استحقوه 
على الاجتماع والانفراد» بخلاف القصاص المستحق بين الورثة على الاجتماع دون الانفراد وأنّه لا يجوز 
لحاضر مطالب أن يقبض وله شريك غائب أو قد عفي ويجوز لوارث حد القذف إذا كان له شريك غائب 
أو قد عفي أن ينفرد باستيفاء الحدّ كله لنفي المعرّة عن نفسه ولا يتبعٌض الحدّ بقدر ميراثه. وقال أبو الحسن 
00202312197 ا 0 
يكون بحد مقدر فامتنع تبعيضه). «الحاوي الكبير»: .77//1١١‏ ْ 

(7) في (ب) : (استيفاؤه). ولا فرق بين أن يقول استيفاء حقه أو استيفاؤه فكلاهما صحيح لأن الضمير راجع في 
كلمة استيفاؤه إلى كلمة حقه عند قوله ( سقط حقه ) لا إلى الحد كما قد يفهمه بعضهم وهو يتضح بالآتي : 
أن المصنف قصد أن للعاني استيفاء حقه في الحد أي ينقصه من الحد؛ لأنه حقه كالدين والدية وهذا هو 
الوجه الثالث عند الخرسانيين كما يتضح من كلام صاحب البيان 
قال العمراني : ( وإذا انتقل الحد إلى جماعة من الورثة» فعفا بعضهم عن حقه من الحد» ثبت جميع الحد 
لباقي الورثة» لأن الحد جعل للردع؛ ولا يحصل الردع إلا بما جعله الله تعالى للردع. هذه طريقة أصحابنا 
العراقيين» وقال الخراسانيون فيه ثلاثة أوجه: 
أحدها: أن لباقي الورثة أن يستوفوا جميع الحدء لما ذكرناه. 
والثاني: يسقط جميع الحد. كما قلنا في القصاص. 
والثالث: تسقط من الحد حصة العافي» وتبقى حصة من لم يعف. لأنه يتبعض, فتسقط حصة العافي دون 
الباقى» كالدين والدية. وإن قذف رجلاء فمات المقذوف ولا وارث له. أو قذفه بعد موته ولا وارث 
لمسسويوقك اند السلميز» ومتكوقه النشلاة لأشوري عن فى الامسناء كما يدوت عنين ف 
القصاص). انظر «البيان في مذهب الإمام الشافعي»7١/‏ 4154. 

() انظر : «المهذب» ”7/ 97. 


ا 1 ا + ور مى |اوسسما إن 


007 9 0 ع سس ره نس وير‎ 8 4 ٠ 
٠ 95 ا 7 2 و‎ 2 8 2 - * ٠ 
بعضه ]7 لسن كذلك حد الهقذف؟؛ فإنه يتبعض ؛؟ فلهذا الم‎ 
6 | 0 2. شرف‎ 
5 ف جيف اوواشي  او للا ا ا د زه ل ا ال اه و‎ 
وفيه وَجه آخر: أن حد القذف لا يتبعض فإذا عفا بعض الورثة؛‎ 
كان للباقين أن يَسْتوفوه كاملا.‎ 
200 5 م هم ووتى 4 0 ,اسه و‎ 5 
وفيه وَجَهُ آخر: أنه كالقتل؛ إذا عفا بعض الورثة؛ سَقط جميعه”".‎ 
).ميد‎ 
[فى تكذيب (185): مسألة‎ 
ً ٠ 6 ا 3 -2- ثْ 5-8 وا‎ 1 9 
نفسه بعل إذا قذف زوجته ولاعنهاء ثم كذب''' نفسّه؛ قبل ذلك فيما هو حق‎ 
الملاعنة] سس‎ 
في (ب) : (لم يسقط بسقوط البعض)» وهذا متسق مع الحاشية التالية لأن قوله لم يسقط بسقوط‎ )١( 
البعض أي القود قصد به أنه حق مشترك بين الورثة لا يتبعض وهذا سيوضحه كلام الماوردي‎ 
الآتي لذلك انتقلوا إلى الدية لأنها تتبعض‎ 
قال الماوردي : ( وأمّا الجمع بين القود وحد القذف فغير صحيح. لأنهم في القود مشتركون وفي‎ 
الحد منفردون» فلم يجز أن ينفرد أحدهم باستيفاء القود وجاز أن ينفرد باستيفاء الحذء وإنما‎ 
اشتركوا جميعها في القود وانفرد كل واحد في الحدّ لأمرين: أحدهما: أنّهم ملكوا القود ميراثا‎ 
عن ميّتهم لأنّه بدل عن نفسه فاشتركوا فيه كالذية وملكوا الحذ نيابة عن ميّتهم لنفي العار عنه‎ 
فانفرد كل واحد منهم به.‎ 
والثاني: أن القود بدل فلم يسقط بالعفو حقٌّ من لم يعف. فلذلك ما اشتركوا وليس للحدّ بدل‎ 
فانفرد» ولئلّا يسقط بالعفو حقٌ من لم يعف. وأمّا الدّية فإِنّما لم تسقط بالعفو حقٌ من لم يعف.‎ 
لأنّها تتبض فصمٌ أن ينفرد كل واحد منهما باستيفائه حقه. لأنّه لا يتعدّى استيفاؤه إلى حقٌ شريكه‎ 
والقود لا يتبعٌض ولا يمكن كل واحد منهم أن ينفرد باستيفاء حقه منه إلا بالتَعدّي إلى حقٌ شريكه.‎ 
.٠١5و‎ ٠١5 /١7 فسرى العفو عن القود ولم يسر العفو عن الذية).انظر «الحاوي الكبير»‎ 
في (ب) : (سقط بسقوط)ء.‎ )0( 
والحمد لله فلا‎ )٠١7( وقد ذكرنا المسألة بتفاصيلها من كلام العمراني في «البيان» في حاشية‎ )( 
داعى لإعادتها هنا.‎ 
في (خ) : (أكذب).‎ )4( 


كوا ااكالارا ب7ب7ب7بببببببب ل 611 
ليدوم كبرق الفثرتز! سمرلا مل يمامرسل لابن 
رق امسريي كرو الترسي” 

والفرق: هو أنَ ما كانَ حَمًا له فهو مُتَهَمٌ فيه؛ فلِهّذا لم يُقِلُ قونه 


فيه؛ وليس كذلك فيما هو حَقٌ عليه؛ لأنّهِ غيرٌ مُنَّهُمٍ فيه؛ فأَخِدٌ فيه 
بماهو الأغلظ عليه. 
2 
(1865): مسألة 


إذا قال الرجل مر الملاعنة: لوم ا فلانٍء فذَّك © 2 وضع 
من كتبه أله د قَزّهَا). 


وقال في موضع آخر: إذا قال الملاعن لابنه": لسّت بابني؛ لم 


افمن أصحابنا”" من تَقَلَ جوابّه في كلّ واحدةٍ من المسألتَيْن إلى 
الأحرس: وقال: فيهم(») قولان. 


() في (ب): (الرجعة)» انظر: «الأم): 5/ "لا و«مختصر المزني»: *” و«المهذزب» 


و/ >4 و«التهذيب في فقه الإمام الشافعي»: 5/ ا" 
(5) في (خ) : (بابن). 0 
642 2 (ب): (قاذفا). انظر: «الأم): 5/ »> و( مختصر المزني»: 700/0 ونص كلامه 2 


«المختصر»: (لو قال لابن ملاعنة: لست ابن فلان؛ أحلف ما أراد قذف أمّهء ولا حد فإن أراد 
قذف أمّه؛ حددناه). 

(5) في (ب) : (لابنته). (1) انظر : «مختصر المزني» : 117/8 7. 

00 قال الماودي : ( والوجه الثاني: أنّه كناية ينوي فيه ولا يحدّ إلآ أن يريد به القذف. بخلاف 
المستلحقء والفرق بينهما: أنْ المستلحق لمّا اعتل نسبه باللّعان صار الظاهر من نفيه قذف أمَّه 
وغير المستلحق لمّا لم يعتلل نسبه صار الظاهر من نفيه مخالفة أبيه في أفعاله وأخلاقه» فهذه 
الطريقة ة الأولى لأصحابنا ويشبه أن تكون طريقة أبي الطَيّب بن سلمة. 

(8) في (خ) : (فيها). 


]ب/٠١”ب[‎ 


[في قولٍ 
الرجل لابن 
الملاعنة: 
لست أبن 
فلانٍء وقول 
الرجل لابنه : 
لست ابني ] 
لخ /1ا/أ] 


رجلا مرة بعد 


مرة] 


ومنهم من قال”©: المسألتين على اختلاف ب يدا 
[الذي]"" قال[فيه]'": يون قَزْىَ]9) أرادَ به إذا لم ع قل نَمَى نسةة 
والموضع الذي قال:[لا]"" يكون قذقاء إذا قال ذلك بعدماتَمَى نسبه. 

ومنهم من قال”: [هما]”" على ظاهرهماء وفرّق بينهما بأن قال: 
قد جرت عادةٌ الأب مع ابنِه أن يقولٌ له مثل ذلك يُرِيدٌ تأدييه وإصلاح 
حاله؛ فلهذا لم يكن قَذْفَا منه» وليس كذلك الأجنبيٌ فإنَّه [لم]”" تجر 
عادته أن يقولٌ لابن غيره [بمثل]””" هذا ؛فلهّذا قلنا: 00 قاذفًاء فدلٌ 


د م2 
:)5185١‏ مسألة 
إذا قَدَّفَ رجا بالزناء ثم عاد وقَذَّفَه؛ٍ نَظرت. فإن كان قَدَّفه قبل أن 


و لس 


يج برف يرك 0 كي اي و ع 
يَحَدَ الأول؛ اكتفى بِحَد واحدء وإن كان قذفه بعد أن حد في الأولء نَظرّت» 


)١(‏ قال الماوردي : (والطّريقة الثالثة: وهي طريقة أبي إسحاق المروزيّ أن اختلاف الجواب فيهما 
محمول على اختلاف حالين يستويان فيهماء فالّذي قاله في الأب: أنه لا يكون قذفا إذا قاله 
عند ولادته وقبل استقرار نسبه في الحال التي لو أراد نفيه فيها باللّعان لأمكنه, والّذي قاله في 
الأجنبئ: أنه يكون قذفا إذا قاله بعد استقرار نسبه في حال لا يجوز لأبيه نفيه فيها باللّعانء فيكون 
ذلك قذفا من الأب والأجنبيّ بعد استقرار النسب ولا يكون قذفا منهما قبل استقراره لضعف 
النسب قبل استقراره؛ وقوّته بعد استقراره» واللّه أعلم. 

. ساقط من (ب)‎ )١( 

(©) ساقط من (خ) . 

(5) في (ب) : (قاذفا). 

(5) قال الماوردي : (الطريقة الثانية: وهي طريقة أبي علي بن أبي هريرة: أن الجواب على ظاهر 
النْصّ فيهما فيكون قذفا من الأجنبي ولا يكون قذفا من الأب. والفرق بينهما: أن للأب من 
تأديب ولده بالضَرب والإغلاظ في القول ما ليس للأجنبيّ فصار ذلك من الأب إغلاظًا في القول 
المحمول على التأديب, ومن الأجنبيئ إغلاظ قذف لا مدخل له في التأديب). 


24 1 

700 -. رار وا ل ا 2 عر . لزه 2زنة 
9 4 2 4 م 

الحَد لكن يَعَرْرٌء وإن قذفه]"'' بزنا آخرّ؛ ففيه وَجهان أو قولان”": 

ع عي 2 

أحدهما : لا يحد. 

© .2 ع ٠‏ ا 5 نئ ع ولوساءه 

والثانى: يحَد حدا ثانيًا؛ لآن هذا القذف”" [مخالف للأول]”*'؛ فلهذا 

0 8 و 
لم يَنبَن' حكمه عليه" '» كما لو سَرَق ثوبًا من إنسان» فقطع, ثم عاد 
ل ا 0 4 0000 عو 
فسَرّقه”" ثانيّاء فإنْه يُقطع ثانيا"», كذلك هاهنا مثله. 

د 22 
(181): مسالة 
0 دق او ا يل بون وو ا ال ساد 7" 

ولو قذف جماعة., نظرّت. فإن”' قذف كل واحدٍ يكلمة”''' على 

و»* م _ 11 8 
الانفراد؛ لْرْمَه لكل واحدل ا" 

وهكذالو قذف أربع زوجات [له]”" في أربع كلمات؛ [لزمه]"" 

و ر #5 عو 1 7 3 
لكل واحدة حلء» ولهإسقاطه باللعانٍ او البينة. 

و كس 0 َ 85 5 4 ا 60 ب يده راع #ممير ‏ يعي ىّ 

فأما إذا قذفهن بكلمة واحدة؛ مثل أن يقول : زنينء او ان : زنأة. 
0 وه #8 0 000 
أو يارَّوَانِى» فهل يَجَبَ عليه لكل واحدة حَد على الانفراد» أو حد 

و تان . 5 

واحد لجماعتهن؟ فيه قولان: 


)١(‏ ساقط من (ب). 

() كذا بالشك في «روضة الطالبين»: 8/ 779» وفي «المهذب»: قولان. 

(9) في (خ) : (الفرق)» تصحيف. (5) في (خ) : («يخالف الأول). 

(0) في (خ) : (يبن). () انظر : «المهذب» 1١/7”‏ 70. 

(0) في (خ) : (فسرق). (6) انظر: «الحاوي الكبير)» : 77١ /١١7”‏ 
(9) في (خ): (فإن كان). )١(‏ ني (ب) : (بكلمة اللعان). 


.701 /7 و«مختصر المزني» : 2718/8 و«المهذب»‎ 251١/48: انظر : «الأم»‎ )١١( 


هل سح وَكَداإ كن ففروق السَائل 

اعذهماة الدتعةعايه كد لكل والعدة ةك زولا كدعا لدو 
كمالو أتلف لهنّ مالاء أو جَرَّحَ كُلٌ واحدة جَرْحًا. 

والقول القاق: تحت لحماعتين جد انز 5 

فعلى هذا إذا أرادَ أن يَلاعنَ 3 أن يَلاعِنَ لكلو احدة على 
الانفرادء والفرقٌ بينه وبين ٠‏ الحَدٌ: كر إن العا يدت وه رانم 
لأحد”* المُتداعِين لا يكون يميئًا للمُدَعِيٍ الآخر"» وليس كذلك 
الحَدَ؛ لأنّه يُرادلدَفْع المَعَرَ وهذايَحْصٌلُ في حدٍ واحدء كما يَحْصّلٌ 
عند كترار البغود", 

وإذا قلنا: إن الحدوة تَتداحلٌ» فالفرقٌ بيه وبين القصاص حيث 
لم يَتَداحَلُ: هو أن القصاص موضوع للتَمَفَيء وكل واحدٍ منههم يُرِيد 
ذلك؛ فلهذا لم يتداخلء ولأنّه قد يَسْقط إلى مال وحقوقٌ المالٍ لا 
كداخيل»والكد بخلافه. 


]أ/٠١*ب[‎ 


ولو قَدّف زوجتّه بأجنبيٌّ بعَيْنِه ولم يُقِم البيّنةَ ولم يُلاعِنْء فإنّه 
يُحَدُ ولم تَحِدْ من أصحابنا من قال: : هي على قوليّن؛ لهذه الفسيالة. 


(١)انظر‏ : «الأم» :7/5 5لء و«مختصر المزني» : 8/ .7١8‏ 


(0)ني (ب) : (وإلا بتداخل المحدود). (*”) وهو انظر : «الحاوي الكبير» : .١١١ /١١‏ 
() ني (خ) : (بكل). (5) في (خ) : (لأجل). 
(5) ني (ب) : (على الآخر). (0) في (خ) : (الحدود). 


(8) قال الماوردي: (قال الشافعي: ‏ وإن طلب الحدّ الذي قذفها به لم يحدّ لأنه قذف واحد حدٌ فيه 
مرة والولد للفراش فلا ينفى إلا على ما نفى به رسول الله يك وذلك أن العجلاني قذف امرأته 
ونفى حملها لما استبانه فنفاه عنه باللعان»). 
قال الماورديٌ: وقد مضت هذه المسألة وذكرنا أنّه إذا قذف زوجته برجل سمّاه فإن التعن الزوج 
وسمّاه في لعانه سقط حد قذفها وإن لم يسمّه ففي وجوب الحد عليه لقذفه قولان: أحدهما لا 
يحدّ ولا يجوز له إعادة اللّعان من أجله. والثاني: يحدّ ويجوز له أن يسقط بلعانه فَأمًا إذا لم 
يلتعن من زوجته وحدّ لها ثم جاء المسمّى بها مطالبا فالمذهب أنه لا يحدٌ له وعثل الشافعيَ بأنّه - 


م 2<“ لا 0 م 
ستاصا 0 0 مك5 سس بجرج جوج وبي سبو رررووه ري سر سو 77117 نت عت هن عا و اي ا لاتحت اندهج طلز ضعو 1 131071210120011 (546 
44 7 هه 


ومنهم من قال: يُحَدٌ حدًا واحدًا قولّا واحدًا. 


ويُفَارِقٌ هذه المسألة؛ لأنَ حَدَّ الأجنبيّ هاهّنا وَجَ حب كالسا 
المرأق فإذا خيد لوا4ضقط حقٌ”" الأجنبيّ على و جو لسع وليسن 


5 


كذلك هاهنا؛ يي ا اي ل ا ل 
بنفيها”"» فدلٌ على المَرْقِ بينهما. 
2 
(58): مَسَألَة 

ولو قَدَّفَ رجلا واختّلفا"». فقال القاذف: قذفتك وأنت عبذدء 
وقالونا خا فيْنْظَرٌ فيه» فإن عُلِمٍ له حال عُبودِيَةٍ؛ كان القول قول 
القاذفء وإن عُلِمِ [له حالٌ]” الْخُرِيةٍ؛ كان القولُ قولّ المقذونيء وإن 
أشْكلٌ حالّه؛ فقال هامُّنا وفي كناب اللّقيط: إِنَّ القولٌ قولُ القاذفي 


و امرجو و ري 


قذف واحد قد حدٌ فيه مرّة يعني أن الزّنا الذي قذفهما به واحد فلم يجب فيه إِلّا حدٌ واحد وقد 
استوفى منه فلم يعد عليه» وقد وهم بعض أصحابنا فخرّج قولا آخر إِنّه يحد من اختلاف قوله 
فيمن قذف جماعة بكلمة واحدة» وقد ذكرنا من الفرق بينهما ما يمنع من صحة هذا التخريج. 
فإن قيل بتخريجه في وجوب الحد عليه ففي جواز لعانه منه وجهان: 

أحدهما: يجوز أن يلاعن منه» لأنه قذف قد كان مجوّزا في حقّ كل واحد منهماء والثاني: 
لا يجوز لأنّه تبع لحدّ الرّوجة في اللّعان فلم يجز مع سقوط اللّعان في حقٌ الزوجة أن يفرد 
باللعان). انظر :«الحاوي الكبير» /١١‏ 9. 


() ني (خ) : (حد). (0) في (خ) : (لنفسها). 
(6) ساقط من (ب) . (5) انظر : «مختصر المزني» : 8/ /771. 


(0) في (خ) : (حرمته). 


[فيمن قَذّف 
امرأته في حال 
حصانتها فلم 
يَحَد حتى 
زَّنَت] 


فمن أصحابنا من تَقَلَ جواب إخدّى م إلى الع 
وخرّجهما" على قوليين. 

ومنهم من أجُراها”" على ظاهرهماء وقرّق بينهما؛ فقال: لو جعلنا 
في الجناية القولّ قولَ الجاني. أدَى إلى أن لا يجب للمَجْنِيَ عليه شىءٌ 
لْبَنَهَه وليس”" كذلك ف القَذْفء فإِنَا وإن أَسْقَطْنا الحَدَّ عن القاذفٍ؛ 


أَوْجَبْنا عليه مُنيته"» من جنسه. وهو التَعْزِير» فلهذا افتّرقا. 


22 
50 / 1). مسألة 


إذا قَذْفَ امرأته [بالزنا]"' 2 0 رَلْمْ يما فيهءثم لم يُقَم 
[عليه]20. ولا اللّعَان حتى قلق حم ين أن" رز 17 نسث) ا 0 
في الحصانة الْمُتَقَدّمة 0 


من أصحاينا” 0 دقان لانَسْقطٌ الحصانة كما لو“" رَّنَى وهو 
عبدٌ ولميُقَمْ عليه الحَدَّ حتى أَعْتِنَّ» فإنَّهِ يُقَامُ عليه ححَدّ العبد. 


(1) في (خ) : (فخرجها). (9) في (ب) : (خرجهما). 

(7) في (خ) : (ولو). 

(5) ليست في (خ) » ومنية مادتها منى بالألف المقصورة وهي هنا تعني القدر وقصد (فأوجبنا عليه 
قدره) من جنسه 
قال ابن فارس : (مني) الميم والثون والحرف المعتل أصل واحد صحيح.ء يدل على تقدير شيء 
ونفاذ القضاء به. منه قولهم: منى له الماني» أي قدّر المقدر. قال الهذلي: لا تأمننّ وإن أمسيت 
في حرم ... حتى تلاقي ما يمني لك الماني. انظر «مقاييس اللغة» 6/ 7175. 

(6) انظر : «نباية المطلب» 8/ 0575.620546. () ساقط من (ب) . 

(0) في (ب) : (حصانتهما). (6) في (ب) : (وأن). 

(9) في (ب) : (المقدمة). )٠١(‏ قال به المزني ككنثه. 

)1١(‏ في (ب): (لو قال). 


وقد يُمْكِنُ الفرقٌ بينهما بأن يُقال: الحدودٌ مُعْتبَرةٌ بحالٍ الوجوب؛ 
فلهذا يتَغيّر"' حَُكَمُنا بالإعتاق” "» وليس كذلك في مسألّناء فإِنٌ الزّنا 
بامبادر سوسوي لير فلهذا المعنى 

ومن أضحابدا من قال قي أل المينان: ِنَ الزّنَا الثانى” لا يُسَْقَِطُ 
الحصانة نة اعدف كما لو شَهدَ شَاهدانِ عند الحاكم بشييء ثم فُسَعَ 
بعدذلك. فإنَّه لايوّثر هذ|(*) القن في الشهادة المتقدّمة» كذلك هاهنا . 

ومنهم من فَرّق بينهماء فقال: الحكمٌ بالشهادة [وَقَعَ]*» من حيث 
الظاهِرٌ وحدوث الفِسْقٍ بعد ذلك لا َعَدَحَ في أمر قد حَكِمَ بصحته. 
ولبسين كد للك و فالتا فنا" لم تَقطَّء”" على الحَصانة؛ فلهذا أثر [خ١17/‏ ب] 
ذهنا جدوت ليزه المحَرّم فدلّ على الفرق بينهما. 
1 2 
٠‏ 84 1 - ه لي 
(1590): مسألة [فيمن تظاهة 


المح ع واو عي وري من أربع نسوة 
الوا الفراتي اا 0 بكلمةٍ واحدة] 
7 [ب ” ٠/ب]‏ 
ول طن بع بول طدنءخيه ةا # جعَهن" بكلمةّ 
واحدة؛ بأن يقول: ازتجعتكن إلى نكاحي”" 


)١(‏ ني (ب): (يعتبر). (0) ني (ب) : (بالأعيان). 

(9) في (خ) : (في الثاني). (5) ني (ب) : (في هذا). 

(6) ساقط من (ب) . (7) في (خ) : (لأنا). 

(0) في (خ) : (نقع). 

(6) انظر: «الأم»: 5/ 5٠0لء‏ و«مختصر المزني»: 2301/8 و«المهذب» ”/38. (١روضة‏ 
الطالبين» 8/ 7/6. 


() في (خ) : (يرتجعهن). (١)انظر‏ : «الحاوي الكبير» : /٠١‏ 57/8. 


وطه“هكه سس سح مَكَبَ م فيفزوق الات 

والفرقٌ بينهما: أن القَضْدَ من الظّهارٍ التَغْلِيِظٌ عليه؛ لأنَّه قد أَتَى 
بمنْكَرِ من القَوْلِء لهذا وَجَبَ عليه لكل واحدةٍ كفارةٌ وليس كذلك 
الرجعة فإنّْما هي سَدٌ يم" تَدَلّمِ من النكاح وإصلاح ما تَشَعَتَ 
[منه]”"». فلهذا كفاه في ار تجاغيدر كلية واحندة: 

ألا تر أنّه لو طَلّقهن على الانفرادٍ فارْتَجَعْهن دَفْعةَ واحدةً؛ كَفَاة 
بحي رحد + واس كذلكالطيا نفل الس لاخ من 4 واعيلة 
على الانفراد؛ لَزْمّهِ الكفارةٌ عن كلّ واحدةء كذلك عند الاجتماع 
فدلٌعلى ماذكرناة. 

2 
591): مسألة 

اد ع ل ا 

ولا تنتقضي [به]”" العِدَّة. ولو لاعن زوجتّه وأباتها وهي حامِلء 


ف لعشم لوت دايا 


وكان الفرقٌ بينهما: هو أن وَلَدَ الصَّبِيَ لايَلْحَقَه نَسَبْهِ فلهذا لم 
تقض ان العدَة وليبس كذلك ف المللاعنة؛» فإِنّه لو كدت 0 
[نفسَه]20,؛ لَحِقَّه النَسَت؛ فلهذا [اففييت به ا العدة 0006 


2 
)١(‏ في (خ) : (ما). (0) ساقط من (ب) . 
(©) ساقط من (خ) . (5) انظر : «مختصر المزني» : 8/ 77377. 
(5) في (ب) : (وأباءها بها). (5) في (خ) : (أكذب). 


(0) انظر : «الحاوي الكبير» : .١19٠ /١١‏ 


وا كوا 777ب 777777٠‏ 611 
0 5): مسألة [فيمن أقرّت 
إذا أَقَرّت المُطلّقة بانقضاء عِدَّتِهاء ثم أَنَتْ بِوَلَدِ لستة أشهرء فصاعِدًاء عدتهاءث 
وهي”" غيرٌ مُتزوجة؛ لَحِقّ بالأول» وعلمنا”" كذبّها في إقرارها”, فم أنت بول لسع 
إذا كان عنده أَمَةٌ وهو يَطَأُماك»» ثم استبرأهاء فأَنَتْ بعدذلك بوَلَدِ ”7 
نشكة الههر تصاعة قله الح وليل د 
واختلّفَ أصحايناء فقال أبو العباس: لا فَرْقٌ بينهماء فتَقَلَ جوات 
إحدى الممنال ة إلى ارق [وقال]0: : هما على قولينء وَالمَذْهَتُ: 
البينا على اه هوا 
.م اسعان ا د سس اه إلى .كم للا 
والفرق بينهما: هو أن ني الحرة الفراش باق ما لم تتزوج؛ فلهذا الحقنا 
دي وسيب دي ي آخرّء وليبس 


كلتلق السيدة فإنّه [لا يُمْكنه إزالة فراش مَةِإِلّا]"" بالاستيراء» وقد 
وَجِدَ ذلك؛ فلهذا لم يَلحَقه الول إذا اواو ايه فدلّعلى 
المرق بينهما. 

2 


)١(‏ ني (ب) : (أو هي). 

0 

(©) انظر: «الأم» 1 /61. و«مختصر المزني» : 5/8 77. 

() في (ب) : (يظاهرها). وقوله يظاهرها كما في ( ب) أي أنه ممتنع من جماعها . 
(0) ساقط من (خ) . 

(0) انظر : «المهذب» ”/ ولاء واروضة الطالبين» 7178//8. 

(1) في (خ) : (يمكنه إزالة فراش الأمة). 

(6) انظر : «الحاوي الكبير» : .5١5 /١1١‏ 


]1/٠١5ب[‎ 


[خ /1١07١7‏ ب] 


(55): مسالة 

الْمَعْنَدَة على ثلاثة ة أضرب: 

2 ا ا ا والتَفقة9©. 

والمُعْتَدةٌ عن طلاقٍ بائِنء فتَسْتَحِقٌ الشَّكَتَّى دون النفقة» إلا أن تكونَ 
حامللاء فإذا تَبَتَ هذا فيقال: يدياه 
َه لات الوا يتهساء وإ استسّت [ب د" الشْتى د ك3 
الماءء فلهذا المعنى وَجَبَّت [لها]”'» وليس كذلك التفقة» فإنّها تَجَبُ 
في مقابلة التَمكينٍ من الاستمتاع؛ فإذا زال ذلك رّال ما في مقابلته. 

يُوضَحٌ صحة ذلك: أن الله 0 ل(وإ كن ولت حل فوأ ون 
عن تن اير شق فا ريت لفق نر بالندا ط أن يك عوا فا + 
َل على أنه إذاكانتْ غير حامل فلا نفقة لها . 

والمُعتدّةٌ الثالثة: ا 
أنه لا تفقة لهاء فهل ت' كتين الشكن ام ل1بعتى ترايق: 

أحذهما : لا سُكْنَى [لها]”" قياسًا» على التفقة. 


. ساقط من (خ)‎ )١( 
.١657 /7” انظر : «المهذب»‎ )0( 
. ساقط من (ب)‎ )"( 
ني (خ) : (قياما).‎ )( 


والثاني ا ويُفارق التفقة : هو أن [لها السّكتى ب اما" 
لحفظ الماءء؛ فلهذا 7 ترق [فيه]9") وى عنها زو حهنا ]ا وغيرهاء 
وليس كذلك الثفقة فإنّها وإن لم ا تَسْتَحِقهاء فقد جَعِلَ لهافي مُقابلتها 
شيء ع آخرهء وهو الميراث: فدلّ على افتراقهما©. 

2 
0 ): مسالة 

[ااميكيشي اللطانة على زرجها اللكتى الأسكتهال مر مر 
ملك لورو زرك دون [التوج ار ]أو شان" لمك لد يوزة عن" نيك 
الدار؛ كان للماء يم أعيان ماليه دون تلك الدارٍ حتى تَنَْضِي هذه 
تكن انبر :40 لذن كنها 5 ا ا 

٠‏ وى ا ا ع م 2 ع 7ن ا 

فإن قيل: [فَلِمَ لم تجوزوا]'' بيعها على أحدٍ القولين» كما جوزتم 
بيع الدار المُسْتأجَرةٍ على أحدٍ القولَيّنء وهمافي المَعْنَى واحد””*"؟ 

قَلنا: الفرقٌ ينهما: هو أنا لو جوّزْنا بيع الدار التي قد ا. 00 
سُكناها المُطَلَّقَة؛ تاكن سركي امقر الود رجه 
ذلك إلى الزوج على وَجو"" الميراث» فيكون في معنى من باعَ شيئًاء 


(١)انظر:‏ «الأم»: 6/ 2117وك/ 7 .» و«مختصر المزني»: 7707/8 » و«الحاوي الكبير»: .10577/1١ ١‏ 


() في (خ) : (السكنى تراد). (7) ساقط من (ب) . 

(5) ساقط من (خ) . (5) في (خ) : (الفرق بينهما). 
(1) في (خ) : (و). (0) في (خ) : (برقبة). 

(4) انظر : «مختصر المزني» : 737107/8. (9) ني (ب) : (لم لآ يجوز). 
١(‏ )في (ب): (الواحد). () (ب): (ثم لم). 


(10) في (خ) : (جهة). 


[في المعتدة في 
دار استحقها 
الغرماءً 


لط وبا ففروق السَيِائل 


واستثتى مَنْمَعنّه؛ فلهذا بَطَلَ على القولّيْن”' جميعًاء وليس كذلك بيع 
الشيء المُستأجَرٍ على أحدٍ القولّيّن» فبان المَرقٌ بينهما. 

2 1 ١ 

(5565): مسألة 

إذارَكبَ الزوج دون الغْرّماءِ وطَلّق زوجتّه بعد ذلك فاسْتَحَفَتِ 
السَّكتى» فإنّها كرون كاشيرة الغرماي فإذا قَسَّم مالّه”" على الغرماء؛ 
رَجَعَتْ بِقَدْرِ أجرة السكنى إلى”" مد مّدَةَ العِدَة. فإن كانت ممّن تَعْتَّدٌ 
بالأقراء ضاريتهم با جرة ثلاثة أقراء. 

وإن كانت تَعْتَدٌ بِالشّهورٍ ضاريئهم" بأَجْرةِ ثلاثة أشهر. 

وإن كانّث حاملا ضاربتهه0 أجْرة [أقلٌ مدة]”" الحَمُلء و 


يه 


ره َ- 2 5 
ثم تَنْظرٌ فإن حَرَجَ ذلك زمات [ا جر و افيا" التو لا كلام 
..وإن حَرَجَتِ الأجرةٌ أَْيَدَ؛ ردت الزيادةٌ على الغا وإن حَرجَتْ 
قَلُء فهل لها أنَ تَرْجِمَ بذلك. أم لا ؟ 


الما ا ا 0 لارجوع 
بابسالا آقال] '": لأنَ [ذلك تَفُضٌ]”" لما عَكَمْنا به؛ فلهذا 


)١(‏ في (ب) : (أحد القولين). (0) في (ب) : (المال). (©) في (خ) : (في). 

(5) في (ب) : (صار بينهم). (45) في (ب) : (صارت). (0) في (خ) : (أول). 

(0) حكاه الماوردي قولاً لأبي علي بن أبي هريرة» واختيارًا لأبي حامد الإسفرايبني » انظر : 
«الحاوي الكبير» : /١١‏ 2.5655 2756005 «روضة الطالبين» 8/ .57١‏ 

() ني (ب) : (بذلك). (9) في (ب) : (حالا). 

)١(‏ ساقط من (خ) . )١1١(‏ في (خ) : (ني ذلك نقضا). 


7 ره 
اي الي 
_- 607 بارا 
4 له 


قال أبو إسحاق: إن كانث مُعتَدَّة بالحمل؛رَ روجع جَعَت بالزيادة. وإن 


م سمس زب 5١٠/س]‏ 
كان تَعْنَدُ بغيره؛ لم تَرْجِعْ قال 51 هو أنّها إذا كاتثْ : 
تَْتَدَ بالحَمْل؛ فهي غيرٌ مُنَهمَة في قولها أن" ذلك القَدْرَ لم يَف بأخْرة 
ا سي والعسن كذلك إذا كات ند كيد © 
ل 2 1 - |20 

2 
(195): مسألة اقيما ]ناك 
تطالب بأجرة 
ذاطاقعه ٠فلم‏ تُالِبْ بِأَجْرة المَسْكن حتى مَضَتٍ العدةٌ؛ [لم يَكَنْ العكن دن 
لها أن]”” تَرْجِع على الزوج بالأجرة: مضت العدةً] 


وتُفارِقٌ [التّفقة]" حيث قلنا: إِنَّها تَرْجِعٌ بها: بأن" النفقة 
[وَجَبَت ]/* على طريقٍ المُعاوضة؛ لأنّها في مُقابَلةٍ التَمْكِينِ وقد وَجِدَ 
اللكديكها اكد الرجوعَ بما”"' في مقابلته. لالسقةصناو تاليا 


عليه» وليس كذلك الشّكنى”» فدلٌ على الفرق بينهما. 
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)١(‏ في (خ) : (لأن). 

(0) ني (خ) : (المسكن). 

(9) في (ب) : (فإن كانت). 

(؟ )انظر: «الحاوي الكبير»: /١1١‏ 70747656 و(نهاية المطلب» 2775/١0‏ «روضة الطالبين»8/ 577. 
(6) في (ب): (ثم لم تسكن بها أو ترجع). 

(1) ساقط من (خ). 

(0) في (ب): (فإن). 

(8) ساقط من (ب). 

(4) ني (ب): (مها). 

(١)انظر‏ : «البيان في مذهب الإمام الشافعي» : ./١ /١١‏ 


و لل ل ل سح وعدن فيفروق المسَائل 
[في إحداد لوت 
البائٍ] الات أن الكسلقة التخيتة لا حورن" علبهاء وق التطلفة 
البائن قولان, والفرقٌ بينهما ما 1 من [أن]0) الرّجَعية في معنى 
الرّؤْجات””: وليس كذلك البائن. 
فأمًا المُتوفى عنهاء فيَجَبُ عليها الإخداد ويُمَارِقٌ البائن”؛ لأن 
ف فزقة الوفاةٍ[حَصَلَتَ]” , بغير اختيار الروجَين واحس كذلتاك داه 
الطلاق. فبان الفرقٌ بينهما. 
2 
[في اجتماع /15): مسألة 


عدتين على 
المرأة] إذا تمع على المرأ عِدّتان؛ يثل أن يُطَلقَها زوجها بعد الدخول» 


فتُوطَأ شب فقد وجب عليها عِدّتان؛ [عِدَة] من الزوج؛ وعِدَةٌ 
لخ7١/ب]‏ [من]”© وَطْءٍ الشُبْهة. 
وهكذا لو نكِحَث في العِدَّةِ ومَحَلَ بها الزوجٌ [الشاني]””: وكانا 
جاهلَيّْنء وفرقٌ بينهما؛ وَجَبَ”" عليها أيضًا" عِدّتان؛ عِذَّةٌ من الأول. 
وعِدَّةٌ من الثاني» وما أَشْبه ذلك» فإذا وجِدَ ذلك؛ لم يتداخلاء ووّجَبَ 
عليها العدذتان جميعًا". 


)١(‏ الإحداد من الحذء وهو المنع؛ لأنها تمنع الزينة» يقال: أحدت المرأة إحدادا. وحدّت تحد 
وتحذء بضمٌ الحاء وكسرها. «تحرير ألفاظ التنبيهدءص: 71865. 

(0) ساقط من (خ) . 

(0) انظر: «الآم): 5/ “2087 و«مختصر المزني»: 8/ 7378. و«الحاوي الكبير»: /١١‏ 717/6. 

(5) انظر : «الحاوي الكبير» : /١١‏ 717/6. 

(6) ساقط من (ب) . () ني (ب) : (فقال وجبت). 


(0) في (خ) : (القضاء). (4) انظر : «ممختصر المزني» : 8/ 779. 


كا كار لط 1 

ويُفارقٌ الآجال”" في الدّيونٍ حيث قَلْنا: تَتَداحَلٌ؛ لأنَّ الآجال”" 
نكن وج تصيو413 و جما ننتى تابه ]11 قرفا ونين كذنك العدة: 
فإنها مقصودة في نفيها؛ فلهذا لم تتداخل. 

فأمًا إذا وَجبَت عليها عِدّتان الرجل واحد]””" فإنَّها تتداخل. 

٠‏ والفرق بينهما: هو 3 الحقين هاهنا لادميين 0 0-6 لم 
واجندة فلهذا كدافكة ّ 

وأمًا إذا نَكَمَ ذِمَيٌ ذميةً وَل بهاء ثم طَلَّقَها فَأَسْلَمَتْء فإنَّهِ نَجِبُ 
عليها العِدَة فإن ترج" بها مُسَْلمٌ في العِدَةِ؛ كان عليها عِذَةٌ واحدةٌ 

2 25 5 0 > 2 م‎ ٠ 

والفرق بينهما: هو أن المعنى في الذميّ: ان العدة وَجَبت عن 
[زماء]”" م مَن لا حرمة ة لمائه .0 وهو الكافر 0 ؛ فلهذا تداخلاء وليس 
كذلك هاهناء فَإِنٌ كر وَجَبا لآدميّيّن كاملي الحُرمة”"؛ فلِهَذا 

ومن أصحابنا من قال : لا يتداشلان200. 


لشن 
( )ني (ب) : (الإحلال). (0) ساقط من (خ) . 
(9©) في (ب) : (لو وجد واحدة). (5) في (ب) : (لازمين). 
(6) انظر : «الحاوي الكبير» : .19١ 7/1١1١‏ (5) ني (ب) : (توقع). 
(0) ساقط من (ب) . (8) ف (ب) : (له لما به). 
(4) ني (ب) : (الكفر). )١(‏ ني (خ) : (الحرية). 


(1)انظر : «روضة الطالبين» 8/ 797. 


الآَمَةِ يطأها 

سيدها قبل 
بيعها] 

زب ٠/أ]]‏ 


[ني بيع 
الأمةِ في مذةٍ 


الاستيراء] 


[خ 74١1/1أ]‏ 


659 س٠7بسسبسسسسسس‏ لط 1 فىذرُوق| مسال 


(559): رمسالة!0) 
كنا إذا #اقيت عمد اكه كيان وراعهنا قل المقيرانها! لقان 
المشتري : جدررها 0 واحل'". 


ويُفَارِقُ مسألتَنا؛ لأنَّ الاستبراء يَجِبٌُ لتجدٌّد* الِلْكِ؛ فلهذا اكتُنِي 
قمر اسع اءءوانحه وليسى كلاه يها فقا قن العذة تع لجل رَوالٍ 
الفر اش لا بتجّدّد" المِلّْكِ؛ فلهذا لم يتداخلا, بان الفرقٌ بينهما . 

2 
مسألة‎ :)3606١( 

إذا كانت [له]”" أَمَهيَطَؤهاء ثم أراد بَيُهاء [فإنّه يَسمَبْرِؤُها فإن 
باعها في مَدَةٍ الاستبراء؛ صَمح البيع". 

ويُارِقٌ هذا بيعها]”" إذا كانّث مُستأجَرةٌ حيث قُلْنا: لايجورُ على 
أحد القولَيْن؛ لأنَ في الإجارة يدًا حائلة بين المُمْترِي وبين المَبيع: 
وهو حَقّ المُسْتَأْجِرِ؛ فلهذا لم يَصِمَّ البيعٌ» وليس كذلك هامُناء فإنَّه 
لايدَ هناك حائلة تَمْنعٌ من جوز البيع؛ فلهذا افتّرقا. 

فإذا تقرّر هذاء فإن قيل: فلم جار بِيمٌ الأَمَةِ في مُّدَةٍ الاستبراء» ولم 
يْجْرْ تَزُويجٌ الحُرَّةٍ[في العِدَة](©؟ 


قيل : الفرقٌ بينهما: أن القَصْدَ من النكاح الاستمتاغ ألاترّى أنَّه لايَجُورُ 


)١(‏ ساقط من (ب) . (0) في (خ) : (أن يستبرثها). 
(*) انظر : «المهذب» 7717/7/7 . () في (ب) : (لتجديد). 
(6) في (خ2 : (يتداخل). 

() انظر : «المهذب» ”0178/7 2.179 و«روضة الطالبين» 577/8 . 


شُ7سُللللتتك51 2 
[له]”" أن يروج ]لاد لد وكيا مو ناراك المتجارم [وليس 
لمحا اد يا الي 2 
يسثر م م يَمَنْ لايَحِلُ له وَطْوُّها من ذواتٍ المّحارم]”؛ ولهذا فُرق بينهما. 

ين 
(301): مسألة [في المرأة 

إذا تزوجت المرأةٌ في أثناءٍ العِدَّةِ فدَّحَل بها الزوحٌ [الشاني» فإنَّه تتكخ في أثناء 
لزن يتيج او انر نان افاهاك ذو نومار لباقعو ان كانا جام لو 59016 
٠‏ 4 6و2 6 سس 
فهو وّطء شبهة ]!1. 

فإذا” 00 هذا فإنَا تُمَرَقٌ بيلهماء فإذا الْقَضَتَ الحدة فأراد الزوح 
أن يَتَرْوٌّجَ بهاء فهل يجوز" ذلك أم لا ؟ 


قال في القديم: اجون وهى مك مه علية أده وَيَرَوّى ذلك عن 
عمرَ بن الخطَاب ك7 [وبه] قال مالك©2. 


وكال ل الجدير: يجوز له ذلك. [وهكذا رُويَ]”" عن علي وَل ل" 
ونشقاك أ لياق 011 


)١(‏ ساقط من (ب) . (0) يي (ب) : (تتزوج لمن). 

(©*) ساقط من (ب).» انظر : «الحاوي الكبير) : 6/ 571/٠0‏ 707/5. 

(5:) ساقط من (ب). انظر : «الحاوي الكبير) : /١١‏ /7/1. 

(6) في (ب) : (فإما). (1) في (ب) : (له). 

(0) أخرجه مالك في «الموطأ»: ؟0757/7, رقم (77). والشافعي : 405/7 رقم 2))١180(‏ وعبد 
الرزاق في مصنفه»: 5/ »7٠١‏ رقم »)23١551(‏ والبيهقي في «معرفة السنن والآثار»: 2574/١١‏ 
رقم .)١167155(‏ 

(6) انظر: «المدونة الكبرى» : 7/ 777. () في (خ) : (ويروى). 

.7/87” /١6 انظر : «نهاية المطلب»‎ »)١9407( رقم‎ »5 5 ١ /7/ أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى»:‎ )9١( 

.576 /7 والموطأ (رواية محمد بن الحسن):‎ »5١7 /5 : انظر: الأصلء للشيباني‎ )١١( 


[في امرأة 


المفقود] 


»هصح وباك ففروق الصسَائل 

فإذائبَتَ هذاء فإن قيل: أليس لو قتل الوارث مورونّه حَرّمَ عليه 
الإرث؛ ولم يَرِنْه بحال؟ فهَّلا كان هامُنا مِدْلّه [إِذْ معناهما]”" واجِدٌ؛ 
لأنك والحنسيها اممتتعل مناكان اشنا نه 

قلكا: لكر ف متهما ظاه :وهنو أن الكقتى فق القاكل مو وو كه رد 
حاتي [ل ان لاله نزييةا. : عوسي 
الناكح في العدةٍ؛ لأنه وَجِد منه مَعْنَى ]!' يُمُكن تلافيه؛ فلهذافبٌ 
بينهماء فهذا فرق حَسَنٌّ . 

2 
مسألة‎ :)3١ 5١ 


إذا عاب زوج المبراة عَيْسة مُنقطعة بحيث لم يُسْمَعْ م ال اناه 


خلاف أن 547 [باق]'" عن أمواله وامائه [وأئّها]2 لا تزولٌء وأما 


زوجته فالصّحِيحٌ من المذهب: اجات اد رلستى د موهان 
يَأتيها طلاقه! لبا . 


مونو 


و ابي ب 


فإن لم يسْمّع له بِحَبَر [فمَضّت أربعٌ سنين]”؛ حُكِمَ بوقوع المُرقة 
وأزر أغين ابي الو 


(1) في (خ) : (ومعناها). سس 


() انظر: «الأم) :6ه و(«مختصر المزني» : 8/ ,37١‏ و«روضة الطالبين» 8/ .4٠١‏ 
(5) انظر : الأصل » » للشيباني : 4/ .”0٠‏ و«الهداية في شرح بداية المبتدي» للمرغيناني: 7/ 5 57. 
(5) في (ب) : (سافر). () ساقط من (ب) . (0) في (خ) : (وأمرها). 


() انظر: «الحاوي الكبير»: "1١5/1١1١‏ وهو قول الإمام مالك. انظر: «المدونة الكبرى»: 7/ 79. 


وهل تَقَدُ [هنء]" لتر قد اه وباط ا ولاه دون الباطن 
على قوليُن. 


فإذا” نت ت زهن١‏ 20 وحَكِمٌ وحن المْرْقَةٍ فتزو يت ثم حاء الزوجح 
الأول فما الحكم فبه؟ 


اختلف أضبحاتنا رحمهم اللا َه تعالى في ذلك على وجهينء فمنهم 
عن قال إن فرعا : إن فرق الحاكم قد وَقَمَتَ ظاهرًا وباطنًا؛ فهي للثاني 
بار ِنّها وقعَثْ من حيث الظاهرٌ دون الباطن؛ فهي 
للأولٍ دون الثاني" 

ومن أصحابنا من قال: تَنْظرٌ فيه. فإن جاء الأول قَبْل دُخول"" 
الثاني [بها]”"؛ فهي للأوّلٍ على القولَيّن [جميعًا]”"» وإن جاءَ بعد 
[الدخول]” بها؛ فهي له دون الأول على القولَيّن جميعًا. 

اموي رات ا يس دي ونسم 
0 لاسو ا يي اسه 

يَنُْضي على صلاتّه ولا يَلزْمُه الخروجٌ منهاء وليس كذلك قبل 

روسج لهال شرع في امخصره بار فكانت كلت ان 
َدَرَّعلى الماء قبل دُخوله في الصلاةٍ حيث قلنا مطل تهنةة اده 
استعماله*» وهذا قَرْقٌ حسرٌ مَلِيحٌ واللة أعلم. 


.5"١9 5318/1١1١ : ساقط من (ب) . 0 انظر : «الحاوي الكبير»‎ )١( 

(6) في (خ): (أن يتزوج). () في (خ) : (أن يتزوج الثاني). 

(0) وهذه طريقة العراقيين من الشافعيّة» قال الجويني -بعدما نقل طرق الأصحاب: هذا بيان طرق 
الأصحابء وإن استقام شيء منها؛ فلا يستقيم إلا طريقة العراقيين. انظر: «نهاية المطلب» 
١6‏ »هه و«البيان في مذهب الإمام الشافعي»: /١١‏ /4. 


]ب/٠١5ب[‎ 


[خ 1075/أ] 


و9 ٠سسسس‏ سس سشششطشسشسطسلطس ل 4 فَفروق الْمسنائل 
ا 0 42 واج تش سا اه نه 
وفرق آخر: وهوانها إذا تزوجت فقد تعا > عمأ 5 اح للم يي 
تلهذااك خذرتى الأرنوقز الم كر الم شل عابيا ‏ لبر 
فلهذا عادت إليه. 
2 
الا 


العد05©؛ : 500 َكَل من حمس يعات نات ف 
سساو يي ارا وي عور بم يناي 
وهذا”' إذا وَجَدَ الرضاعء فيا راة على اليد 00 

وأمّاوُجوبٌُ الحَدَبشُرْبٍ الخَمْرِء فليس العدةدٌ بسَرْطٍ فيه؛ بل يَنْبْتٌ 
ذلك بشَرْبٍ قَطْرَةٍ منه. 

2 0 0 5 5 . ص 

والفرقٌ بينهما: هو أن تناول الخمر حرام. وليسن كذلبك الرضاع. 
وحم م 0 
يم ر“فيه المدك رئيس كلك كن 0ط فَإِن 
لقَصْدَ منه محصول الل وود الشّد لمعب [فيه]”"» وهذايُوججة 


2 
)١(‏ في (خ) : (لغيره»). (5) ني (ب) : (القدر). 
(9) في (خ) : (هذه). (:) كذا في النسختين. 
(6)انظر : «الأم) :75/6 -5لاء و«مختصر المزني»: 8// 777. 


() في (ب) : (بوجه حتى). 
(0) أنشر العظم: شد العظم وقواه. معالم السنن » للخطابي : 7 1857. 
(8) في (خ) : (اشترط). (9) ساقط من (خ) . 


5١‏ 38): مسألة 


لا خلافٌ على المَذْمَبِ أن الضات | اذا اختق- 0ب بَطُلَ صومة"'" اقول 
بذلك» وكذلك لواحختقن الُخرم شد بحُقنةٍ فيها طِيبٌ؛ لَرْمَنْه الفهذية. 


وأا الا 00 إذا حَقِنَ الصَّبِيٌ وجُعل” فيها من اللَبِنء 
فهل تت" به الحُزمة"» أم لا؟ على قوليْن1". 

فإذا لا إن التحر, يمَ لاينيّتء فالفرقٌ بينهما: هو أنَ القَصْدَ من 
الرّضاع حقرد التَغذي” “ وإنبات”" اللْخمء وهنذا لا يتحر «الخفنة 
وليس كذلك في الصوم, فإنَ الفِطرَ ب تعلق بما يصِل' "إلى الحوف»: 
أي شيء ا [فلهذا قال يكنم]1'": «الفِطمٌ مما كَل والوْضوءٌ 
مما خَرَج70". 


)١(‏ الاحتقان: جعل الذواء ونحوه في الدبر» ومنه احتقن الرجل» والاسم الحقنة بالضم. «تحرير 
ألفاظ التنبيه» ص: 0؟7١.‏ 

() انظر : «مختصر المزني» : 8/ »١165‏ و«روضة الطالبين» ؟/ /701. 

(*) انظر : «الأم» : "487/7" و«روضة الطالبين» .١71١/7‏ 


(:) ني (ب) : (وحصل). (5) في (خ) : (تنشر). 

() في (خ) : (الحقنة). (0) انظر : «الأم» : 5/ هلاء و(مختصر المزني» : 8/ 777. 
(8) في (خ) : (التغذية). (9) في (ب) : (في إنبات). 

(١)ف‏ (ب) : (يحصل). (0)انظر: «الحاوي الكبير» : /١١‏ ”7/ا7. 


(19) في (ب) : (بأن النبي كَِ قال). 

(1) الشّطر الأول منه: ذكر البخاري معلقا بصيغة الجزم : /٠‏ "ا وأخرجه ابن أبي شيبة في (مصنفه) 
برقم (4411) موقوفا على ابن عباس كه ولفظ: «الصوم مما دخل» وليس مما خرج». 
قال البيهقي : وروي عن النبي يليد ولا يثبت. «السئن الكبير»: .١١7 /١‏ 
أما الشطر الثاني : فأخرجه الطبراني في «الكبير» برقم (/7285) بلفظ : «إنما علينا الوضوء فيما 
يخرج.ء وليس علينا فيما يدخل». انظر : البدر المنير» لابن الملقن: 0/ 79. 


الزوجة] 


]أ/٠١5ب[‎ 


[في الرجوع 
بالنفقة» أو 


الكسوة] 


وكذلك يُفَارِقٌ الإحرام؛ لأنّهِ [حَصَل وم سي ف حال 
الإحرام ومُسْتمِتِعًا به؛ فلهذا لَرِمَنْه الفديةٌ» فبان الفرقٌ بينهما. 
2 


6١‏ 5 7 ): مسألة 


2 س 5 ف 
نفقةٌ الزوجة مُقدَّرَةٌ على المُوسِرٍ مُّذَانَء وعلى المُتَوسَطٍ مد 
قرغا ال يس 1 
ويُمَارِقٌ النك ف البيع حيك 5ل 100 ف 1 نقد رذ هنو أن النققة 
م مُسْيَقِرٌ في الدَّمِْء فكان مُقَدَّرًا كالكفارات» وليس كذلك التَمَنُ 
[فإِنَ ذلك]”” ليس بثابتٍ في الذَّمَةِ [وإنّما هو]” يَحِبُ على طريقٍ 
32 3 0 0 7 ًَ و 
الكَعَاوَضئة #فلهنةا كان مر كو لا إلى .ما يتقان عليه فيان الفرق بينهما: 
2 
:)30١5(‏ مَسَألَة 
إذا دَقَع إليها تفقة تَهْر ثم طَلَّقَها قبل مُضِيٌ الشَّهْر؛ كان له أن 
يَسْتَرجِعَ منها النفقة ار دَفْعَ الها 1 و ا 
ثم طلقها قبل مَُضِيٌ المدة؛ لم يرجع فيها على أحد القولين. 
)١(‏ في (ب) : (فصل). 
مرق السهم من الرّمية مرقا مروقا: نفذ. معجم مقاييس اللغة: 6/ 317, والسان العرب»: ."141١/١١‏ 


(0) انظر : «المهذب» ”/ .١10١ 01١6٠‏ (9) في (ب) : (به). 
(5) في (خ) : (عن). (6) في (خ): (فإنه). 
(5) في (ب) : (وأما الثمن فإنه). (0) ساقط من (خ) . 


(4) قال الفيومي في «المصباح المنير» (؟/ 575 - ك س و) : كسوته ثوبًا أكسوه واكتسى ورجل 
كاس أي: ذو كسوة., والكسوة اللباس بالضَمٌ والكسر). 
() ساقط من (ب) . 


كا كارا 77777 0.7 
والقَرقُ بينهما: [هو أن النفقة إنما]”' تَسْتَحَقّ ر عق حالا فحالاء ويومًا فيومًا؛ 
فلهذا قلنا: يبري ل ا 
[ما لم]" تسْتَحِقه تَسْتَحِقه [وليس كذلك الكسوةء فإِنّهإ نسحو قَ مَذةَ بعد مَدةٍ 
فلهنا قَلْنا الايَرجعٌ فبها؛ لأنّها قد أحَدَتْ ماتَشْتَسِفُ تشتحقه ]فيان الشرف نهنا 
20 
73000 مَسالَة ف الاعيناذ 
إذا أعسرٌ بالصّداقء فإن كان قبل الدّخول ل؛ كان لها خيارٌ المَسْخ. وإن بالضداق] 
كان بعد الدّخول؛ فلا خيارَ لها على الصّحِيح من المَذْهَبٍ". 
والفرقٌ بينهما: عواد الفيدان تحن نقايلة لمان لبقي تخ 1/175] 
اليا اوس د الال ا ار فكان لها 
الرجوع”"» وليس كذلك”" إذا كان بعد الدّخو ل» فنا قدفاتت نت المنافع 
باستيفاء «اتروج لها؛ فلا فائدة في خيارٍ الفشخ لها”"'. 
وأمّاإِذا أَعْسَر بالتفقة؛ فلها خِيارٌ المح سواء كان قبل الدّخولء 
ا 
وفارّقالفيداف#الأن النققلة عن ججةة نعلا بعد حال و تع على 
م1705 الأوقات» فلهذ ا كان لين البشياء «والمنداف بقاة ف 071 
20 
)١(‏ في (ب) : (في النفقة أنها). (0) في (خ) : (نفقة لما لا). 


(”) ساقط من (ب»» انظر ادي الكبير» : /١١‏ 576. 
(:) انظر: «الأم» :5/ 3373037 » و«مختصر المزني» : 8/ 73378 , و«المهذب» 7/ .47١‏ 


(0) في (خ) : (تقبض). (5) ني (ب) : (لنا). 

(0) في (خ): (الرجوع فيها). (8) في (ب) : (تجددت). 
(9) انظر : «الحاوي الكبير» : /١١‏ 457. 

(١)انظر‏ : «الأم» 6/ 7377-7736, و«مختصر المزني» : 8/ 778. 


()ي(ب) : (مميز)» وهو تصحيف. (0))انظر : «المهذب» ”/ .١66‏ 


6.9 سس سد ا 5 فَفرُوق| يمسسائل 

[في الإعسار :)3١(‏ مُسألة 

بنفقة الخاد 

م 00 أعسّر بنفقة الخاده”" و الأدمُ والمدٌ الزائد”؟ ؛ لم يكن لها الخياذ. 

ويفارِقٌ النفقة؛ لأنّالنففة ححَقٌّ مقصوة بكُل”" نكا »؛فلهذاتَبَت : 

الخيارٌَ عند عدلمه. كما 6 لها الخيار [بعنة بعنَةٍ الزوج], وليس كذلك 
لحب الم وي لأنَ تلك حقوقٌ لا تْقَصّد 7 تَقُصّد بكلٌ نكاح “ينابل 
أن امرأة الفقير لا تَستحِقٌ أَدْمَا ولامٌدَا زائداء و[كذلك]2© لا تَسَتَحِقّ ا 3 
الخادم إذا كانت ممن لا يُخْدَمُ مَْلّها؛ 00 على الفرق [: مبنهه م 


د د 
[في خيار 95 .)2٠‏ مسنألة 
زوجة ّ 
لمن القتسم الوني ريه قرازاة ان إاقط عتيا من الكيان 
والعنين] وفككذا لو رضت اكونةة مُعْسرًا] بعد العَقَدِء ثم أَرَادثْ أن تَخْتارَ 


المَسُْحْ؛ كان لها ذلك". 
فأمّا إِذا تروّجَنْه مع العلم بكونه عِنْينَا [أوعَنَّ عنها]» فاختارّتٍ 
البقاتسه قري وكير ركو لباالفياق ارلا 


)١(‏ الخادم: يطلق على الذكر والأنثى بغير هاء» وجاء في لغة قليلة الأنثى خادمة. تحرير ألفاظ 
التنبيه» ص: 7589. 

(5) في (ب) : (الزائدة). 

(©) في (ب): (الخيار كما ثبت لها الخيار)» انظر: «المهذب» ”/ 5 .١0‏ 

(:)في(ب) : (لكل). 

(6) في (خ) : (يثبت). 

(5) في (ب): اليا انظر: «مختصر المزني» : 8/ 71/9. 

(0) انظر : «الحاوي الكبير) 60/١١:‏ 4:57. 

(4) ساقط من (ب). 

() انظر : «مختصر المزني» : 8/ 778. 


من أصحابنا من قال: لا خيارٌ”» وتُفارِقٌ النفقة» لأنَّ النفقة حَقّ 

يتجذة ولا يَقَومُ الجَدَن]2 إل مها؛ فلهذا كان لها الخِيارٌء وليس كذلك 

في العنين؛ لأنّها قد تَسْتَعْنى عن ذلك. ويمْكنها الصَّبْر"» فلهذا افترقا. 
2 


0 في اختلافي 
) ل 7): مسالة 1 ب 
زوج الامَةٍ 


: 9 9 لنت علس لس راي 5 7 لظ م‎ ٠ ٠ 
إذا كان مُتَرْوّجَا بِأَمَةَء واختلف هو والسَّيد في الصداق,. فقال: قد السيدي‎ 


8 أ 7 مودو و 4 ص الصداق. 
دفعُتٌ إليها صَداقها”»» وقال السَّيد: لم تَذَْمَعْه؛ٍ كان القول قول السَّيدِء ,لفقم 
وو ا “مه ير 2 ل 6 لحف 5 1 


ولوكان هذا الاخلات في لفق فقال الزوج: وت الع اا 
ل ب ا تن 

والفرقٌ [بينهما]”': هو أن الصَّداقٌ > عن لكتين ؛افلهذا لم يبل : قول 
الزوج وتصديقٌ الأَمَةٍ له في الدع إليهء وليس كذلك النفقة فإنّها حَقَ 
لها وقد صدَكَنْه على دَفعِه" إليهاء فلهذا كان القولٌ قولّها”. 


١ 1١‏ 7 مسالة زف نفقة 
١‏ 1 7 5 ًَ 4 7ل 35 4 | 4 حا 
ولوارتدّت زوجته بعد الدخولء فإن النكاح يكون مَوؤقوفا على 2 , 
ْ 00 رتدادهاء أو 
انقضاء العِدٍَّ فإن أسلمَثْ قبل انقِضاءٍ العِدَّةِ؛ِ كان النكاحٌ بحاليه» ولها .رتدادٍ الروج] 


النفقةٌ مذ" أَسْلَمَتْ وأمًّا قبل الإسلام؛ فلا نفقة لها. 


)١(‏ انظر : «المهذب» 5507/7. ()في(خ):(مقام للبدن). 


(9) انظر : «مختصر المزني» : 2378/8 و«المهذب» ”7/ ١660‏ . (5) في (خ) : (صداقا). 
(5) ساقط من (خ) . () في (خ) : (دفعها). 


(0) انظر: «الحاوي الكبير» : 4/١1١‏ 4. (8) في (ب) : (إن). 


[في الفرقٍ بين 
نفقة الأقارب 
والزوجة] 


[خ 1177/أ] 


١ 


باسسمسسس سه 5 1 1 


العدة لك 1 الزوج عاص و ف ارتداده؛ د ع 05 
وليس كذلك [الزوجة]”" إذا رجعَتٌ إلى الإسلام'". فلهذا فرق بينهما . 
2 2 26 


0 مسنألة 


راب الإحوةٍ ومن عدا الموُْودِين والوالديْن لا يتحو مها النفقة. 

ويُفَارِقٌ” قراب الولادة حيث قُلَنا: يُسبَحَقٌ ها النفقةٌ©»: هوأنٌ 
قرابة الوالدَيْن يُسْتحَق بها التََّقَةُ مع انََّاقٍ الدِنٍ واختلافه» وليبس 
كذلك قرابة الرخوقة فإنّه© لا يُسْتَحَقٌ مها" النفقة مع اختلافٍ الدذِينء 
فكذلك مع اتفاقه" 

وأيضًا: فإنَّه ا" لو د بجر دَفعٌ زكاتِه إلى ابنِه ونؤالقة”)؛ وجنت 
لهما النفقثُ ولمًا جار دَفْع زكاته إلى أخيه؛ لم تَحِبْ عليه نفقثٌه . 

2 
(*71).: مُسألة 

نفقةٌ الأقارب غيرٌ مُقَدَّرةِ بخِلافٍ نفقةٍ الزوجةء وكذلك أيضًا نفقة 

الأقارب تَسْقط” '" بمُضِيٌ الأيام؛ ونفقة الزوجة [ليس كذلك]20. 


.١6١ /7” و«المهذب»)‎ »559/1١١ : ساقط من (ب). () انظر : «الحاوي الكبير»‎ )١( 
.16/8 /7 في (ب) : (هوأن). (5)انظر : «مختصر المزني» : 8/ 7794 و«المهذب»‎ )( 
في (ب) : (فإنها). (1) في (خ) : (به).‎ 6( 

(0) انظر : «البيان في مذهب الإمام الشافعي) : .50٠١ 2559/١١‏ 

(8) في (ب) : (كما). (9) في (خ) : (وولده)» وهو تصحيف. 

(١1)في(ب)‏ : (تقسط). 

)١١(‏ في (ب) : (لا تقسط) ء وما أثبتناه موافق لما في «نهاية المطلب»: /١6‏ /ا"01. 


ايض 
ستاص)!! واج خب7صخسخخخخح حي 
»6 هه 


والفرقٌ: هو أنَ نفقة الزوجة تَحِبُ على طريتٍ المُعاوضة فهي كالشمن 

بع الغتقيي”" ولزون الم تقلط رتو الأباب وكائت كتذرة رئيس 1ك 
تفقةٌ الأقارب. فنا تَحِبُ على طريقٍ الصّلةٌ والهبّة: فلهذا لم تَنيْتْ تت ذناق 
ذمة ة الغيس وسقطت بِمْضِيٌ الأيام”". فدلّ على الفرق بينهما. 


2 


5 مسألة‎ :)/١ 5١ 


إذانَوَجَ في مَرَضٍ موه بامرأة مي وأضدّقها أكثرٌ من [مَهْرِ مثلهاء في الصداق في 
ثم أُسْلّمت قبل مَوْتِه؛ سقطتٍ الزيادةٌ على مَهْرِ الِمْل””. رضي و 


ولو تزوج في]' “ مرضي مَوِْه بأَمَةٍ الغَيْرِِ وأَضْدَقّها أكثرٌ من مَهْرٍ 
مثلهاء وأَعغتقها السَيدٌ؛ لم تَبِطْل الزيادة. 


والقشدر ف :يها هو أن الدثية إذا الك سمارت رارق والتيادة 
على مَهِر المثْلٍ وصية» والوصية والوراثة لا تتعيعا نوولنس كزلاف 
في الأَمَةٍ لالد زر هوا زياد عليه كور لتيل لا ليا #افليذا ارقا 
2 
(715): مُسألة 


0-1 
3 


ولو إعقدم رض مر تِهأمّ ولده وتزوّجها[ومات]”"؛ وَرِئته» ولو م الول أو 
كافك له امه ِن]9» فأعبّقّها في مرّض موتّه؛ وتزوّجها ومات؛ لم ترِنّه. امه تَعتقٌ 


() ني (ب») : (الثمن). (0) انظر : «الحاوي الكبير» : /١١‏ 575. 
(©) انظر : «الحاوي الكبير) : 8/ .5/٠١‏ (8) ساقط من (ب) . 

(5) في (خ) : (والإرث). 

(5) انظر : «البيان في مذهب الإمام الشافعي» : 8/ .75١57١6‏ 

() ساقط من (ب) . 

(8) انظر: «البيان في مذهب الإمام الشافعي»: 8/ .7١١‏ 


[ب /و1١٠/أ]‏ 


[خ /١078‏ ب] 


ل فى فئوة: التصسلاء 
ل-حسبط مَك فيؤروق الئل 


والفرقٌ [بينهما]”): هوأنَ عِمْنَ أمَ الولد يُسْتَحَقٌ من رأس المال؛ 
فلهذا وَرِنَتْء وليس كذلك [عِنْقّ]”" الأمَةِ؛ِ فإِنّه وصية» والوصيةٌ مع 
الميراث”" لا يَجِتمعان”"؛ فلهذا افتّرقا. 

2 


:.)07١5(‏ مَسَأَلَةَ حَسَنَة من كتاب الصلاة”» 

إذا جَبَر عَظْمَّه [بعَظْم نجس ]” “» وصلّى؛ كانت عليه الإعادةٌ©, 
ولو كان معه ماءٌأراقّه. وتيمّمَ» وصلّىء فهل تَحِبُ عليه الإعادةٌ أم لا؟ 

ل فيه نان أراقّه قبل دخولٍ الوقت؛ فلا إعادةً عليه وَإِك آزافه 
بعد دخولٍ الوقتٍء. ففي الإعادة وَجَهان". 

فإن قَلْنا: لا إعادةً عليه فالفرقٌ بينهما: هو أنَّه إذا صَلَّى بِالعَظُم 
النَجس؛ فهو ملازِمٌ للمعصية في حالٍ الصلاة؛ فلهذا لم يَجَزْ"» وليس 
كذلك في المسألةٍ قبلّها”؛ لأنّه غيرٌ عاص ني حالٍ الصلاق وإنّما 
المعصية قد انتذميت [بإراقة لمان د 

وأيضًا فإنّهِ إذا صلّى بِالعَظّم النْحِس؛ فهو مُفرّط مُسْتَدِيةٌ للتقريط» 
وفي مسألةٍ التيمّم بخلافه. 


شك 
)١(‏ ساقط من (خ) . (0) ني (خ) : (الورث). 
() انظر : «المهذب» 7/ 585. (5) ني (ب) : (الطهارة). 
(65) في (ب) : (بنجس). (") انظر : «الأم» : 7/ .١١6‏ 
0 انظر : «المهذب» /١‏ 5. (6) في (خ) : (يجزه). 


(4) كذا في النسختين. )١(‏ ساقط من (خ). انظر : «المهذب» /١‏ 4. 


72١‏ مَسْألَة حسنة من دقيق يق الفروق!" 

ذكرّها أهلٌ العراقء فقالوا: إذا كان من مَذْهبٍ الشافعيّ كن 
أن العددً في الرّضاع شَرْ ارم التحريمٌ [به]9» يتعلّق الإفسب 
الخامسةٍ حتى لو أَرْخ ضع أْبعَ رضعاته ولم يَرْضَعِ الخامسة لم يَنْبْتِ 
الجردم ' فلم أَنكِر على أهل العراقي حيث قالوا: اوالمتسواتي 
أربعة أفداج, ولم 01 ثم شَرِبَ بَ [القدح]”*' الخامسء وَسَكِرَ أن 
التحريمٌ يتعلقٌ بالقَدَّح الخامس دون ما قبلّه؟ 

قُلنا: أَبْعَدْتم في القياسء ودَّعَبْنُم عن الحَقٌّ في السّببِيّة"». والفرق: 

أولا": أن أصلّ شرْبٍ التَيِذِ لا أَضْلَ له في الإباحةٍ إنّما هو مُشَبَهُ 
بالخمرٍ", وذلك حرام وليس كذلك الرَّضاعٌ» فال أضلة تغلن 
بشرب 6 وهو اللْبَنٌ. 

ثم تقول إذا" كان الخمسة أقداح” م دف لافار كل قَدَح له 


)١(‏ في (خ) : (الفرق). () في (ب) : (شرط في الرضاع). 


0 في (خ) : (فإن). (4) ساقط من (خ) . 
(4) في (ب) : (النسبة). (5) في (ب) : (أولى). 
0 في (خ) : (بالحصر). (8) في (ب) : (إما). 


(9) كذا بالنسخ التي بين أيدينا: ( الخمسة أقداح ) وهذا خطأ في الاستعمال بالإجماع » والصواب 
أن يقال ( خمسة الأقداح) على مذهب البصريين أو ( الخمسة الأقداح ) على مذهب الكوفيين» 
أما أن يضيف العدد المعرف إلى معدوده النكرة فلا يجوز بإجماع. 
قال السيوطي في «همع الهوامع» ”/ 759 735١0-‏ : (وجوز الكوفية دخولها في جزئيهما أي: 
المضاق والمركب» فيقال: الثلاثة الأثوات:والخمسة العشر رجلا والبصريوث قالوا: الإضافة 
لا تجامع أل والمركب محكوم له بحكم الاسم المفرد من حيث إن الإعراب في محل جميعه 
فكان ثانيه كوسط الاسم ولا تدخل على أول المضاف مع تجرد ثانيه بإجماع كالثلاثة أثواب). - 


[خ 178/أ] 


وعلط وول فيؤروق الَائل 


جزءٌ في التحريمء فلمًا انضافٌ بعضّه" إلى بعض حَصّل منه الإسكارٌ 
ولم يُضَفٍ التحريم بم إلى بعض الأقداح دون بعض؛ كرجل كَل رغيقًا 
لقي لقمة »خضل الإشنباء باللقمية» الأخيرة و فإنّه لابقال [له]*: إن 
الإوشباعَ حَصَل هذه وَحْدَّهاء بل لكل حي ع ف ام 

وليس الاك ل االإضاو لزه لبس لكل 10 ضَعةٍ حَظ في التحريم. 
وإنّما التحريمٌ للرّضْعَةٍ شك الخاسية كينا نلناء /1: ئرَ للتحريم في الطَلّقة”» 
الأو نَةِ والثانية» وإنّما التحريمٌ للطّلْقَةٍ الثالئة» كذلك هامُّناء فدلٌ على 


5 قَلْناه9, وألله له أعلم. 


سقو 


وقد أثبتنا في نفس المسألة نقل الإجماع عن ابن ناظر الجيش نقله عن ابن عصفور في «تمهيد 


القواعد» وكذلك نقل عد الخلاف فيها عن أبي حيان من «التذييل» و(التكمييل» فتبين أن 
الإجماع مشهور في أنه لا يجوز تنكير المعدود مع تعريف العدد ء والله الموفق. 
انظر مسألة رقم ( )١١7‏ فيما سبق. 

)١(‏ في (خ) : (بعض). (0) في (ب) : (في اللقمة). 

(*) ساقط من (خ) . (5) في (ب) : (بكل). 

(5) في (ب) : (اللفظة). (1) في (ب) : (قلنا). 
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ببسب يحبص 
كتابْ الجنايات والديات 
71): مُسألة 

لايْقمَلُ المسلمٌ بالكافر بحالى”"» ولو جَرّح كافرٌ كافرّاء : تع شيلم 
الجارخ ومات المّجروح؛ قل به. 

والفيرق بنيهنا: عو أن القعينام كن :والشدوة تك [ ميال 
الوجوب]”"» وهذا”" حال ماوّجَبَ عليه في القصاص؛ كان كافرٌ|9». 

ألاترى أنه لورّئى وهوعبدٌ فلم يد حتى عَتَقّ؛ إن حَدٌ حَدّالعبيد 
اعتباًا بحال الوجوب, وهكذا لو رَّنَى وهويِكُرٌ فلم يُحَدّ حتى أخصِن؛ 
أُقِيم عليه حَدٌ الأبكارٍ اعتبارًا بحالٍ الوجوبء كذلك هاما مِدْلّه. 

وليس كذلك إذا قَتَلّه وهو مُسْلمٌ ابتداءً حيث قُلْنا: لا يُقَتَلُ به؛ لأنَّه لا 
يَحَد بقذفِه» فلهذا لم يُقتل به» فبان الفرق بينهما. 

إذا تبت" أن المسلم لا يُقْمَلُ بالكافرء فإنّه إذا سَرَقّ مالّه؛ قُطِمَتْ 
دده أن |00 

والفرقٌ بينهما: هوأنَ القَطْعَ في السّرقةٍ حَنَّ الو تعالى؛ فلهذا وَجََبَ : 
على المُسْلِم سرف مال الذَّميّ كما لو رَتَى مسلمٌ بي نه يَجِبُ 
عليه حدٌ الزّنا أجل أنّه حدّ لله تعالى» وليس كذلك القصاصٌ. فإنَّه 


ع 


حَنٌ لآدميّ» فلم [يَسَْحِقَهالناقصٌ على الكاملٍ]”": كما لايَجِبٌُ تَ له حد 
القذف.». فدلّ على الفرق بينهما. 


[في القصاص ] 


]بت/٠١ا/:ب[‎ 


[خ /١07‏ ب] 


6 


2 
(١1)انظر‏ : «الأم» : /1/ 2.48 و«مختصر المزني) : 8/ 47 7. 
() في (ب): (بالوجوب). (©) في (خ) : (وهو). 
(:) انظر : «الأم» : /ا// 5١١ء‏ و«مختصر المزني» : 8/ 40 7. 
(6) في (ب): (ثبت هذا). () ساقط من (خ). 


(0) في (ب): (يستحق الناقص الكافر)» انظر : «الحاوي الكبير» : .١6 /١7‏ 


[فيمن قَتل 

زوجته وله 
منها ابن» ولها 
ابن من غيره] 


و63_طى#للللطحط وِكَروَل فيفروق الال 
71): مُسألة 

إذا تَْوّج بامرأة فأَوْلَدَها ابنّاء وكان لها ابن من غيره؛ ثم إِنَّ الزوج 
عل زوجتّه؛ فلا قصاص عليه. لأنّه لو وجب عليه ذلك؛ كان ابثه 
يقتلّهء والابن لا يَقْدّل أباه قصاصًا؛ لأنّهِ وارث أمّه مع أخيه؛ والقصاصٌ 
لا يَتَبَحَض #فاذا شفط بعمية سقط حو . 

فإن كاف المسيالة بحالها [فلم 220 بل قَذَّفْهاء وماتت قبل 
استيفاء ء الحَدٌ فإِنّه يَحِبُ عليه؛ ولايَسقطٌ وحقٌ ابنها الآخر”" ثايتٌ. 
ولشان ب لستوفةه كامنلة 0 

والفرقٌ: هو أن القصاض يسبب لجماعة الأولياء على وجه 
00 فإذا عََا أحذهم؛ لمر حدر لباقي أن و الله 

يسْتحقه" على الانفراد. ومع" جماعة الورثة”" 
5 فإئه إنما سقط الققيناض إذا غنا تعض الورقة لكيه 


يَرْجَمٌ إلى بَدَلِء وهو الدّية» وحَد القذفي لايَرْجِعٌ إلى بدل؛ فلهذا كان 


وفيه وجة[آخر]” ند ا و و واه 
للباقى أن يسنو يَسْتَوْفِي حَقَه؛ لأنّ حدَّ القَذْفٍ يتبِعَضُء والقصاصٌ لايتَبَعَضُ اه 


(١)انظر‏ : «المهذب» ”/ 10/7» و«روضة الطالبين» 9/ .١67‏ 


(0) ساقط من (ب) . (9) في (خ) : (الأجنبي). 

(5) انظر : «المهذب» ”7/ 7557. (6) في (خ) : (للباقين). 

)١(‏ في (ب) : (بأنه). (0) في (خ) : (استحقه). 

() بي (ب): (مع). (9) انظر : «الحاوي الكبير» : /١6‏ 50. 
١(‏ )في (ب»: (فإنه). (١١)ي(خ):‏ (فإن). 


(0)انظر : «الحاوي الكبير» : .55١ /١7‏ 


وه 21010 
حميئة كالقق| "© دل على الفبرق ستهما. 
2 
للد " /ع). مسألة 


02 و 6 


جل الجماعةٌ بالواحدٍ إذا اشتّركوا في قَثْلِهِ على وَجْهٍ لا يَتَمبّرُ فِغْلُ 


يحهم عن بعد بعاد رصرمو صر به ويل واحة او 1 فير اعليه 
حائطًا”” في حالة واحدة أوماأشيه ذلكن ولو قَتَل جماعة محرمون 


صيدًا واحذا؛ وَجَبَتْ عليهم كفارة وأعسنل :60 
2 2 نج اللا “بز 5 

والفرق بينهما: هو أن جزاءً الصيدٍ يجري عندنا مَجرى ضمانٍ 
الأموال»وقين كت أن الجماععة لو أتلفك هال الاأشسان وعنب على 
جماعتهم ضمانٌ ذلك المالء وليس كذلك قَيْلٌ الآدميء لأنّ ذلك 
ضمان” تَفْس؛ فلهذا وَجَب على جماعتّهم عند وجود المكافأة. 

ألاترى أن الوَلِيّ لو عفا عنهم إلى الذي كان عليهم دية واحدةٌ 
وكان الفرقٌ بينه وبين القَّوّدِ في أنَ الدّةَ مال اْتر لقيو" الجياع: 
لحن كذلك القصاص. فإِنَّه حَىّ على المدن20. 

فإن قيل: ما تقول فيه إذا اشتَرك جماعة في سَرقةٍ مال الإنسانٍ من 


جرزه؛ فكيف يحب القطع عليهى؟ 


.١98/5: ني (ب): (في القذف) . انظر : التهذيب‎ )١( 


(5) في (خ) : (و). (9) في (ب) : (حطاما). 
() انظر : «الأم» : /1/ 255 و«مختصر المزني» : 8/ “57 ”7 و«المهذب» "/ 17/7 . 
(5) انظر : «الأم» : 8/ 5 07. (0) ني (ب) : (صار). 


(0) في (خ) : (فيها). ()ق (ب) : (البدل). 


في قتل 
الجماعة 
بالواحد] 


]1/٠١8:خ[‎ 


[خ179/ ب] 


ا 575 

و وسو 
منهم نصابًا؛ وَجَبَ عليه القَطْعُ فإن لم يَبْلُعْ نصابًاء فلا قَطْعَ". 

والشرقٌ بينه وبيين مسألينا: هو أنّا لو قلنا: إن القَوَد لايَحِبٌ على 
الجماعة [لكان]”" د ذريعة إلى تَهافتِ الناس 2 الفكل؛ لأنَّه كان لا يَشَاء 
أحدٌ أن يَفْمَلَ إنسانًا إلْاشارَكَ غيرّه في قتلهء [فيفَْلّه]'"» ولا قّوَة”" عليه؛ 
فلهذا أَوْجَبّْنا القعلّ على الجماعة» [والسرقة]”" بخلافٍ ذلك. 

وفرقٌ ثان: وهو أن القَطْعٌ في السرقةٍ حَقٌ الله تعالى» فدخله©) 
السامدة وَالقَوَد 0 لآدمت. فتلظا فيه؟ فلهذا افترقا. 

وفرقٌ ثالِثٌ: وهو أن الواحدّ من السُّرَّاقٍ لو الْمّرد بسَرِقَةٍ هذا القَدْرِ؛ 
لم يَحِبْ عليه القطعٌ لنقصانه عن النَصابء فلهذا لم يَحِبٍ [القَطع]” 
[عند الاشترالكِ]””» وليس كذلك الاشترالك” في القدل» لأنّ كل واحدٍ 
منهم لو اثّرة هذا الفِعْل» وَجََبَ عليه القَّوَكُ فكذلك عند الاشتر تراك. 

يوَكَدَ ذلك: : أن القَْعَ في السرقة تَعلَىٌ بقَدْرِ مَعْلُوم وهو النْصابُ 
ولم يُوجَدْ ذلك في حَقٌّ كل واحدٍ من الجماعة والقَوَُ تعلّق وجوه 
بالمُكافأة. [وَالمُكاقَأَةٌ قد وَُجَدَتْ من كل واحدمن الجماغة عند 
الاشتراك» كحالة الانفراد]» فدل على [الفرق بينهما]7". 


2 


(١)انظر‏ : «الأم) : /1// 7/4 و«مختصر المزني» : 8/ .737١‏ 


(') ساقط من (ب) . (9) في (ب) : (قوة). 
(5) في (خ) : (فدخلت). (5) ساقط من (خ) . 
(5) ني (ب) : (ني الاشتراك). (0) في (ب) : (ما ذكرناه). 


:)771١1(‏ مشأنة 


إذا اه التنلطان واد على ققَل إِنسانٍء فقتله. فلا20 خلافٌ أن 


على المُكره التوكو] | لجا ]!" التكر ة«فالصحية "مين الفواتة أن 
عليه القو5©). 

فإذاتَتَ هذاء ا فإن قيل: باالقرة يوه مو به 
ير الشهادة, وقالة. يعدن 5 فقأ : إن 5 على الشاهدَيد 
دود + التحاكي 1 . 

وكذلك” ما الفرقٌ بين هذا وبينه إذا قصده الإنسان لقتله؛ أو لأخذ 
غريجه أروايوا" ونين ازقاخين افده للعم: لاقَوَّدَ عليه؟ 


و 


ل 


قلنا: أمَا الفرقٌ بينه وبين الشهودء فهو أنَ الشّهوة أَلْجَوُوا الحاكمّ إلى 
القتل؛ البلائم كن مار شي كد رهلا عو الاسل راث إلايسية 
سَبَبٌ [مُلْجِئٌ و مَبَاد شَرة]" تعلق الخكم "الي لسَببه وليس كذلك هاهناء 


فإِن الإكراة سببٌ غيرٌ مُلْجِئ؛ فلينة) على انك الم ا 


)١(‏ في (ب) : (لا). (5) ساقط من (ب). (7) في (خ) : (والصحيح). 


() انظر: «الأم» : /ا//, 1 »٠١‏ و«مختصر المزني» : 8/ ”"/ا”. و«المهذب» 7/7 .١78‏ واروضة 
الطالبين» 9/ ١1706‏ . 


قال الشافعي يانه في «الأم»: (ولو علم أنه أمره بقتله ظلمًا ولكن الوالي أكرهه عليه لم يزل عن الإمام 
القوددبكل حال وفي المأمور المكره قولان : أحدهما: أن عليه القود؛ لأنه ليس له أن يقتل أحدًا ظلماء 
إنما يبطل الكره عنه فيما لاا يضر غيره» والآخر: لاقود عليه للشبهة وعليه نصف الدية والكفارة). 

(6) في (خ) : (قلتم). (6) انظر : «المهذب» ”/ 17/9. 

(0) في (خ) : (ولذلك). (6) في (ب) : (قاتله). 

(9) في (ب) : (ملجئ مباشرة). )٠١(‏ في (خ): (الحاكم). 

(١١)في(ب):(أوجب). )١0(‏ انظر : «الحاوي الكبير» : /١7‏ "الا. 


]1/18١ [خ‎ 


[في قتل الزاني 
المحصن. 


»لح يبك ففزوق الئل 
فأمّا إذا قتلّه دَفْمَا عن نفسيه. فهو أنّه نما [لم]”" يَجَبُ عليه 
الضمانٌ؛ لأنّه قد سَقَطٌ عنه لمَعْنّى في القاصدء لا لمعنى في القاتل ”© 
لهذا لم يَجِبْ عليه شيءٌ» وليس كذلك المُكْرَهُ فإنّهِ لو قَتَل الغيرٌ 
لمعنى فيه وهو استبقاء”" نفيه» فصار كما لو قتلّه مُضْطُرًا ليأكل 
كن كان عليه المينان 5 
2 


775): مسألة 


إذاعَدَا رجلٌ على الزاني المُخْصَنء فقتلّه. فقد أساءَ ولا ضمانٌ 
[عليه]*" في أظهر الوجهَيْن”"» ولو وَجَبَ على رجل قِصاصٌء فعدا 
عنية إتمنان نتتله 4 كان عليه القيمان وَلِيَ الدّم. 

والفرق: هو أن التقصاصٌ موضوعٌ للتَشَفيٍ وقد فوته الغْيْرٌ» على 
مُسْتَحِقه بغير إِذنِه؛ فلهذا كان عليه الصَّمانْء وليس كذلك الزاني 
[المحخصن]20. فَإِن ال فيه للإمام والعَرََّضِ إقامة الحَد الذي 


7 و ده ,فير 6 207 0 1 
يتحصل منه”" تلّف النفسء وهو الرَّجْمء وقد وجد ذلك هاهنا. 


بُوضّح صحة ذلك: أن القصاصٌ أيضًا كد الى عامس يد 
عنه الول وليس كذلك حََدٌ [الزّنا في] '" المُحْصَنء فإنّه لا يُرْجَى ٍ 
قا عل 017 فدلٌ على الفرق بينهما. 


2 


(1) ساقط من (خ) . (0) في (ب) : (العامل). 


() في (خ) : (استيفاء)» والمثبت موافق لمافي «المهذب». (5)ني(خ):(فبان). 

(6) انظر : «الحاوي الكبير» : /١7‏ ةلاء و«المهذب»11787/75. (1) ساقط من (ب). 

(0) انظر : «المهذب» ”7/ 177 . (0) ني (ب) : (الفرض)» تصحيف. 
(9) في (خ) : (به). )١(‏ ني (خ) : (الزاني). 
(١١)انظر‏ : «الحاوي الكبير» : /١7‏ 87. 


ٍ مُسألة‎ :)3١5( 

6 5ت 3 1 فق 2ه 2 7 ا [فيمن أمسك 
إذا أمسك رجل رجلاء فجاء غيره فقتله؛ كان الضمان على المباشر رجلا لآخر 
دوك المحيك:. فقتله] 

بنرا شار اند سيا له البلا سريت ناه انار 
على المُحْرِم ةلات إن افيد تك بالباده بالطو لشم 
به دون العمائيي” د د 2 يضمن باليد؛ فلهذا 

757577010100”ظ2ظ5ظ 
يق < الف ره 

قلت يحت الما عليهماء لوك واحد منهما قد حَصَلٌ منه جناية 
على هال الحتر و كون تلكنيق قطالة قو فا متوعا أقكر اللا 1ك 

قإق نبل نيا نشول شيد سيد الود [هو]" راحدها 
يساوي نصابًا وجَعَلّه على دابة» [فخَرَجَتٌ من الجِرّز]". أيَجِبُ عليه 
تل أء لذب 
القَطْعء أم لا" 

ان 5 أ 5072 مداه 

قلت: يُنْظِرٌ فيه» فإن ساق الدابة أو قادّها؛ كان عليه المَطْعْ 
والصَّمانَُ وإن خرجت الدابةٌ بنفيها؛ فلا قطعَّ عليه في أحدٍ الوجهَّيْنَ؛ 


[خ ١18/ب]‏ 


.١757 /” انظر : «الأم» : 9/ 15 المختصر المزني» : 8/ 16" » و«المهذب»‎ )١( 
في (خ) : (المباشرة).‎ )9( ."91//١ انظر : «المهذب»‎ )0( 


(5) في (خ) : (بالمباشرة). (6) ساقط من (خ) . 
0) ب (خ) : (الغير). © © انظر : «الحاوي الكبير؛ : /١57‏ 85. 


)١(‏ ني (خ): (و)» والمثبت موافق لمافي «المهذب». 


[في القصاص 

إذا كان ب 

وَرنةِ القصاص 
07 


لذن الذابة لها”" قَضَد واعتناث؛ ا 
2 2 +2 
(7714): مَسَأنَة 

إذا قَكَلَ رجل [رجلا]”" عامِدًا©» وله وَرَنَةَ صِغْارٌ وكبارٌ وجب القَوَدُ 
جما عتهم. إلا أنّه لا يجوز للكبير © | ستيفاؤه حتى يَبْلعْ الصغيدٌ”. 

اي اا كي 
على جِهَّةٍ ا الراك لليقان يكن اكير أن يفغري! لاهو 
على الصغيم غرَضه00) 

1 ىس 3 و ٠‏ 7 #2 2 م ام ن 

الا ص تي ا ا ا 
[استيفا القصاص حتى يَحضّرٌ الغائبٌ. ولس كذنك الولاية. 
فإنهِينتُ لَكُلْ واحدٍ منهم حَقٌّء وهو طَلّبُ الكّفاءة 1 '"» وإذا وجد 
ذلك من بعضهم؛ لم يَكَنْ فيه تَقُويتٌ على الباقين عَرَضَهم. 


ب 


)١(‏ في (ب): (بها). 

(") انظر: «المهذب» 2730/8/7 «الحاوي الكبير) : /١7‏ 796 2.7397 ومنهاج الطالبين : .5"٠١ /١‏ 
(©) ساقط من (خ). 

(5) في (خ) : (عمدا). 

(6) في (خ) : (بذلك). 

0 : «الأم »: // 0ه و«مختصر المزني» : 8/ 2356 و«نهاية المطلب» .١57 /١5‏ 

() انظر: «المهذب» ”/ .199٠‏ 

(9) ساقط من (خ)» وفي (ب): (استيفاؤه) » ولعل ما أثبتناه أوفق للسياق. 

( (خ): (الكفاة)» لعل سقطت الراء من الناسخ. 


5 


ألائرّى أنه لوكان بعضهم غائباء وبعضهم حاضرًاء وهم متساوون» 
فرَّوّجَ الحاضرٌ؛ جاز ذلك بالاتفاق» فدل على ما ذكرْنَاه. 


وقدرى ا لا ست رار 


11 [ب59١٠/1]‏ 
أنه لو لم يكن إلّا الصغيرٌ [آلم ب يستحقه والقَوَُيَستحقه جميعٌ الورئة 
بدليل م ا ل د © اسشكان 
2 
(7715): مسألة 
[في استيفاء 


ار اضر 5 ىو 0 0 ؟. ماه 2 1 وي 
إذا وَجَبٍ لرجل قصاص؛ لم يكن له أن يَسْتوفِيّه من غير حضورٍ"" القصاص في 
الإمام» فإن هو خالفَ واستوفاه. فهل يُعَزُْرُه الإمامٌ» أم لا؟ فيه وججهان: غببةٍ الإمام] 
أحدّهما: يُعَزّرهِ وهو المنصوضٌ”)؛ لأنّه” قد افتات على الإمام. لخ 1/140 
والثاني: اونا 
وأمّا إِذا قتَل المسلِم مُرْتدًا من غير إِذْنِ الإمام؛ كان للإمام أن يُعَزّرَ 
وجهًا واحدًا". 
والفرقٌ بينهما: هو أن قَثْلَ المُوْتَدٌ إلى الإمام, لا إلى أحي” الرَعية؛ 
فلهذا قَلأنا رو "» وليس كذلك استيفاء القصاص. فإنّها ا 
لدووهيو الكو فى نحل الفنيلةه فالهنة| ولكنا: لا يَعَزْرٌه"' على أحد الوجهّين. 


ليقن 
)١(‏ يننافظ من لات). (؟) انظر : «الحاوي الكبير» : .٠١7 /١7‏ 
(9) في (خ) : (حضرة). (:) انظر : «مختصر المزني» : 8/ 149". 
(6) في (ب) : (فإنه). ال ل اا 
(0) انظر : «الأم» : /1/, ١8‏ 5» و«مختصر المزني» : 717/8 7. 


(0) في (ب) : (أخيار). (9) في (خ) : (يعزر). )٠١(‏ في (ب): (بأنه). 


زف || و 2 
منه يَسري 
وبي 
القطع 
إلى نفسه. 
وَالسارق'ق 


قطع يده] 


زفي الأجنبيّ 
يشارك الوالد 
في قَثّل ولده] 


1١‏ 7 ): مَسَنَانة 


إذا تعطقت يدرجلة قصاصّاء فسَرَى القَطعٌ| إلى نفس المُقَتّصٌَ زمنه]('ي 
فمات» فلك شيء فلن الْمُقَحَصٌ 9) ِ ؛#فإن1" لحن 5 

معدا بر يايد السارقء فسَرّى القطع إلى نفسه» فمات 
كان هَدَرًا"»» فأمًا إذا عَزّر الإمامُ رجلا فمات كان عليه الصَّمان©. 


والفرقٌ: هو أن السّرايةَ في النَعِيرٍ حَصَلَّتْ عن أمر مُجِتَهّدٍ فيه وله 

عنه مَنْدُوحَة؛ لأنّه ليس بواجب. وهو التَعْزِيرٌ؛ فلهذا كان مضمونًاء 
وليس كذلك في مسألتنا فإنٌ السَّراية حَصَلتْ عن قَطع مُقدّر واجب؛ 
للمداك كر ور 


2 


09). مسألة 


إذا شارك الأب الأجنبيّ في قشل ابنه» فالقَوَدُ لايَجِبٌ على الأب 
بع ام ري سيت أم يد ؟ 


3 


508 ظظ 01507 لايَجِبٌ على العامدٍ القصاص 2١0‏ 


.١91/ /” ساقط من (خ) . (0) انظر : «المهذب»‎ )١( 

(9) في (خ) : (بأن). (8) في (ب) : (نفس). 

(5) انظر : «المهذب» ”/ 37 .7١‏ 

(5) انظر : «الأم» : /1/ 27117 و«مختصر المزني» :8/ "الال و«المهذب» 7/ 5 /اثاء 0/ا"ا. 
(0) انظر :«الحاوي الكبير» : /١١‏ 578» و«نهاية المطلب» /١١/‏ /75. 

(6) انظر : «مختصر المزني»: 57/8 ”2 و«المهذب» ”/ 2175 «روضة الطالبين» 9/ .١51١‏ 
(9) في (خ) : (الخاطى). (١)انظر:‏ «مختصر المزني» : 55/48 7. 


22ت 
ب نت م 0 تب تت ااا ا تت تت تت ا تت 00 
,»»*) م هه 


2 2 ٍ 
والفرقٌ بينهما: هو أن [القَوَد]”'' جناية كل واحدٍ منهما مُوجِبة 


- ها القَوّدٌ سَقَط عن الأب لمَعْنَى فيه وهي فضيلة 
الأسدة فالولد”" لا يُكافئه في ذلك, والأجنبيٌ مُكافِئً”” له. فلهذا قلنا: 
تجب عليه القَوّدُ وهذا كرجلين قتالد” رجلا واحدًا [عَمْدَا]”"2» فعفا 
الوَيِيُ عن أحدهماء 9 القَوََ انط عن 0" 


معلى ف فعله. وفِمْلٌ العامل غير 0 و تعد" عن ل الخاطي. و 
هما فلهّذا سَقَط [القَمَدْءِ اف الخاطيع]". 


فأمًا إذا شارَكَ البالغ الصّبيّ في َدْلٍ بالِغ؛ ما الصَّبِيُ فلا قَوَدَ عليه 
وأمَا الشَّرِيكُ فإن قُلّنا: إن عند [الصي ]© خطأً هلاقو عليه وإن 
قلنا؛ إن عَمْدَ الصَِّيَ عَمْدُ؛ وَجَبَ عليه القَوَد"». 


. ساقط من (خ)‎ )١( 

(0) ني (خ) : (والولد). 

(*) كذا في النسختين بالنصبء وهي حال وهو وجه في العربية قليل» قال ابن مالك في «التسهيل 
مع شرحه» /١‏ 70-775 : (ص: ويغني عن خبر اسم عين باطراد مصدر يؤكده مكرّرا أو 
محصوراء وقد يرفع خبرا وقد يغني عن الخبر غير ما ذكر من مفعول به وحال). 
وقال أيضًا: ( ومن الاستغناء عن خبر المبتدأ بحال مغايرة» لما تقدم ذكره ما روى الأخفش 
من قول بعض العرب: زيد قائمّاء والأصل: ثبت قائمّاء أو عرف قائمًا. وأسهل منه ما حكاه 
الأزهري من قول بعض العرب: «حكمك مسمّطا»). 

(5) في (خ) : (إذا قتلا). 

(6) انظر : «الأم» : 244/9 23٠١‏ و«مختصر المزني» : 57/4 7. 

(0) ب (خ) : (مميز). 

0 في (ب) : (الخطأ عن شريك العامد). 

(8) ساقط من (ب) . 

() انظر : «الحاوي الكبير» : »٠17*5 /١7‏ و«المهذب» ”/ .١75‏ و«روضة الطالبين» 9/ .١77‏ 


[خ /18١‏ ب] 


و6م>طل لح ود ففروق الئل 

فإذا” حت هد فحكي [ع. ]0 الشافعيَ رحمه الله تعالى في مناظرة 
جَرّت بينه وبين مُحمَّدٍ بن الحسن. أو مع صاحب له'": 

قال: قُلْتٌ له: لِمَ يُوجَبُ القَوَدُ على شريك الصَبيٌ. 

فقال: لأنَّهِ شارك مَن [القَلَمُ عنه مَرفوعٌ]" . 

[فقَلْتُ له: فهلا أَوْجَبْتَ القَوَّدَ على شريكِ الأب؛ لأنّه مُشَارِكٌ 
مَنَ]7 القلمُ عنه [غيرٌ]! “ مرفوع. 

[قال: فلم]”"' يُحِبْ لحن ني 


قال أصحاب أبي حنيفة يَنائة: لِمَ ص1 الشَافعنٌ محمدًا في 
هذه المناظرة” 00 


لأنّ محمدًا مَل الله في سُقوط"" القَوّو عن شريك الصَبيْ كَوَّْ 


. ساقط من (خ)‎ )١( 

(؟) حكاها المزني في مختصره بينه وبين محمد بن الحسن الشيباني رحمهما الله تعالى. 
(©) في (ب) : (رفع القلم عنه). 

(4:) ساقط من (ب)» والمثبت موافق لما في «مختصر المزني»». و«الحاوي الكبير». 
(5) ساقط من (خ)» والمثبت موافق لما في «مختصر المزني»»» و««الحاوي الكبير»». 
(5) في (ب) : (فإن قلتم)» تصحيف. 

(0) انظر : «مختصر المزني» : 4/ 817/0755 7. 

() ليست في : (ب). 

(9) في (خ) : (ينص). 

)١(‏ ني (خ) : (المناقضة). 

(0) في (خ): (سقوطه). 


القلم عن الصَّبِيٌ مرفوع”"؛ فيَجِبَ أن ون ل أن و2 
جات لف طلم مي شارة ت متو نه الذي قال 
الشَّافعٌِ كي ْله فليس كذلك. 
كات أضاندا غير هن ]14 فقالتواة العلنة على شير نا هله 
النُوعء وعِلَةٌ الجنس. 
فإذا كانت العِلَّةُ للنوع كان نقضُها"2 من جِهَّةٍ واحدة. وهو الطَّرْدُ 
:0 1 7 سن 9 
وإذا كانت للجنس؛ كان نقضهاا' من وجهين”' “ من جهة الطرّدِ ومن 


)١(‏ هكذا وردت بالنسخ التي بين أيديناء وهي لغة ربيعة فهي تقف على كل المنون بالسكون وقمًا 
وتكنة تثبت الحركة دون التنوين وصلا. 
قال ابن مالك في «شرح الكافية الشافية ؛ (4/ 1486:1940 وفي الوقف على المنون ثلاثة 
لغات: إحداهما: لغة ربيعة وهى أن يوقف] عليه بحذف التنوين» وسكن الآخر مطلقاء كقولك: 
«هذا زيد». و«مررت بزيد» وآرانت زيد)). 
وقال في نفس المصدر في موضع آخر يقرر مسألة ( وهذا موافق لمذهب ربيعة. في حذفهم تنوين 
الصحيح دون بدل » والوقف عليه بالسكون - مطلقاء والتنوين هو الحركة الثانية التي هي بدل 
النون الساكنة. 

(؟) قال الماوردي في ( والفصل الثاني: من كلام المزني أن اعترض به على الشافعي فقال قد شارك 
محمد بن الحسن فيما أنكر عليه؛ لأنه رفع القصاص عن الخاطئ حتى أسقط به القود عن 
العامد.» ورفع القصاص عن الصبيٌ ولم يسقط به القود عن البالغ» وهذا الاعتراض وهم من 
المزني» لأن الشافعيَ حمل ذلك على اختلاف قوليه في عمد الصَّبىَ هل يكون عمدًا أو خطأء 
فجعله في أحد قوليه عمدًا فلم يسقط به القود عن البالغ إذا شاركه لوجود الشّبهة في الفاعل 
دون الفعل» بخلاف الخاطئ» وإن جعل عمده في القول الثاني خطأ سقط به القود عن البالغ 
لوجود الشّبهة ني القتل دون الفاعل كالخاطى؛ فكان اعتراضه زللاء واللّه أعلم بالضّواب). انظر 
«الحاوي الكبير» .١77 /١7‏ 

() قات :(يوجدة). (8) في (ب) : (عن). 


(6) ساقط من (ب) . ()ن (ب) : (بعضها)» تصحيف. 
(0) في (ب) : (مقتضيها)» تصحيف. (6) في (خ) : (جهتين). 


لخ ] 


ول طح وموم يوق الال 


ومثالٌ ذلك: إذا قال قائل: علةٌ لزب" الطعم فَالتَقَضُ [يكون]”" من 
وجهَين””» من جهة الطَرْد أن يُوجِدَه مَطعومًا [بلا ربا ]*©» والعكسٌ: 
أن يُوجِدَه ربا" “ثابناء بلا مَطعوم. 

عله محمّدٍ هاهّنا للجنس”" لا للنوع؛ فلهذا تَوّجَه التقضُ” عليها 

جِهّةٍ العكسء فبان بهذا سقوطٌ مارَّعَمه المخالِفُ وظهورٌ” ما 
قاله الشَّافعيٌ 3" والحمدٌ شى وهو هكذا أبدًا موقوقا"© على 
المخالفين رظموان الله عليهه"'". 

فإن قبل: أليس لو أَرسّل المُسْلِمٌ والمَجُوسيٌ كَلبّهما على صيدِ؛ لم 
م فلِمَ أَوْجَبْتم القٍصاصٌ على شريكِ الأب؟ 

الما موسو سد سا 
يحرم يُحَرّم؛ فعُلّبَ النَحْريمٌ على الإباحةٍ؛ نليةا لم تمل أكل "ابسن 
كذلك [في مسألتّنا؟ لأن القصاص يَجَبٌ بوجود]”* المُكافأة9"©: وقد 
وحِدَت ت هاهنا""؛ فلهذا افتَرقا. 


. في (ب): (الزنا) تصحيف بين. () ساقط من (ب)‎ )١( 

(9) في (ب ):( جهتين ). () ليست في (ب) . 

(6) في (ب): ( بلادنا ) وهو تصحيف بين . (1) ني (ب) : (ريبا) » وهو تصحيف . 

(0) في (ب) : (الجنس). () ني (ب) : (البعض)» تصحييف. 

(9) في (ب) : (والجمهور). ( )انظر: «الحاوي الكبير) : /1١57‏ 1770171 . 
ا )ني (خ) : (عليه). 

(١)انظر‏ : «الأم »): "/ 045 و«مختصر المزني» : 589/8. 
0 (15) في (ب) : (مكافأة). 


(0)انظر : «نهاية المطلب>» »٠١ /١5‏ و«روضة الطالبين» 9/ ١760‏ . 


كلا اليبانا 7 والرنا بك سس سك ب 
15 /0).: مسألة 


إذا قَطَع إِضْبّع [رَجل]”". فأكِلّثْ”", وسَرّى”" إلى الكَفَ؛ وَ 
القتصاص ف الوصبع. ووَججب ف الك ديا لأن [الكَفٌ] لا بقصد 
[تناو لهنا بالشا ]1 لأن قَطْعَها مُمْكِنء فإذا لم يتفعل 7 إن 
الكَف؛ عُلِم أنّه لم يَفْصِدْ إلى ذلك؛ فكان في حُكم لاطي 


عى س 


ولو اك ادقن" " ضَوءَ عيئِه» فمن أصحابنا من قال: يجب 
[القصاص]”" في الا 

ويُمَارِقٌ الَف قال : والفرقٌ هو أنَ الضَوْءَ لا يْمْكِنْ تناؤله بمُباشرة. 
لواهيا يمكِن ] 0 تناوله بإتللاف 5 يه الجناية [عليه]2'0 
وليسن كذلكهة فق مسألتنا؛ لأنّ إتلافّ [الكَفَ]20 الاك فلك اكلا 
فلا يكون إتلافٌُ غيره كإتلاني مَحِلّهِ في القضية”". 

ويُمْكنْه9" أن يأخدّ ضَوْءً العَيّْن مُنْفْرِدً*" بأن يَحْمِيَ حديدة ويُقَرّبها 
)١(‏ ساقط من (ب). 
)١(‏ كذا في (ب). وفي (خ): (وأكلت).؛ وفي «الأم» و«مختصر المزني»: (فتاكلت). 


أكل العضو وائتكل وتأكل: أكل بعضه بعضاء والأكلة -كفرحة: علة يحدث منها جرح يأتكل منه 
البدن. انظر: تاج العروس: 7”78/ ؟1١»‏ و«النظم المستعذب» : /١‏ 516. 


(9) في (خ) : (فسرت). (5) ني (ب) : (من غيرتنا ولها والسراية). 

(5) في (خ) : (وسرت). (0) انظر : «الأم) : ١537/17‏ ولام مختصر المزني» : 58/8 7. 
(0) في (خ) : (فذهب). () ساقط من (خ) . 

(9) انظر : «المهذب» 9/ 2.1481 (١٠)في(ب):(عن).‏ 

(١١)في(ب):‏ (مباشرة). (0) (خ): (ممكنة). 

() ني (خ): (القصة). )١5(‏ ني (ب) : (فيمكنه). 


(6١)في(ب) ٠:‏ (مفردا). 


[خ 187/ ب] 


]أ/٠١7ب[‎ 


9 نو 1 نشي ٠‏ .امي |أر 


إليها”"» ولمّا”" أَمْكَنَ ذلك فيها”" [هنا]”*؛ وَجَبّ فيها القصاص 


والكف بخلافها©. 
د مد مد 
(775): مسألة 


إذا جَنَى على عضو من أعضائّه. ثم اختلمًاء فقال الجاني: كان 
العْضوٌ غَْرَ سليم ولا صحيح؛ وقال المَجِيُ عليه: بل كان صحيحًا 
سليماء تظدت0) فيه. فإن كان ذلك الْعَضِو 0 الأعضاء الباطنة؟؛ كان 
القولُ قولّ المَجْنِيَ عليه [مع يمينِه]”" في أصَحٌ القوكّيِن”» وإن كان 
ذلك [عضوًا ظاهرًا]؛ كان القول قول الجاني [مع يمينِه]”*' على 
الصَّحيح من المَذّهَب0". 

والفرقٌ بينهما: هو أنَّه إذا كان ذلك من الأعضاء الباطنة. فلا 
يُمْكِنُ إقامة البيَِةٍ عليه على سلامته أو عِلَتِه:""» فلهذا رَجَعْنا إلى 
قول المَجْنِيٌَ عليه» وليس كذلك إذا كان [العضو ظاهرّ|ا]"؛ لأنَّه 
يُمْكِنُ إقامة البيّنةٍ [عليه]”". 

لهذا جَعْلنا القولّ قولّ الجانيء إذا وَجَبٍ عليه قصاصٌ في يمينه. 
فال له المُقنَّصٌ: أخرخ سات فأخرّج يساره. فنقطعهاء فإن كان 


(1) في (خ) : (إليه). () في (خ) : (وما). 


(©) في (خ) : (منها). (4) ساقط من (خ) . 
(0) انظر : «البيان في مذهب الإمام الشافعي» : /١١‏ ”. 

(3) في (ب) : (نظر). (1) ساقط من (خ) . 
(6) انظر : «الأم» /1/ 185 1/86كء ولام مختصر المزني» :8" . 

() في (خ) : (من الأعضاء الظاهرة). 0 ١‏ ) ساقط من (ب). 


(0)انظر : «الحاوي الكبير» : /١7‏ 186» و«روضة الطالبين» 9/ .١١١‏ 
)نف (ب) : (عليه)» تصحيف. (1) في (خ) : (من الأعضاء الظاهرة). 


00ذظ به 
قَطْعُْها عن اليمين؛ فهي مَدَرٌء وكان عليه القصاص ف يمينه 2 


هم > 


وإن قال: لم أغْلّم أنّها يسارًاء أو قال: جهلتها” أو ظَتََتٌ بأنّه 
كر احد اليسار مكان اليمين؛ تظطرت» [في القاطع. قن" تطعوياة 
وهِويَعْلَمٌ أنه يَسارُه فهل يَحِبُ عليه القصاصٌء أم لا؟ على وجهيْن. 
فإن لم يَعْلَمْ فلا قصاصٌ [عليه]» ووّجّبت الدَّيةٌ وعلى” كل 
حال؛ فلا يَسْقَطُ القصاصٌ عن اليمين”. 
ولو قال الجَلادُ" للسَارِقٍ: أخرج يميتك لأَقطّعهاء فأخرّجَ يساره. 
اي ا و ايو ا 
3 جب عليه القَوَكُ وقُطِمَتْ يمن السّارقِه وإن قال: لم أعْلّمْ [حَلَفَ 
كو لفلينه الكاينة. 


1 


[وهل عليه القَوّدء أم لا؟ فيه قولان]©". 

وأما القَطٌ [في اليمين]©. 0 

ويفارقٌ مسألتناء لذن العْرَّضِ 0 من القَطع في السَرقة]*) الرَّدْعَ 
والزَجْر وهذا المَعْنى قد وُجد في قَطْع اليَسارِء وليس كذلك هامّناء 
فإنَ العَرَص استيفاء الحَقٌّ وَالتَّشَفَي؛ فلِهّذا إذا تعلّق بِعَيْنِ؛ لم يَسقَط 


باحك ل غيرها. 

)١(‏ في (ب) : (بيمينه). (0) ني (خ) : (جهلت). 

(©) في (خ) : (فإن كان القاطع). (5) ساقط من (خ) . (6) في (خ) : (على). 
(0) انظر: «الأم) : /ا/ 67 ولام مختصر المزني» : 59/8 "”", و«الحاوي الكبير): 1555175 . 


0 في (خ) : (الحداد). )اننا عو زين).: (9) في (ب) : (العوض). 


[في دية القتل 
كةو 
المدينة» أو 

حال الإحرام] 


ره 


]1/1١87” [خ‎ 


ا و ١‏ 5 : .ور مي |اوسسدا|ن 
ا 1 ةم سس أ | و 1 


وفيه" قول آخرٌ: أنه يَسقط القَطْمٌ عن اليمين”". 
:)37١:١‏ مّسألة 


إذا قعل في ابل الحرام وَجَبَ" عليه د جه تفلظة نولو كن ف 
مدينة ة التي يِذ أو في حال الإحرام لم لط الدَّيةٌ عليه©. 

والفرقٌ بينهما: هو أن" المدينة لما جارٌ دخولها بغيرٍ إحرام؛ 
لهذا" لم يُْلّظِ القتلّ فيهاء وليس كذلك الحَرّمُ “فإنهنا نقعة لا يخا 
دخولها بغيرٍ إحرام". 

وأمَا"' لقتل في حال الإحرام. فإنّما' "لم تُعَلّط [فيه]9"؛ أن مت 
مؤْبّدة» وليس كذلك حزرمة مه الحَرّمء فإنّها مُوَبّد شان القرفيينهها. 


2 


() بي (خ) : (وقيل). (0)انظر : «الحاوي الكبير» : »١196 /١7‏ و«نهاية المطلب» .71757/١5‏ 


() في (خ) : (لم وجبت). 

(5) انظر : «الأم» : /1/ 7178 و«مختصر المزني» : 8/ .76٠‏ 
والدية المغلّظة: أثلاثا؛ ثلاثون حقة» وثلاثون جذعة, وأربعون خلفة. «المهذب» "/ .5٠١١‏ 

(0) قال الشيرازي : ( فإن كان القتل في المدينة ففيه وجهان: أحدهما: أنه يغلظ لأنها كالحرام في تحرم 
الصيد فكذلك في تغليظ الدية. والثاني: لا تغلظ لأنها لا مزية لها على غيرها في تحريم القتل بخلاف 
الحرم» واختلف قوله في عمد الصبي والمجنون فقال في أحد القولين: عمدهما خطأ؛ لآنه لو كان 
عمدًا لأوجب القصاصء فعلى هذا يجب بعمدهما دية مخففة. والثاني: أن عمدهما عمد؛ لأنه 
يجوز تأديبهما على القتل فكان عمدهما عمذًا كالبالغ العاقل» فعلى هذا يجب بعمدهما دية مغلظة 
وما يجب فيه كالنفس في الدية المغلظة والدية المخففة لأنه كالنفس في وجوب القصاص والدية 
فكان كالنفس في الدية المغلظة والدية المخففة). انظر : «المهذب» 7/ .7١١‏ 


(3) في (ب) : (أن في). (0) في (ب) : (تعين أنه). 
(8) انظر : «الحاوي الكبير» : 0719/15 570. (9) في (خ) : (قلنا). 
)٠١(‏ في (ب): (ربما). (11)ساقظ امن بن 


(6١)انظر‏ : «التهذيب في فقه الإمام الشافعي» : /ا/ ١1717‏ . 


سي 1 1 ا ا اللا 2 
تال الجدانات والريات سس و 
0 1 ست 


(0751): مسنألة ليت 
إذا جَنَى على حَلَمَتَي الرّجِل؛ وَجَبَتْ عليه محكومة في أحدٍ القولين. 3 
وأمَاإِذا جَتَى على عَلَمَتَي المرأا وجبَّثُ [عليه فيها دية]”' كاملة َ 
والفرقٌ بينهما: أنَ في حَلَمَتَي المرأةٍ جَمالًا ومَتّفعة؛ فلهذا ضما" 
البوا املا راد الالال لاني اساي نتيا مالاب 0-0 
ا 1" 0007 
775): مسنألة 
لا تحمل العاقلةٌ الجناية على العبد في أحد القولين. 00 


ويُفَارِقٌ الحر؛ أن العبدَ ماله والحُرٌ ليس كذلك”» وقال التي صلّى على العبد] 
للُعليه وسلَّم : «لاتَتَحَمَّل العَاقِلَةُ عَبْدَاوَلَاء عَمْدَا ولا صْلْحَاوَلا اغتِرانًا)". 


)١(‏ في (خ) : (ديتها). () في (ب) : (ضمنها). 
(") انظر : «الأم» : /1/ 07لا و«مختصر المزني» : 8/ 707. (5) في (ب) : (تحمل). 


(6) انظر : «المهذب» ”7/ 7778. 

)00 أخرج الدارقطني قْ «السنن»: رقم (7337278). والطبراني في «مسند الشاميين»: رقم :2)5١55(‏ 
عن عبادة بن الصامت مرفوعا قال: «لا تجعلوا على العاقلة من دية المعترف شيئا». فيه محمد 
بن سعيد المصلوب كذابء والحارث بن نبهان منكر الحديث. 
وأخرج الدارقطني في «السئن»: رقم (07703757)» والبيهقي في «الكبرى» : رقم »)١7709(‏ عن 
عمر موقوفا : قال: «العمد والعبد» والصلح والاعترافء لا تعقله العاقلة». 
وهو منقطع» وفي إسناده عبد الملك بن حسينء قال البيهقي : المحفوظ عن عامر الشعبي من قوله. 
وأخرج مالك في «الموطأء رواية محمد بن الحسن»: رقم (2570» والبيهقي في «الكبرى»: رقم 
0 : عن عبد الله بن عباس موقوفا أنه قال: «لا تحمل العاقلة عمدًا ولا صلحًا ولا اعترافًا 
ولا ما جنى المملوك». انظر: التلخيص الحبير : 60/ /75607 


[فيمن جَرَّح 
رجلا ثم عاد 
ري ] 


9 ٠ب‏ سس سسسب 1 1 ف نوق الْمسائل 


1 
23735): [مسألة(2 

إذا تَروَّج امرأةً فوطِتّها فأَقْضَاها؛ٍ وَجَبّت عليه ديةٌ الإفضاء مُنْمْردًا 

: عن المع د 

يرق هذا إذا كانت بكرًّاحيث [فأنا]”'. لاشيء عليه في البَكارة: هو 
أن الإفضاء 00 دك الوطء 0 فلهذا لم يتَدَاخَاة و نت 
في الببكارة» فإنَّهها جناية لايُمكِنٌ انفِكاك الوّطءِ عنها”" فبان الفرقٌ بينهما. 

(755): مسألة 

إذا جَرَّحَ رجل رجلاء ثم عاة فَدَّبَحَهء [فإن كان ذلك]”" قبل 
000 لم يدل قصاص الجرح [ف] قصا اتير دحل 
ش الجرّح في دِيةٍ نس على الصّحيح من المَذُهَبٍ. 


والفرق بينهما : هوأنَ الِصاصٌ موضوعٌ للتَسَمي؛ فلهذا قلنا لخر 
قِصاصٌ الطَّرّفِ في قصاص التَّمْسِء وليس كذلك الذية إن الاعتبار فيها 


1 


بالمال"» [ولها حالة]* تَسْتَقِدٌ فيه؛ فلهذا دل" فيه أَرْشٌ الطَرّفٍ. 


2 


)١(‏ ساقط من (ب). 

() انظر : «الأم) :*: و(«مختصر المزني» : 8// 586 » و«المهذب» ”/ 7777. 

(©) انظر : «البيان في مذهب الإمام الشافعي» : /١١‏ 6009. 

(5) الاندمال: هو برء الجرح, يقال: اندمل الجرح: إذا تمائل وعليه جلبة للبرء» وأصله: الإصلاح» 
دملت بين القوم : أصلحت. ودملت الأرض بالسّرجين: أصلحتها . «النظم المستعذب» حر خرف 

(5) ساقط من (خ) . 

(5) انظر : «الأم» : /ا/ 1١/5‏ و«مختصر المزني» : 8/ 5 5" و«الحاوي الكبير) : 7/1١7‏ 4. 

(0) في (ب) : (كالمال). (6) في (ب) : (فلهذا جاز). (9) ني (ب) : (أدخل). 


580١‏ 7): مسألة 
قد ذكزنا أن شريكٌ الأب يَجِبٌ عليه القصاصٌ. وأمًا إذا شارك السّبْعَ 
٠.‏ يه 5 ان 0 0 0 مر 2 
في قتل إنسانٍ أو جَرَّحه رَجَلء ثم''' جَرَّحَ المجروح نفسّهء ومات من 
فس 0 ب با جح اا لي > + 6 ا 
الجرحينء فهل يجب عليه القوّد, أم لا؟ على قولين"'". 
٠‏ 0 -ه 2 ٠‏ زوه 3 5 ع 2 
فإذاقلنا: لا يجب القوّدء فالفرقٌ بينه وبين شريك الأس: هو أن 
شريكَ الأب شارك من سَقَط عنه القَوَّدُ لفضيليِه””» وليس كذلك 
5 . عو ٠‏ على َه ا 
السَبّع» وشريك الجانى على نفسه؛ لأن ذلك [شارَك ]”) مَن فغله غيرٌ 
مَضْمونٍ بحالء فلِهّذا لم يَجَبْ عليه شيءٌ على أحد القوليّن©. 
٠.‏ "اس عر ا 3590و أ ا ٠.‏ ت” 7 2 ,2 
فَأَماإِذا وَفِعَت فى يد صَبيٌ الآكلة"' وخيف منها فقطعها وَليّه ومات 
٠‏ 7 0 - 1 َ 2 
منها؛ فلا ضمان عليهء وإن قطعها أجنبئٌ فمات؛ كان عليه الضمان. 
فإن أمَر الإمامُ بقطعهاء فقَطعها؛ ففيه قولان: 
أحذهما: على الإمام وشريكه القَوَدُ. 
5 1 اننا لس ٠‏ 3 0 7 
والقول الثاني: ا فود ادف ويفارق شريك الاب؛ لان الإمام 
كس "م _-“ 0 و 0 
هاهنا قَصَّدَ المصلحة؛ [فلهذا لم]” يَكَنْ عليه؛ ولا على شريكه 
> ربو 1 و عِِ 1 


.175 / و«المهذب»‎ »٠١7 في (خ) : (و). (0) انظر : «الأم» : /ا//‎ )١( 
في (خ) : (لفضيلة). )ما تطامونن):‎ )6( 

(5) انظر : «الجمع والفرق»: ”7/ 16 5» و«التهذيب في فقه الإمام الشافعي»: 1/ /5. 

(5) في (خ) : (أكلة). 

(10) انظر : «الأم» : /ا// /71823711ء و«مختصر المزني» : 8/ “/ا. 

(8) في (ب) : (فلم). 


[ني الأكلة تق 
في يد الصبئ» 
فيقطعها أبوه] 


[في قتل المرتدٍ 
دعبا وق 
المسلم رّ يَجِرَحُ 


ذمياء 0 


]1/١185 [خ‎ 


[فيما إذا كانت 
يد الجاني 
شلاءً» أو يد 
المجنيٌ عليه 
شلاء ] 
[ب١١١/أ]‏ 


1 5 .ور مو |اوسسا إل 
59 مّسشالة 


الدج بود ع وو ييه ل 
2 بج استوربءنرازنة السبا مات الندن) [فلا قَوَّدَ عليه]2". 

والفرف متنا : هو أنَ التكافوَ وُجِدَ بين المُْئدٌَ والذّمَيّ» وزاد المي 
[غلية ]يانه ُقَرٌُ على ديه بِبَذْلٍ الجزية والمُرْنَدٌ لايُقَرٌ ؛ فلهذا قُيِلَ 
زنه]لفي ولبسن كذلك اغا 10 الجراحة كانت وهو لدم فالسّراية 
حَصَلَتْ عن سَبّبٍ وحِدَ في [حالٍ]”" الإسلام» وتلك حالة قد عدم 
فيها التُكافوٌ؛ فلهذا لم يَجِبٌ عليه [القَوَدُ]©. 

(230).: مسألة 

إذا قَطع يدَ رجلء وكانت يد القاطع شَلَاءَ فقد تعذَّرٌ القصاصء 
عي ل ب اس بع اع : اس ل اس 
وتؤخذ الدية» وأمًا إذا كانت المَقطوعة"' شلاءً. فلا قصاصٌ فيهاء ولا 
بيك اتيت الخكربا 00 


عه اس عه س 


فأمّاإِذا قطع أَذْنَ الأصَب أو أنفَ الأخشّم”؛ ففيه القَوّدُ [على أحدٍ 
القولية ]*, 


ار 7 /ا/ 0 مختصر المزني» :8/ 55”,. و«المهذب» ”/ 77 .١‏ 

فر ساقط من (ب) . 

(4:) ساقط من (ب». انظر : «الحاوي الكبير» : ./١ /١5‏ 

(5) ساقط من (خ). انظر: «المهذب» 7/ 177.» و«التهذيب في فقه الإمام الشافعي»: ١7/1‏ . 

(1) في رخ : (يد المقطوع). 

(0) انظر : «الأم» : /1/ ١56‏ وام مختصر المزني) :7" 

()الخشم يري الأنفه فينع يقال :رجل أخشمبين الخشم . «النظم المستعذب»؟7777//5. 

(9) ساقط من (خ).» انظر: «الأم» : /ا/ ٠5١و(‏ مختصر المزني»: 59/4 7. و«التنبيه في فقه الإمام 
الشافعي»: .57/١‏ 


9 0 
,> 2 عق انا كوللا بت ابي 2777-22 2222 1222521 222212225252121 1 222222222226226 2222 0 
عا ات اه سس 207 

1 7 , 1 


2 0 أ ع 6 س و 1 ًَ 
والفرق: هو أن الأنفّ الأخشّم وَالأَدْنَ الصَّماءَء وإن لم يَكَنْ 
فبيها!" منفقة [فنعيا]" ججال: وَاليِدَ الخلا لاقع فا لا 


جَمالَ”"؛ فلهذا افتّرقا. 
*7).: مسنالة 
| المُوضِحَةٌ تكون على الرَّاسٍ أو الوَجْوه وهي التي تُوضِحُ العم 
وتبُرزه وفيها حَمْسٌ من الإر 


فأماإذا جَنَى على عُضْو من الأعضاءِ حتى أَوْضّح العَظُم؛ ففيه حكومةٌ 
وليس فيها أَزش مُقَدَر”» ويّجبٌُ فيها القصاصٌ بمُوضِحَة”" الرَّأْسِ 

ومن أصحابنا من قال: لا يَجِبٌ فيها القصاص. 

والفرق: هو أنًا لو أَوْجِيْنًا في المُوضِحةٍ على البدن أَرْسَا مُقَدُرًا؛ أَدَى إلى 
أن وجب في الجنايةٍ على العِضْو أكثرٌ مما نوجبّه في العضو نفسه”"» وليس 
كذلك في المُوضِحةٍ على الرّأس» فدل على الفرقٍ بينهماء واللة أعلم. 


2 
(55).: مُساألة 
إذا اصَطَّدَمَتَ) السَّفينتان» وكان ذلك من غير تفريطٍ لذ من الفتبةغ 
[ولا]”" بأمرهماء بل كان لِعَلَبةَ الريح؛ ففيها"' قولان: 
أحدّهما: أنَّ حَكْمَها كحكم الفارسَيْن إذا اضْطَدَما. 


.77١ /7 في (ب) : (فيها). (") ساقط من (ب) . (9) انظر : «المهذب»‎ )١( 
.70١ /8 : و«مختصر المزني»‎ 194٠ انظر : «الأم» : /ا/‎ ):( 
في (خ) : (لوضحة).‎ )1( .77١ 7/١١7 : انظر: «الحاوي الكبير»‎ )6( 


(0) في (ب) : (بنفسه). () في (خ) : (اضطربت). (9) في (ب) : (ففيهما). 


آي اصطدام 
السفينتين أو 


]1/١85 [خ‎ 


[فيمَن ألقى 

متاعا لآخرٌ 
خوف الغرقٍ» 
وقتل الفحل 
الصائل] " 


النساء 
والصبيانٍ 
العقل] 


وَالقول الثاني : ا لا أَرْضَ 0 عليهماء وذلك 0 


ويُارِقُ الفارسَيْن؛ لأنَ ذلك إذا كان لأجل الرّيح وثوّتها؛ فلا صُنْعَ 
للفئتين في ذلك؛ لوال كنيمي قيطيو در انار عاك ذلك 


لذن اصطدامّهما بفعلهما""؛ فلهذا افترقا. 
(74): مسألة 


إذا خاف ركان السّفينٍ من العَرَقِ فألْقَى بعضّهم مناعٌ بعض في 
البحر؛ كان عليه الضَّمانْ9©)؛ دن( فل ذلك [لمَنفعة نفسه]"''. وهو 


0 َه 


استَئْقاذ" نفسه؛ فلَزم كه الحمنان؛ كما إل ]شط إلى طعام الغير. 
ويُمارِقٌ إذا صالّ عليه المَحْلء فقتلّه دَفْمَا عن نفسِه. حيث قلنا: لا 
صَمانَ عليه؛ لأن المَخْلّ أَلجَأَهُ إلى ذلك؛ فَلِهّذا لم يَكَنْ عليه الضَّمان*. 


1١١‏ 5 /ط): مسالة 
2 هم لس الا ٠‏ 
لا مَدْخَلَ للنساء والصَّبِيانٍ في تَحَمّلٍ العقل7", ٠ولهم‏ مّدخل في 
إيجاب الرّكاة. 
() في (خ) : (شيء). 
(0) انظر : «الأم» : /1/ 3517 و«مختصر المزني» :8/ 5"05. 
(©) انظر : «الحاوي الكبير» : /١57‏ 7777. (:) انظر : «مختصر المزني» : // 5 70. 
(5) في (ب) : (كأنه). () في (خ) : (لمعنى فيه). 
(0) في (خ) : (اسيفاء»). () ساقط من (ب) . 


ع ال ا ا ا 
)٠١(‏ انظر: «الأم»: 787/1 » و(مختصر المزني»: 8/ 700. 


كاك ابارت وللات سس ششسششسطسسص رمم 


ع ان سس 


والفرقٌ بينهما: ا د القت 


وهذا مَعْدومٌ في النّساءِ والصَّبْيانِ؛ أنه" لائضر حي ارضين دقن 
الرّكاقٌ فإنّها تَحِبُ لأجل الطّهْرة». ارصو؟ وار ال 
22 
(45"): مسألة ل ستل 
ع ا او ل 2 دي ع(ه) ٠‏ في ين 7 6 الفقير العقل» 
لا مَدخل للفقير في تحمل العقل ] وفي وجوب الجزيةٍ عليه قولان : ا 


فإذا قلنا: يَجِبُ» فالفرقٌ بينهما: هو أن الجزية حَقّ لي جِبُ]" لأجل الور لد 
امسا ا ف نيزنا استوى فين ” 
الفقيرَ وَالعْنِينٌ ولكمر العقَل 0 بخلافه”١١)‏ 


د د 
فيمن أوقفَ 

ا ل رع ع تك دابتهأ 
إذا وَقَففَ دابته في طريق وبالت”'" أو كنس باب داره ورّشهء أو أكل دابته أو رش 
م - : 2« بات داره. 
أو رمى قشورَ 
)١(‏ في (خ) : (والمنفعة). بطيخ» فمات 
(0) في (ب) : (لأنهم). منه إنسانٌ] 


(9) انظر : «الحاوي الكبير» : 4177/١7‏ 7. 

(5) في (ب) : (الطهر). 

(5) ساقط من (ب).» انظر: «الآم): /1/ 2.787 و«مختصر المزني»: 8/ 100. 

() انظر: «مختصر المزني»: 8/ 23785 و«المهذب» 7/ .7"١١ 032٠١‏ 

(0) ساقط من (ب) . 

() في (ب) : (فيه). 

(9) في (ب) : (العقد)ء تصحيف. 

(١)انظر‏ : «الحاوي الكبير» : »301١ /١١‏ و«التهذيب في فقه الإمام الشافعي»: 1/ ١95‏ . 
() (خ): (فبالت). 


[ب 8١٠/ب]‏ 


[خ 1/185] 


0 س7بسسسسسسبببب ب بم 0 2ن فَفروق| مزل 
البطّيحٌ» ورَمَى قُشُورهء فَرّلِقَ بذلك إنسانٌ» ومات؛ كان على عاة 
فاعل دلك الذية 0 

ولو أَجَج نارّاعلى مطح داره فهبَّتٍ الرّبِحُ فأطَارَتٍ الشرارَ إلى 
ابطخ دار]”" جيرانه. أوإلى الطّريق للقت شيًا؛ لم كا عليه ضمان©. 


والفرقٌ بينهما: هو أن من أَشْعَل نارًا على سَطْح داره قَحَلّ ما [هو]”" 
باح له فِْلّه في مِلْكِهء فهو غيرٌ مُمَرطِ وما حَصَلّ من هُبوب الرّيح 
فليس هو من فِعْلِه؛ فلهذا لم يَضْمَنْء وليس كذلك فيما قبلّه؛ لأنّه 
مُفَرّط يديك أله قعله ق غَْر ملكتة فلهسذا صَين هنا تكَصل مندة: 

2 
(755): مسألة 


إذا أَلْعَتَ 2 ب كر "تبلق ادو لاشيم والظَفْرِ؛ ؛ يه 
فبه0) د الاستيلاد د وَانْققصضَتَ به اليد ووجت 00 الجاني فيه 
العذة والكتار .. 


.7١17/ / 7/ا”, والشيرازي في «المهذب»:‎ /١7 وهذاما حكاه الماوردي في «الحاوي الكبير»:‎ )١( 
قال في «الروضة»: وإذا بالت الدابة» أو راثت في الطريق وقد وقفها فيه» فأفضى المرور في موضع‎ 
.١98/٠١ البول إلى تلف...» المذهب: أنه لا ضمان. انظر : «روضة الطالبين»‎ 
وهذا ما ذهب إليه الجويني» قال : والوجه عندنا أن نقول: البهاتم الطارقة إذا كانت تبول‎ 
وتروثء ثم فرض تزلق بعض المارة بأبوالها وأرواثها. فلا ضمان على أصحاب الدواب؛ فإن‎ 
هذا مما لا يمكن التصون منه» وفي إثبات الضمان فيه - منع من من المرور والطروق. فإن كان يتجه‎ 
.017١ /١5 نفى الضمان في اشتداد الحاجة» فهذا أولى الصور. «نهاية المطلب»‎ 

() ساقط من (خ) . (9) انظر : «المهذب» ”7/ .5١١‏ (5) في (خ) : (لا منه). 


(0)في(ب):(في). 2 32)في(خ):(به). 


كدر لدي ين فيه حَلُقٌّه ولكن قال القوابل فيه: 
لي 025 52 0 
واكن إذا" لم يَكَنْ كذلك؛ ولكن ألْقَتْ مُضْعَةَ لَحخمء [أو قطعة د 


متيل 7 وقال القوابل: نحن نعلم ا ابتداء حَلْقَ آدميئّ» ولوب 
لتَحَلَّقَ]*» فقال الشَّافعيكٌ في كتاب العِدَدٍ: تَنْقَضِي به العِدَة". 


وقال في كتاب المُكاتب: و م الولدٍ لا تكون أمٌ ولد حتى تَضَعَ 
ودام 576 3 

واختلّف أصحابنا في ذلك على ثلاثةِ طرق اه 

منهم من قال: تَتَعَلّقٌ به سائرٌ الأحكام. 

ومنهم من قال: في الجميع قولان. 

ومنهم من أَححَذ بظاهرٍ كلام الشَّافعِيَ» فقال: تَنْقضي به العِدَة وفيما 
عداها من الأحكام لا تأثيرٌ له 


0 


والفرقٌ: هو 3 العدة لما العضييت [بالدم الجاري أن ” تَنْقَضِيَ بالدم 
اللسسحيب 3ك وغيرها من الأحكام بخللاف ذلك (! 0 


2 


()في(ب):(باطل)» تصحيف . والمثبت موافق لمافي «نبهاية المطلب» 176/1١6‏ و«البيان»8/ 077. 
() ني (ب) : (ما). 
(©) المستجسد: ضد المائع» انظر : «الأم» 0 و«أعلام الحديث شرح صحيح البخاري» 


للخطابي : ١/١‏ . 
(8) ساقط من (ب) . (4) انظر : «الأم» : 5/ .07١‏ 
(1) ساقط من (خ) . “4 انظر : «الأم» : /1/ /61 7 و«مختصر المزني» : 8/ 4147. 
(6) في (ب) : (أقوال). (9) في (خ) : (المستجد).» ولعل صوابه ما أثبتناه» تقدم تفسيره. 


() ساقط من (ب). انظر : «الحاوي الكبير» : 271١١ /١14‏ وابحر المذهب» // .5٠08‏ 


[فيمَن مات 
أثناء أيمانٍ 
القسامةء أو 
أخون عليه ] 


[في الجماعة 
يشتركون في 
قتل عبدٍ] 


زخ 15 /ب] 


ع بلط ونون فيفروق السَئائل 
(5 5 /): مسألة 


إذا شَرَعَ بعضُ الأولياءٍ في [أيمانٍ القسامة]"» ثم ماتَّ؛ قام وارثّه 
52 لا أ بيت اليعين» ولو امو علية أ وتران أثناء اليمي» 
[فإنّه إذا]”" أفاقّ بَتَى على يمينه. ْ 

+1 00111ظ 
يعلمؤقة و لمق كناك ن لاما والجنوق؛ اونش واحت :تجار أن 
يُُنى بعضُه على بعضء وفي الموتٍ؛ صار فِعْل اثَيْن””؛ فلهذا افترقا9». 

262 
551١‏ 73ع): مسأنة 


وإقااقة ال جمامة لي كل هيه زوجت هاه" الزيبة بالعتاهي 
وأما الكفارةٌ فتَجَبُ بكمالها على كلّ واحدٍ كفارةٌ كاملة. 


والفرق بين هذا وبين القيمة: مرا" اللاي اتيت على أرب 
البَدَلِء فلهذا وَجَ'َت تركها لماعتي كر واعدووالتيدة تع غلى طريق 
البَدَلٍِ؛ لأنّها تَخْتَلِفَ في [الصّعَرِ والكِبّر]. والصَّحَة والعيبء فلهذا 
قَلّنا: إذا اشئَرك جماعة مُحْرمون في قَثْل صَيْدٍ أن عليهم جزاءً واحدًا"؛ 


)١(‏ في (ب): (المقاسمة). (0) في (ب) : (فإذا). 
() انظر : «الأم» /ا// “77 774, و«مختصر المزني» 8/ 509. 

(6) ني (ب) : (افترق). (65) ني (ب) : (عليهما). 
(5) في (خ) : (تجب ل9). (0) في (خ) : (جهة). 


(8) في (خ) : (الصغير والكبير). (9) انظر : «مختصر المزني» : 8/ .١778‏ 


ع2 ٠‏ هه ب 7 ل 0 وكات 
بأنذلكيَجَبَ على طريق البَدَلء ألا تراه يَختلف بصّغير”' الصَيَدٍ 
وكنيرة» وغير ذلك" افد على انه اقهمنا: 
2 
519 7): مُسألة [فى جباية 


0 9 و و 0 . سي 1 07 لم 0" 1 الخوارج زكاة 
وإذا تغلب الخوارج والبغاة على بلدٍ فجبوا زكواتها وخراج اللن وخراجها 


ع 2 ا عر و 6 ع 
أراضيها”' وجزيتهم. ثم ظهّر الإمامٌ عليهم؛ لم يكن له" أن يُطالبّهم «جزيتها] 
بذلكء وسَقَطَ المَرْضٍ عنهم إن أقاموا البيّنَهَ على ذلك فإن لم يُقِيمُوا 
ّنه كان القولُ قولّهم في الصَّدَقاتِ. 
وأمّا إذا أخذوا الجزية من أهل الذمة؛ لم يُسقط ذلك عنهم إن لم 
يُقيموا بِيّنةه وكذلك إن أخذوا الخَّراجَ على أحدٍ الوجهّين. 
٠‏ - 5 ع 0 رده سمس 0 78 ع 7 2 
والفرق بينهما: هو أن الجزية تجري مَجِرَى الأجرة؛ لانها حق 
َُ 20 ِ ع همه اه 7 7 
المساكنة"', ومن ادعى دفع الأجرة؛ لم يُقَبِلُ قولٌه”" إلا بالبيلنة. 
والزّكواث والخَراحُ خلافٌ ذلك©. 
26 


[ب ١؟١١١/أ]‏ 


)١(‏ ني (خ) : (بنصف)» تصحيف. 

(0) انظر : «الحاوي الكبير) : 5/ 777. 
(9) في (خ) : (زكواتهم). 

(5) في (خ) : (أرضهم). 


(5) في (خ) : (لهم). 
(5) في (خ) : (للمساكين). 
(0) في (ب) : (منه). 


() انظر : «المهذب» ”/ 75605»ء و«روضة الطالبين» .00:.65/٠١‏ 


9) *٠سبسبللسلللللششلسلسشسطسطلطلطب‏ 1 5 ففرُوقا مسال 


[في أهل الدمَةٍ (74): مُسالة 
البغاةٌ] ولو استعان القاة على [قتال ب أهل العَدَل](2 بأهل الدكة مه» 3 ولم 


اه 6 


يْلّموا أن ذلك لايجونُ وادّعوا الجَهْلَ بذلك [لم]”" تقض ذَمتْهم؛ 
وإن لم يُقِيموا عُذَُرَاء فهل تقض ذِمَتّهمء أم لا؟ فيه قولان”". 
فأمَا إذا اشتعانُوا بالمُعاهِدِين؛ ؛وهه” من" له ذِمّة مّة إلى أَجْلِء فإن 


خ18/ 1 أقامُوا ب 5َأَنْهم مُكرهون؛ لم [ينتقض أماثهم]”. [وإل انض ]00 
أمائهم سواء دَادَعُوَا الجَهْلٌ بذلك أم لم 0 


والفعرق تهما هبو أن عق التعاهدية فعيت؛ لآل يسم 
بَحَوْفٍ الخيانة' )وليسين كذلك عفد الذمة 7 لكا اد 


)١(‏ في (ب) : (قباتل أهل العرف). 

(؟) ساقط من (خ) . 

(") انظر : «الأم» : 0١/0‏ » و«مختصر المزني» : 8/ 775 » و«نهاية المطلب» 11/ 2161١‏ 157. 
(5) في (خ) : (وهو). 

(6) في (ب) : (ممن). 

(5) في (ب) : (تنتقض أمانتهم). 

(0) في (خ) : (وإن لم يقيموا بينة ينتتقض). 

(4) في (خ) : (لا)» تصحيف 

(9) في (خ) : (الجناية). 

.17561786 /١17 : انظر : «الحاوي الكبير»‎ )٠١( 
ني (خ) : (افترق).‎ )١١( 


(7/55): مسألة 
ولوازْتَدَ رجلء ولَّحِقّ بدار الحَرْبء فقامَتْ بِيّنة أنه اد 
الحَرّبٍ ورّؤي' ذلك منه كم بإسلامه'"» ولو كان هذا في دار 
الإسلام؛ لم يُحْكُمُ بإسلامه. 


)١(‏ في (ب):(ورأى). 

(1) أما الحكم عليه بالإسلام بمجرد الصلاة بعد الردة مخالف لظاهر المذهب في تقريرهم أن الكافر إذا 
صلى لا يحكم بإسلامه وهذا ما قطع به المراوزة في الكافر الأصلي والمرتد . 
قال أبو المعالي الجويني : ( قال العراقيون: إذا أسر الكفار مسلماء فارتد فيهم مختاراء وتحقق ذلك 
عندناء ثم صح عندنا أنه كان يصلي صلاة المسلمين في دار الحربء قالوا: نجعل ذلك إسلاما منه. 
بخلاف ما لو صلى كافر في ديار الإسلام؛ فإن ذلك لا يكون إسلاما؛ إذ الصلاة في دار الإسلام قد 
تشوبها مراعاة المراءاة بخلاف دار الحرب» وهذا الذي ذكروه غير صحيح. 
والوجه في قياس المراوزة القطع بأنا لا نحكم له بالإسلام كما لو صلى في دار الإسلام. ثم ما ذكروه 
يقتضي أن يقولوا: إذا رأينا كافرا أصليًا في دار الحرب يصلي على هيئة صلاة الإسلام» فنحكم بإسلامه» 
لماذكروه في حق المرتد. ولو قال قائل بهذاء لكان صائرا إلى مذهب أبي حنيفة» فإنه يجعل الصلاة من 
الكافر إسلاماء وهذا ما لا سبيل إلى القول به). انظر «نهاية المطلب في دارية المذهب»/ا١/ .١7/7‏ 
قلت : لكن صيرورة ذلك لمذهب أبي حنيفة فيه نظر بل إن أبا حنيفة يضع شرطا آخر مع كونه يصلي 
ليحكم بإسلامه وهو أن يصلي جماعة كما في فتح القدير لابن الهمام فصارت طريقة العراقيين 
والصواب الذي عليه قياس المذهب طريقة المراوزة فإِنَ الماوردي بعدما حكى قول العراقيين كما 
أشار إلى ذلك ابن الرفعة أكد أي الماوردي قول المراوزة واستدراك أبى المعالى الجوينى على 
العراقيين فقال : (وني هذا نظر ؛ لأنّه لو صارت الصّلاة إسلاما للمرتدٌ » لصارت إسلاما للحربي ) 
انظر «الحاوي الكبير» /١7‏ /71. 
واتبع ابن الرّفعة في «الكفاية» أيضًا ما يقيد ما أطلقه العراقيون من مطلق الحكم للمرتد بالإسلام إذا 
صلى حكايته عن أبي إسحاق الشيرازي فقال : ( ثم إيراد الشيخ في «المهذب» يفهم تخصيص ما 
ذكرناه من إسلام المرتد؛ بما إذا كان قد ارتد إلى دين لا تأويل لأهله. ولم أره في غيره).انظر كفاية 
النبيه في شرح التنبيه /١7‏ 0" . 
وقوله: «إلى دين لا تأويل لأهله» أي: بأن يكونوا كفارًا في حكم الشريعة وهم ينتسبون للإسلام 
معتقدين أنهم لم يفارقوه كالروافض . 
انظر كلام صاحب «المهذب» ١08/7”‏ وهذا أيضًا على تقييده مخالف لتأصيل المذهب في عدم 
الحكم بالإسلام للكافر بالصلاة كما هو مذهب المراوزة لما يلحق هذا القول من اللازم بالحكم 
بإسلام الكافر الأصلي إذا صلى وهو خلاف صريح المذهب . 


وم علسلل و فيفروق الئل 

والفرقٌ بينهما: هو أنَّه إذا فَعَل ذلك في دار الإسلام؛ فالظاهر منه: 
الدفكله قتلةء زولسيسن كذلناك إذاكانا فقاو التخرب: لاله بين ل 
تَقِيّة0"» وإنّما الظاهِرٌ منه الرَّعْبِةَ في الإسلام”"» فدل على المَرْق بينهما. 


4>406< 2 


)١(‏ في (ب) : (بينة)» التقية: فعيلة من الاتقاء» وهو: الدفع بما يقي عنه المكروه؛ وتاؤها مبدلة من 
واوء كتاء التقوى. «النظم المستعذب» : 7/ 5114. 

(0) انظر: «الحاوي الكبير»: 17/ 187» و«المهذب» ”/ 35/8» و«البيان في مذهب الإمام الشافعي»: 
0١7‏ «روضة الطالبين» /٠١‏ 5لء 0/. 


ير ب ب ب 0 


:)762٠١‏ مسألة 
إذازنى البكرٌ؛ جُلِدَ مائةً وعُرّبَ عاّاء ويكون جميغ ذلك دا 
نوا" دقل وجل عدا عام لفحب دوة ل الذَية0) 
والفرق بينهما: هو أنَ [الو اجب الْقَوَّدٌء و ال" مدل عن الس . 
فلم يجمّع بينهماء وليس كذلك في الزَّنا؛ لأنَ الكل عُقوبةٌ واحدةٌ ل 
واحدٍ؛ فلهذا اجتمعا. 
2 
:)75١١‏ مسألة 
إذا أقرٌ الزاني بالزّنا دَفُعَةَ واحدةً؛ قبل ذلك منه ولَرِمَه" الحذء 
ويس من قط أذ يتك الإقرا أرب مرا" 
فإن قيل: فلم اشَْرطُوا فيه أربع شهود؟ 
ل لايح اعتبارٌ الشهودٍ بالإقرار» أل تسرى أنَّسائرٌ الحقوق 
ِنَتْ بإقرار دَفعةٍ واحدة ولاتنْيْت بأقل من شاهدين. فكذلك هاهنا. 
ترشرل حدٌ الزّنا حَقَ لله تعالى» ألاكرى أنَّهِ لور جَعَ عن الإقرار 
به قبل”؛ فلهذا لم د يُشْتَرطْ فيه التكرارٌ» فدلٌ على ما قَلناهُ. 


2 
(755): مسألة 
إذازّنَى العبدٌ والأمَةٌ وجب عليهما جَلْدُ خمسين, وهل يَُرَبَانه أم 


لا؟ أحد القو لين لآ يغ نان 

.7 5 5 /8 : انظر : «مختصر المزني» : 8// 718. () انظر : «مختصر المزني»‎ )١( 
في (ب) : (الدية). )اك ): (ولس):‎ )( 

(0) انظر : «الأم» : 4/ 6 . (5) انظر : «الأم» :788 . 


(0) انظر : «مختصر المزني» : 4/ 778 » و«روضة الطالبين» /٠١‏ /ا8. 


[في حدّ الزاني 
البكرء وقتل 
العمد] 


[في إقرار 
الزاني بالزنا] 


[في حد العبدٍ 
والأَمَةِ إذا 
زنيا] 


[خ 185/ب] 


[في إقامةٍ 
اليد الجد 
على عبده] 


]ب/٠١9ب[‎ 


ددر وم در مو |امسسدإل 
09:) ٠«بسبس‏ سس شط ا فىفرُوق| معان 


ويُفَارِقٌ الحُرَّ لأ : يْستوْحِش بمُارقةٍ الوَطَن [ومُباء دو ]000 


تشَأمعهم وتَربّى' "» وليس كذلك العبد فإنه لايَسْتَوحِش بمُفار َوَالوَطن؛ 
لأنَّه نَه[تبَعْ لسيده]”؛ فلهذا افترق9». 


8559 7): مسألة 
ونجوا ليق أن لقي الكنة عادى هيه يسافنا القطع في 
السَّرقَةٌ» فهل يَمْلِكّه السَّيدٌ”» أم لا؟ [فيه قولان]". 
أحذهما: لدوم والفرقٌ بينهما: هوانةة 17 يما [أَدّى إلئن التَنَفِ 
وَالصين] تلق التَهَمةُ ف القطع في الشّرقة» وليس كذلك في الك 
فلهذا افترقا. 
وفرقٌ آخرٌ: هو أن القَطْعَ في السّرقةٍ مَوْضعٌ اجتهاد؛ | لأنّه قد اختلف 
في السّبّبٍ المُوجبٍ للقَطّعء وفي تقديره. فلِهّذا قَلّنا: إن الإمام يتولّاه 
وفي يسا لجنا بخلافه” ا 
والصَّحيحٌ: أن للسّيدِ [القَطْمَ]*)» نصّ عليه الشَّافِعيٌ في البوَئْطيٌ. 
فأما | إذا ارْتَدّ العبدٌء فهل يَمْلكَ السَّيدٌ قتلّه بنفسه, أم لا؟ فيه وجهان: 


)١(‏ ني (ب) : (ومباعدته ممن). (0) ني (خ) : (وزنى). 


(9) في (ب) : (بيع على سيده). (:) انظر : «المهذب» 7 الا اا 
(5) في (ب) : (نفسه). انظر : «الأم) : /1/ 5٠‏ ”7 و«مختصر المزني» : 8/ 774. 

() في (ب) : (بنفسه). (0) في (ب) : (على أحد القولين). 
() في (خ) : (لا يملكه)ء انظر : «الأم4 :8/ "الا 179/. 

(9) ساقط من (ب) . 


()انظر : «البيان في مذهب الإمام الشافعي» : .5"/٠١ /١١‏ 


مساق لا تتكك ذلك والفرف يماس ال لكامنك 
إقامةَ ما هو من جِنْس الحد وهو التْزِيرٌ رُ؛ فلهذ”" مَلَكَ إقامةً الحَد 


وليس كذلك في الردَةِ فإنّه لايَنِِكَ إقامة ما هو من جِنْس القَمْلٍ 
[وهو المَطْعْ في السرقة]”"؛ فلهذا افترقا. 


ني نا 
(755): مسألة [فيمّن سَرَقَ 
م ثم عاد 
ا (8) )اع معي (دم)ن ا غاءاة) فطع م 
إذا سَرّق عَيْنَا فقطِع بهاء ثم عاد وسَرَ قها ؟ قطع ثانيا '. فسَرقه] 
الو و ا 
1 والفدةٌ ل بينهما: هو أنه إذا أعادَ القَدْفَء فقد عَلِم كَذْبّه" [فيه]7, 
له 0 يُحَداك وليس كذلك قي 0 لأنّه قل 0 0 
التصاب؛ فلهذا ا عليه | ب 0 
20 
(7155): مسنألة [فيمن أَقرٌ 
إذا أقرّ بسرقة نِصابء وكان المسروق منه غاتبّا؛ لم يَحِبْ عليه 00 
و وف 
القطعٌ حتى يَحْضُرٌ المسروقٌ منه في أحدٍ الوجهّيْن 2 والاام ا 
222225 أو أقّ أنه زنى 
() انظر : «المهذب» ”7/ 57 7. (0) ني (خ) : (لهذا). بجارية فلانٍ 
() ساقط من (خ2 : (0)ف (ب): (قطع). الغائب] 
(5) في (خ) : (فسرقها). () انظر : «الحاوي الكبير) : /١1‏ 77. 
(0) في (خ) : (كونه). تصحيف . (6) انظر : «المهذب» ”7/ .701١‏ 
() ساقط من (ب) . (١)انظر‏ : «الحاوي الكبير» : .771١ /١1‏ 


."”0 /4 : انظر : «الأم»‎ )١١( 


عحححجحجج ح--_ 770777777970707 7 تت ا لا ف وق الْمسسَائْل 


ولو أقرٌ أنه زَنَى بجارية فلانٍ الغائب؛ وَجَبَ ل 


والفرقٌ بينهما على أحدٍ طرق أصحابنا”©: هوأنَ حَدَ الزّناآكدُ”" 
من القَطع في السّرة قة؛ بدليل أنّه لو رَّتَى بجاريةٍ ابه وَجَ 8 اا 


)١(‏ هذا نقل المسألة بطولها لفوائدها قال الرُّوياني : (لو أقر ابتداء من غير دعوى بأن يقول: سرقت مال 
فلان الغائب قدر النصاب بشرائط القطعء أو قال: زنيت بجارية فلان الغائب. 
قال أبو حامد: هو كما لو شهد به الشهود قال الشافعي: ولو شهدا أن هذا بعينه سرق مالا مبلغه كذا 
من حرز وصفاه من فلان ابن فلان الغائب وهما يعرفانه باسمه ونسبه حبس السارق حتى يحضر 
المسروق منه. فإذا حضر وأكذب الشهود لم يقطع ولم يغرم قال: وإن كان ذلك في الزنا وشهد 
عليه أربعة بأنه زنا بجارية فلان الغائب وهما يعرفونه بعينه ونسبه أقيم عليه الحد ولم ينتظر حضور 
المالك» واختلف أصحابنا على ثلاثة طرق فمنهم من قال: في كلتا المسألتين [87/ أ] قولان على 
سبيل النقل والتخريج وهذا اختيار أبي إسحاق: 
أحدهما: لا يقطع ولا يحد حتى يحضر الغائب لأن الحد يسقط بالشبهة ويحتمل أن يكون المال 
المسروق للسارق اغتصبه المسروق منه أو من أبيه أو أودعه عنده أبوه ولا يعلم به السارق» ويحتمل 
أن يكون المسروق منه أباحه. وكذلك في الأمة يحتمل ما ذكرنا من كونها ملكا له والشهود شهدوا 
على الظاهر. 
والثاني: يقطع ويحد لأن سبب الحد قد وجد وجواز الشبهة لا يمنعه كما تجوز الشبهة» وإن ادعاه 
المسروق منه أو كيله» ومن أصحابنا من قال: المسألتان على ظاهرهما وهو اختيار ابن سلمة 
وابن الوكيل والقاضي أبي حامد وهو الأصح. والفرق أن القطع في السرقة جعل لصيانة الأموال 
وتحصينها فكان معلقا بحق الآدمي فلم يقم إلا بعد دعواه وليس كذلك حد الزنا لأنه لم يجعل 
لتحصين الأموال على الآدميين بل هو حق الله تعالى خالصا فلم يتعلق بالدعوى وأيضا حد الزنا لا 
يسقط بالإباحة والقطع في السرقة قة يسقط بالإباحة لأنه لو قال: أبحت لكل من دخل الحرز أخذ ما 
فيه لا يجب القطع على سارقه؛ ولو قال: أبحت جاريتي لفلان لا يسقط الحد به. وأيضا أوسع في 
الإسقاط. ولهذا لو سرق مال أبيه لم يقطع» ولو زنا بجارية أبيه حد. 
ومن أصحابنا من قال: وهو اختيار ابن سريج لا يقطع ولا يحد حتى يحضر الغائب قولا واحدا 
وما ذكره في حد الزنا خطأ من الناقل» وقيل: المنصوص أنه لا يقطع وخالفه أبو إسحاق وهو غلط. 
وقال ابن أبي هريرة: يقطع ويحد قولا واحدا في الإقرار والطرق الثلاثة من الشهادة بها. وهو اختيار 
صاحب «الحاوي» وهذا لقوة الشبهة في الشهادة وضعفهاني الإقرار» وإن إقراره على نفسه أقوى من 
شهادة غيره عليه). وانظر «بحر المذهب للروياني» /١1‏ 45. 

(0) في (ب) : (أكبر). والمثبت موافق لما في «الحاوي الكبير». 


و 
ولو سّرَّقٌ مال ابِنِه؛ لم يَجبَ عليه القطع”", فبان الفرقٌ بينهما. 


فشكي اللسارب زد الال يدل اا جب عليه الأبابنهفي 
القَوَدف أحد القولين. المكارية 


ويُفَارِقٌ غير رَ المحارّبة؛ لذن القَتَلّ قِ [المحارّبة]9) حَقٌّ لله وحالى: 
لهذا لم يُوَثْرْ في إسقاطه الولاةة'"نو لمعن كذ لل عير المحاوية؟ لأنه 
حَقٌ للآدميت ع”؛؛ فلهذا افتَرقا. 

وهكذا لوسَرّق في غير المُحارَبةٍ دون التُصابٍ؛ لم يَحِبْ عليه القَطْم 
ولو أَحِدَ في المُحارَبةٍ دون النّصابِ» وجب القَطْعُ على قولٍ بععض 


أصحابنا”» وكان الفرقٌ بينهما ما ذكزناة. 
2 
(709): مسألة [ فى مشاركة 
ال2 45 والطالية" لا تتساركرن قُطَاء0» الطَرِيقٍ في أحكايه. "2 5 والطليعة 
ويشاركون الغانمين ف الحو 0 لقطاع 
الطريق] 


.7 7077 /” و«المهذب»‎ . 7337325 /١7 : انظر : «الحاوي الكبير)‎ )١( 

)١(‏ ساقط من (ب) . (9) في (خ) : (الولاء)» تصحيف. 

(:) انظر: «المهذب» ”/ 11/7. و«نباية المطلب» 0708/١1‏ 7309. و«البيان في مذهب الإمام 
الشافعى»: 7/١1١‏ 77". 

(5) هذا 0 انظر : «المهذب» 7/9 7757. 

(0) الردء مهموز: لمعا وأردأته بالألف: أعنته. «المصباح المنير» : /١‏ 570. 

(0) في (ب) : (والطلة والطليعة). 
ا و ل ا ل «النظم المستعذب» ”/ 7175. 

(6) في (خ) : ا : 

() انظر م4 لال رك 35 و«مختصر المزني» : 8/ 377 7. 

.594 /0 : انظر : «الأم»‎ )1١( 


في زنى 


المكرّه] 


[خ 1817/ ب] 


والفسرقٌ بينهما: هو أنه لما كان في العَِيمةٍ حَنّ لمن هوفي البلد 
جاليسء وهم زف ]0 أهل الخمسٍ”", جاز أن يُشَارِكّهم م 
والطليعدة [قال ]421 وليسى قزناك قط الطريق”", ناله ةا 


يحص بالمباشر دون المعاون”" كر الزنا. 


75/5): مُسألة 
إذا اك شيعن نه قي اله علن ال 
ويُفَارِقٌ المُكْرَه على" القَمْل حيث قلنا: لاقَوَّدَ [عليه]”" في أحد 
القولين”: هو أن الإكراء[على 6ل مساك كذ] الزَانِي ؛ لأنّه 
لا يكاء يَنّى فيه. وليس كذلك الإكراة على القعل؛ فإنَّه يِب فِمْل 
المُكرّه بتَأتّيِه فيه؛ فلهذا افْتّرقا. 


. ساقط من (خ)‎ )١( 

)١(‏ في قوله تعالى: ## وَأعَلَموأ أَنَمَاعَنِمسم من سَىْء فأ لَه مس4 ولِلرَسُول ولذزى الْفرق ولس والمسسكين 
وَآرن التَيِيِلٍ إن كُثّمَ >امنثم أله وَمآ أرَْنَاعَلَ عَبَدِنايَوْم الْفْرَصَانٍ يوم الت الَْمَعَانِ وألّهُ ع حك 
شَىَءِ مَرِسِرٌ # [الأنفال غ]. 

(*) انظر : «الحاوي الكبير» : /١7‏ 75706. 

(5) في (ب) : (حق). 

(4) في (خ) : (المعادن)» تصحيف. 

)١(‏ قلت: في المسألة وجهان: ثانيهما: لا يحدّ. كالمرأة المكرهة, قال في «المهذب»: وهو المذهب». 
وصحّحه الجويني في «النهاية»» والنووي في «الروضة». 
انظر : «المهذب» ”7/ 77377 و«نهاية المطلب» »١١5 /١7‏ و«روضة الطالبين» .40/١٠١‏ 

(00) في (خ) : (في). 

() ساقط من (ب) . 

() انظر: «الأم» : /1/ .٠١37‏ و«مختصر المزني» : 8/ 7/7 و«المهذب» 7/7 178» و«روضة 
الطالبين» 9/ ١7١0‏ . 


سال لح وهو 


75/9): مسألة [في استئذانٍ 

لل ودين 5 ع | جاع ار 0 5 و تت 5 6 الأبوين في 
إدا اراد الجهاد وله اأبوانٍ. اواحدهما؛ لم يكن له الخروج إلا بإدنهما 0 الا رت 
ولواراة اليه في طلب العلم؛ كان له الخر وح من غير إِذنٍ أبوَيُه". القن 


1 


والفرقٌ بينهما: هو أن الالِبَ من السَّفْرٍ في طَلّبٍ العِلّم السَّلامةٌ ولا 
يُحْسَى منه التَلّفَ فلهذا كان له فِعْلّه من غير إذنهماء وليس كذلك الجهاد 
نار الخال امه سم ل القثل؛ أن العَرَّضَ [فيه]”" طَلَّبٌ الشهادة, فلهذا 
لبو يكن له الخروحٌ [إليه]” حتى يَسْتَأْْنّهما؛ فلهذا افتّرقا. 


27 
69١‏ ).: مسألة 500 
00 [في أخلٍ 
و مه ٠‏ ع ه عِِ 
لا يجور اخد الاجرة على الجهاد'*". الآجرة 


00 ال الحَج" وغيره 0 3 ع بل و فعله و - 00 
وذ 
0 العف وإدا كان كذلك» 7 ار 2200 َل الأجر 
الى اهن 221 “ووس كذنك الحَج 0 
فلهذا جاز عَقَدٌ الإجارة عليه؛ فدلّعلى ماذكرناه. 
2 


(١)انظر‏ : «الأم» : 0/ ٠١‏ و 7”7/7. و«(مختصر المزني» : //775. 

(0 انظر : «نباية المطلب» »١1١701١١7 7/١7‏ و«روضة الطالبين» .5١١/٠١‏ 

() ساقط من (خ) . () انظر : «نهاية المطلب» /١١‏ 555. 

(0) انظر : «الأم» : "/ ٠"‏ لا و«مختصر المزني» : 8/ 198. 

() قلت: كاستئجار الإمام من يؤذن للصلاة» لعدم وجود من يتطوع بذلك. انظر: «روضة الطالبين» 
١55/١‏ 5 . 

(0) ساقط من (ب) . (6) في (خ) : (بحصول). 

(9) في (ب) : (إلا على ما تعين)»؛ وانظر : «روضة الطالبين» .15٠/٠١‏ 


زفي المسلم 
يكترى أرضًا 
قْ دار الحرب». 
أو يَعتّق عبدًا 

فلحِقٌ بدار 

الحرب] 


[خ 188/ ب] 


6ل وِكبَ إن فيفروق السَيائل 
(730): مُسألة 

إذا دَحَلَ المسلمٌ دار الحَرْبِء فاكترى أرضًا مُّدَّة سنين معلومة ثم 
ظَهّرَ المسلمون على دار الحَرْبِ؛ كانت [له الأرض المُستأجَرة]0"© 
مّذَةَ الإجارة» فإذا انقضَتُ كانت للمُسْلمِينَء وهكذا لو أَعْتَقَ المْسْلِمُ 
عبدًا ذِميًا"» فلَحِقٌّ بدارٍ الحربء وظهرٌ المسلمون عليها؛ لم يكن 
لوم انايب تواذلك العيد”. 

ولو ألم حَرْبِيٌ دحل إلينا وقيت زوجتّه على الشَّرْكِ في دار 
الحربء وظَهّر المسلمون عليهاء وسَّبُوا تلك الحَرْبِيَة؛ جاز استرقاقهاء 
به لنكاع على ظاهر المذمّب. ْ 

ويُفَارِقٌ الإجارة؛ لأنّ الإجارة لا تَتاجّدُ؛ لأنها تن تنقضى بانقضاء مُذَةٍ 
الإجارة ات لأنّهِيُرادُ بيد وفي الم من استرقاقه 
ضرَر ؛ فلهذا قلنا: 7 تشترق ولا تملك الأرم فى تنمض هذَه الإججارة. 

وأيضًا: فَإِنّعَفَدَ الإجارة لايد يَْنَهُ9) المسلمين من مِلْكِ [رَقَبة]» 
الأرض [فيه]”"؛ لأنَ عَقَدَ الإجارة إنّماهو على المنفعة, لا على الرقبة؛ 
تبوكدالرية الكنيا #الفجهاء جَرُه فإنَ الإجارة لا تبط كذلك هامنا”. 

ويُفارِقٌ النكاحٌ اشترقاق العباذ» لأن ف بجو انا للتعرهاق العيد ]نال 
ولاءا ف م فلهذا قَلّنا: لايجوزء وليس كذلك النكاحح”"». فبان7» 


2 
)١(‏ في (خ) : (للمستأجر). () ليست في (خ). 
(*) انظر : «مختصر المزني» : 7/5 599. (5) في (ب) : (يمتنع). 
(6) ساقط من (ب) . (1) انظر : «الحاوي الكبير) : .77370771١/١5‏ 


(0) انظر : «نهاية المطلب» .5577/1١1/‏ (6) في (خ) : (فدل على). 


بالطل سح ووو 
(711): مسالة [في التفرقة بين 
إلا يجو لتْرقهُ بيسن الأمّ ووليها في السباياء وكذلك [لا يجو م 
الترة 14" ينيما و اليم »فلو قَرّق الرجلٌ بين الجارية وولديهافي البيعه ‏ * 
كل البيت”” قأمًا العرقة بين الو لدو انف فهو علي احدالوسة :ا 
والفرقٌ بينهما: هو أن ابأ أَحْنَى على الولدٍ من الأبء وني كُوْنٍ 
الولدٍ مع الأمّحَظ له. ويس كذلك الأبُ. 1 
وأيضًا: فإنّه [لا]» حَقّ للأب في الحضانة*» وذلك أن سيّدّه هو 
القتكا نه ده ور ةا كان لحني هو النتعاه هه قاذ نز تين انكو 
عيةاسكد أبس اويا جك :مد لعل الشرق ينها 
ْ 2 
77).: مسنالة 
لعفف .. آ [في عقد 
يجوز عقد الجزية على الفقير في أحدٍ القولين"". الجزية على 
ويُفَارِقٌ الرّكاةً؛ لأن الجزية تجُري جد الأرة؛ لأنّها عق الفقير] 
المُساكَنة"؛ فلهذا استوى العَنِيُ و الفقيرٌ فيهاء وليس كذلك الزكاثٌ فإِنّه 
[خقّ]" يَتَعلّق بو جود الملّكء وَالمِلْكَ هامُنا مَعْدومُ 5 ؛ فلهذا افتّرقا. 
2 


[ب ١١٠٠/رب]‏ 


)١(‏ في (ب) : (الفرقة). 

(0) انظر: «الآم» : 0/ “51/3 و«مختصر المزني» : 78١/8‏ «روضة الطالبين» .101//٠١‏ 

(*) انظر: «نهاية المطلب» /ا١/ .67١‏ (5) ساقط من (خ) . 

(0) لأنه لا تثبت الحضانة لرقيق؛ لأنه لا يقدر على القيام بالحضانة مع خدمة المولى. «المهذب» 
*/ 155١»ء‏ و«البيان في مذهب الإمام الشافعي» : /١١‏ 71706. 

(6) انظر: «مختصر المزني»: 8/ 2585 و«المهذب» ”/ .7"1١١ 7٠١‏ 

(0) في (ب) : (المساكين)» تصحيف. (8) ساقط من (ب) . 

(9) انظر : «الحاوي الكبير) : /١5‏ 707. 


[في دخولٍ 
أهل الذْمَةٍ 
الحَرَمَ للتجارة 
بع وض » 
وف صلح 
الإمام على 
أن يدفم لأهل 
الحرب] 
[خ 1/189] 


09 ٠7بسسس‏ ب بس 0 ف نوق الْمَيمائِل 
:)7١5(‏ مسألة 


إذا عتيل الإمام لقَوْم من أهل الدقة ة على دخولٍ السام جييا 0 
ونحوها على أن يُعْطُوه عِوَضَها”"؛لَرْمّه الوّفاءٌ بذلك9. 

ا ا الحرب [على دَفع شيع إليهم]”'"؛ لم 

تجردللة”” . 
5 ,2 عه اه ع 0 2 © مس 

جي 1 01111ظض 
مَعْنى المُعاوّضْةٍ؛ فلهذا لَزْمِ الوفاءً به» وليس كذلك هاهُنا؛ لأنّه قَعَل 
ذلك من غير ضرورة فلم يَلْرْمُه الوفاءٌ به» فدلٌ على الفرق بينهما. 

262 
(715): مسألة 


إذا أسرّ المُشْركون رجلا من المُسْلِمِين وقَدّموه” للقمل» فتتصرّف 
في هذه لات 0 ذلك ”"؛ كان من الثنْث©. 


و الس ته ”اه 


الحالةٍ في شيءٍ من 0 س الما على أحدٍ القو 0 


)١(‏ ني (خ) : (بتجارة). 

(0) في (خ) : (عوضا). 

(9) انظر : «الأم» : 4/ 24772577 و«المهذب» 1١9/7‏ 7ء و«منهاج الطالبين» ص: .1١7‏ 
(5) في (خ) : (على أن دفع إليهم شيئا). 

(6) انظر «المهذب» 7777/7 . 

(5) في (ب) : (فقدموه). 

. ساقط من (ب)‎ )١( 

(8) انظر : «الأم" : 5/6 ”٠‏ و«مختصر المزني» : 8/ 787. 

(9) في (ب) : (وقدم). 

(١9)انظر‏ : «مختصر المزني» : 7/8 25557 و«المهذب» 117/7 7. 


َس ذو 
والفرقٌ بينهما: العو اديه رغنك "عليه التضاف م فلا يي 0 يتحقق تلفه 
لجواز أن يَعْمُْوَ صاحبُ القصاص عنه؛ وليس كذلك حُكمٌ الأسير في 
أيدي المشركين؛ لأنَّه لا يُرْجَى منهم العَفُوٌ؛ لأنّه لا رقَةَ فيهم على 


المُسَلمِين”؛ فلهذا افترقا. 


27 
(715): مسألة 
0 00 [ني أكل 
إذا أكل الكلبٌ المُعَلْمُ من الصَّيدِء فهل يحل أكله. أم لا؟ على قولين””". البازيّ أو 
| ' الكلبا 
وهكذا الحكمٌ في البازِيٌّ إذا أَكَلَ من الصَّيدِ؛ ففيه قولان. ا 


قال لدت ا 2 ماري ف البازي أنه يُوْكَل وأصحٌ 

قالة شرف . را 2006 + يُعلم" برك" الأكل » فإذا 

1ك 2 شرائطً! ٠‏ إلجعا يم » وليس كذلك البازِي» فإنّه 
5 بالأكل لا بتركه”""؟ فلهذا افتّرقا. 


() (خ) : (وجوب). 

(1) انظر : «الحاوي الكبير» :8/ 5 77 و /١5‏ "“الا”اء 77/5. 

(") انظر : «الأم» : “/ 047., و«المهذب» .55١ 7/١‏ 

(5) لعله يعني المزني يدنه فقد قال في «المختصر»: ليس البازي كالكلب؛ لأن البازي وصفه إنما يعلم 
بالطعم. وبه يأخذ الصيد. والكلب يؤدب على ترك الطعم والكلب يضرب أدباء ولاايمكن ذلك في 
الطير فهما مختلفان» فيؤكل ما قتل البازي» وإن أكلء ولا يؤكل ما قتل الكلب إذا أكل. 


(6) لببيت ف (ات). (1) في (خ):( تعلم) 
(0) ني (خ ) :( فترك ). (6) في (خ ):( أكل شيئا) 
(9) الأشهر اقتران الجواب بالفاء ولا تقترن على قلة. (١)ني(‏ س):(فشرائط) 


() انظر : «مختصر المزني» : 8/ 7”89» و«الحاوي الكبير» : .8/1١6‏ 


[خ /١89‏ ب] 


]أ/١١5ب[‎ 


ل -بب وكيم فيفروق السَيائل 

فإن قال قائل: إذا شَهد شاهدان عند الحاكم ظاهرُهما العدالة» ؟ ثم 
فأن أنينها كان فاسشة ته لم جْرِ [الحكم]”" بشهادتهما””, فهَلّا قلدم في 
اليك إذا أكل الكلاضة: أنه لاكحر أكلد قر لد واد 

وآما]”" الفرق بينهما على أحد القولئُ. ©)؟ 

قلنا: أولا: إذا عُلَّم الكلبُء وتكرّر ذلك منه. فهل يُحْكَمُ أنّه قد 
تعلّم قَطعًا ويقينَا أو غالب ظَنٌ [على وجَهْين]". 

فإذاتبَتَ هذا؛ كان الفرقٌ بينه وبين الشهودٍ: هو أنَّ الحكمٌ بالشّهادةٍ 


تت من حيث الظّاهِرٌ؛ فلهذا إذا ظهرَّ الفِسّْقٌ أثّر فيه» وليس كذلك 


ك0 


الكَلْت؛ لأنا قن حكيئنا ذلك فطما[ قينا ]1 فإذا أكل من الصَّيْد؛ 
لم يُقدخ في ذلك اليقين؛ لالوتادة 
وتختسل أبفنا: أن يكون ذلك لفَرَطٍ ججوع 9 وإذا كان كذلك 


لهذا" افترقا. 
26 


(72"5).: مسئألة 
إذا َرْسَلِسَهْمَهِ إلى جهة فعَدَلَ إلى جهةٍ أخرىء وأصاب صيدًا 
[1- آخرّ]» حل أكلّه. ولو كان مِثْلّ هذا في الكلب؛ 0-0 
والفرق بينهما: فو أن الكلم اانه قَصَدٌ واختيادٌء فإذا [عَدَا في]7" 
جِهَةٍ أخرَى» صار بِمَبْرلة عادر اسْتَرسل بنفسِه؛ فلهذا لم يحل وليس 
كذلك في السَّهُم”؛ فلِهذا افترقا. 


.575/ /7” ساقط من (ب). (')انظر : «المهذب»‎ )١( 
. في (خ) : (الوجهين). (5) ساقط من (خ)‎ )9( 
()ف (ب) : (مهذا).‎ .١١7 /١8 انظر : «نهاية المطلب»‎ )6( 


7ت( 2 (خ) : (عدل إلى). () انظر : «المهذب» .577/١‏ 


ياك الور ا ا ا ا 00000 240 
7119). مينأنلة 


إذارَمى طائرًا فو فَعَ على" الأرضء ومات قبل أن يُدرِكَه؛ٍ حَلّ 
أكلّهء ولو رماة”" فوَ فده فَعَ على رأسٍ جَبَّلء ثم تَرَدَى منه أو وَقَمَّ في بثر 
ومات؛ لم يَحِلٌ أكلّه”". 

والفرقٌ بينهما: : هو أن وُقوعَه على الأرض مما لايُمِكِنٌ الاحتر 
منه؛ فلهذا حَلَّء قال النَّافعيُ يَيَنه: : ولأنّ الأرض مَأْوَى الصَّيِدِ؛ 9 
ينام عليها فلهذا فارَقٌ المُتَرَدي من الجبل؛ لأن ذلك قد صار في معنى 
المُتَرَديَةِ؛ فلهذا لم يَحِلَ أكله. 

26 


075 مَسْالَة 


إذااأنقاك السعرسة 2ك و امه فعا بك أكلينا! البولى ريل 
للندعتن فلن نسناذه الم حل ال 
والفرقٌ بينهما: هو أنّه إذا أَمْسَكَ السّمكة؛ لم يوئر ذلك في إباحتّها؛ 
[لأنّه لم]” تَعتقز تَقَرْ إلى إحداث فِعْل فيها"» وليس كذلك إذا صاد صيدًا؛ 
لأ ذلك لكيه يد إلى فعلهة وهو [لو]!" اشير قتل الصَّيّدِ [و دَبحَه ]ءلم 
ل أكله ب وكذلك"''' إذا صاده بكلبه؛ فلهذاافترقا. 
2 2/6 26 


)١(‏ ني (خ) : (في). (0) ني (ب) : (رمى). 
(*) انظر : «الأم» : "/ 5 »51١‏ و«مختصر المزني» : 8/ .5"9٠١‏ 

(5) انظر : «الأم» : 7/ 2,594 و«مختصر المزني» : "9٠/8‏ 

(0) انظر : «الأم» : “/ /503. (5) في (خ) : (لأنها لا). 
(0) في (خ) : (منها). (4) ساقط من (خ) . 

() انظر : «الحاوي الكبير» : ١( .55 /١6‏ )ني (خ): (فلذلك). 


[فيمن رمى 

طائرًا فوقع 
على الأرض» 
أو تردّى من 


على جبل] 


[ف صيدٍ 
المجوسيّ 
السمكء وفي 
إرسالِه كلبّه 
على صيد] 


[خ:84١/‏ ب] 


[في وجوب 
الأضحية 


وزكاةٍ الفطر] 


)5 5/ع). مسالة 
الأضحية ليست براح وإلما هي من و01 


ويفارق زكاة الفِطر”"؛ فإئّها© تحب يوه للبدن؟ فلهذا كانت 
واجبة» وليس كذلك الأَضْحِيةٌ فإنّا هي إراقةٌ دم لا تَعلّقَ له بدن 
اللإِنسان [فشَاته]9) العقيقة. 

وأيضًا: فإنَّ الأضحية [لمًا]" سقطث [بخُروج وقتِها]"» ولم تكن 
واجبةً على المسافر؛ [لهذا]”" كانت مَسْنونة"» وزكاةٌ الفطر لمَالم 


1 4 يم ٠ ٠ 5 ٠ ٠‏ 
تشقط بخروج وقتها"!؛ وكانت' '" واجبة على المسافر؛ لهذا كانت 


يما 
د د 26 
:)77١١‏ مساألة 


٠‏ جه لس 0 ٠‏ 0 ب 
إذا أَوْجَبَ على نفسه أضحية. ثم عيئها في شاةٍ مَعِيبة؛ لم يجزه"" 


(١)انظر‏ : «الأم» : 7/ 6/5 .وام مختصر المزني» :8 ١91؟.‏ 
(0) انظر : «الأم» : ١57/779‏ ولام مختصر المزني» 16١/8:‏ . 
(9) في (خ) : (لأن زكاة الفطر). 

(5) في (خ) : (فيه أثر). 

(6) ساقط من (ب) . 

() في (خ) : (بجروح رقبها). 

(0) ساقط من (خ) . 

() انظر : «الحاوي الكبير» : /١6‏ "ل. 

(9) انظر : «المهذب» .7١7/١‏ 

١(‏ )في (ب): (كانت). 

()انظر : «الحاوي الكبير» : /١6‏ ”ال. 

)ف (ب): (يجز). 


اا١ا0111‏ 
ثم دك مما عيتٌ؛ لم اك يمع الإجزاءً]''. 

والفرقٌ: هو أن 1 حدث بعد الإيجاب؛ ب؛ فلهذا لم يُوَنَر 
ويس كذلك في المسألةٍ قبلهاء وأناليْبَ كان موجودًا حال الإيجاب: 
فلهذا لم يجزه' 


2 

05 مسألة [فيمن نذر 

ل ١‏ و 22" 5 57 ١‏ 27 1 أضحية فجاء 

إذا لصحي عضوي فجاء اجنبيٌ فتعدى فذبّحها؛ كا 0 

عليه ضمان مابين قيمتِها حيَة ومذبوحةة"". 

' 1 0 َ 00 1 َس و ىو 
فإن قيل: أليس لو كانت له ثمرة تجبٌُ فيها الزكاة» فجاء رَجل 

ل [ب0١١١/ب]‏ 


انها رمسا انيه الشلاث روبج لقا در كزعي 
قيار انها هيا 

قلنا: الفرقٌ بينهما ظاهِرٌ: وهو أنه قد قَّوّت عليه أمرًا مقصودًا في 
الأضحيةٍ وهو إراقة الدَّم؛ فلهذا كان عليه الصَمانْء وليس كذلك في لخ ]1/115١‏ 
الرّكاق فإنّه لم يُمَوّتْ أمرًا مقصودًا؛ فلهذا افتّرقا. 

ايل لعن ذو فكل الر د لم يَجِبٌ عليه الصَّمانْ؛ [قلّنا]: 
لأنّه قداستحق إراقة دمه فهو" كالأحسسية فما الفيرق بيلهما؟ 


0 


أ 


)١(‏ ني (ب) : (يمتنع الآخر). 

.47١ /١ و«المهذب»‎ » ٠١9 /١6 : انظر : «الحاوي الكبير)‎ )( 

م2 انظر : «الأم» : ا/ 2089 و«مختصر المزني» : 8/ 589» و«المهذب» .4"١ /١‏ 
(:) ساقط من (خ) . 

(5) في (ب) : (فلا قلتم هو). 


[في موت 
أحَدٍ فرسّي 
الفينا بل ] 


قلنا: الفرقٌ بينهما : هوانه لم يتلق بقل الكركة؛ به مقصودةً؛ 
مكاك كد اراسي أنّهِ لو حَرَّقَه بالنار؛ لم يَحِبْ عليه الصَمَان 
وليس كذلك الأضْحيةٌ فإنَّه قد تَعلّق بها أَمْرانٍ مَفُصودانٍ كل واحدٍ 
نهدا نان وفيا" إرافنة الدّم وتَفْرقةٌ اللَحْم؛ فلهذا كان عليه 
الفيديان كسا لوت ني 

فإن قيل: لو دبّحها صاحبها وجاء الغَيّرٌ فتعدّى. وفرّق لحمّهاء 
له يرل لي 


قُلْتُ: يُحِتَمَلٌ أن لا يكون عليه الصّمان. 


ويُفارق الذَّبع؛ لذن الذَبعَ ! إتلاف مقصود؛ فلهذا ضمِن بالذّبح ولم 
شعن الله بالترقة؛ لأنّهِ لم يُعَوَتْ على صاحبها"» أمرًا مقصودًا؛ 
فلهذا افترقا. 
2 26 


5١‏ 06 مسألة 


إذا تَسابَقًا على فر نبو نائث داس ا الم إكؤل دالا بغيرهاء 
وتطليه: لتاق ارولو اوه بالسّهام فانتكسرّث قَوْسٌ أحدهما؛ 
كان له إنذالينا ب بغيرها". 


(١)في(ب):‏ (وهو). (؟) انظر : «الحاوي الكبير» : .١١ /١6‏ 

(9) في (خ) : (ما). (4) في (خ): (صاحبه). 

(6) انظر : «المهذب» 7/ 587» و«التهذيب في فقه الإمام الشافعي» : // 47. 

(7) ناضلته مناضلة ونضالا: راميته فنضلته نضلا: غلبته في الرّميء وتناضل القوم تراموا للسّبق. 
«المصباح المنير» : ؟/ 51٠‏ 

0 انظر : «مختصر المزني» : 8/ 596. 


وا سس يس سس سس 


والفرقٌ بينهما #عواكن ارم ('؟ م مقصودةٌ في السّباقء فلهذا قلنا: إِنّها 
إذا مار تَث0"؛ لم يكن له إبدالّها بغيرهاء وليس كذلك القِسِيء فإنّها غيرٌ 
مقصودةء وإِنَّما المقصودٌ في المُسابقة 1ه جَوْدةٌ الحَذْقٍ بِالرّمْي ومعرفته؛ 
فلهذاافترقا. 
2 
77 ): مسألة [فيما إذا قال: 
إن فَعَل كذا 
إذا قال: إن قَعَل كذا وكذا؛ فهو يَهُودِي أو نصرانِيٌ يُ؛ لم يكن وكذا؛ فهو 
[ذلك يميثًا]9؟) وا علبه 5 © لأن البَمي هنا كان انب مُعظَم يهودي أو 
- . 7 
لمارا تيد لحرن اعبرميا لاير لقف 


[حرمة الاسم]'" ال 


وفارَّقٌ [هذا]”" قولّه: أنت عليّ حرام حيث فنا تَحِبُ فيه 
الكفارة010, أن الشَّرْعَ جَمَل حُكُمَ الحرام حُكُمٌ اليمِينٍ في قولِه سبحاته 


وتعالى: 2 يا آليَم ملك 4 إلى أن قال: #قَدَهضَ أنه لَك حَزَة 
أَيَمَيِحْءٌ 2"3"74: وإذا كان كذلك؛ بان الفرق بينهما. 


[خ ١9١/ب]‏ 


لقي 
() ني (خ): (القوس)» تصحيف. (0) في (خ): (نفقت). 
(©) في (ب): (المناضلة)؛وبعدها في ( ب) السهام . (:) في (ب): (له شيء). 
(5) انظر : «المهذب» ”7/ 465. ومنهاج الطالبين : /١‏ 7"71. (5) في (ب): (اسم). 
(0) ساقط من (خ). (6) في (خ): (حرمته للاسم). 
() انظر : «الحاوي الكبير» : )١( .777 /١6‏ ساقط من (ب). 


() ف (ب): (كفارة). 
)١7(‏ انظر : «الأم» :8/ “الالاء و«مختصر المزني» : 4/ 7917. 


[ب: ؟١١/1]‏ 


| ات !1 6م ءر موى ||اوسسا | 
70" مَسَأنَة 
ويُكْرَهُ أن يَحْلفَ بغيرٍ الُوتعالى على جميع الأحوالٍ؛ مِثلّ أن يَحْلِتَ 
بالنّبِيّ والكَعْبةٍ ورأس أبيه وغيرٍ ذلك”؛ لقوله يكلة: 0 مَنْ كَانَّ حَالِمَا 
َليَحْلِف باللّى 1 وَلِيَسَكثْ)20 وف حديتث آخر: «لاتخلفوا ِالطُوَاغِيتِ 
وَكَا بآبَائِك70". 
ا00 الات سيحانة يجخاوتاته"افقال: « والتدين 
وَضحَنْهَا #* [الشمس: »]١‏ 96 وَاليلِإِدَاينئَن # [الليل: »]١‏ 9# وَآَلدََرِيتِ # [الذاريات: »]١‏ 
برالانة 
قلداة لايق نبي ة تلقديها 5 014 أن لاصيا نهنوثع الى غير 
مالك الأشياء [لا مالِكَ قَوؤْقه]*. [وخالقٌ الخلائق]"» فلهذا جاز أن 


وقد قيل: إن المَْتَى في ذلك : ورب الشمس وحَالِقٍ اللَيْلِء وإذا كان 
كذلك”"؛ بان الشرن نتهما: 


.465 /” انظر : «الأم» : 4/ 48 » و«مختصرالمزني» :8/ 3917., والمهذب‎ )١( 

(0) متفق عليه. أخر جه البخاري : في كتاب الشهادات . باب كيف يستحلف» برقم 2510 
ومسلم : في كتاب الأيمان » باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى» برقم (22557» بلفظ : «أو 
ليصمت». وأخرجه -.هذا اللفظ- أبو داود : في كتاب الأيمان و النذور »ء باب في كراهية الحلف 
بالآباء» برقم (77754)» من حديث ابن عمر وا . 

(') أخرجه ابن أبي شيبة : ”/ 2817 برقم ))١714094(‏ من حديث عبد الرحمن بن سمرة ذَكَنَه. 

(5) في (خ): (بالمخلوقات). 

(6) ساقط من (ب) . 

(7) في (خ): (والخالق لها). 

(0 انظر : «التهذيب في فقه الإمام الشافعي» : 8/ .٠١١‏ 


(7/17/5): مُسألة 
إذا قال: أَقْسَمْتٌ قُسَمْتٌ بالله لأَفعلّنَ كذا وكذاء فهل ذلك يمينٌ أم لا؟ 
نْظر فيه فإن تَوَى وأَطّلق”" فهو يَمِينٌ وإن قال: لَمْ أَرِدْ بها يميئًا. 
قال الشّافعِينٌ 5 يدانه في الإيلاء”": لم 0 منهفي الكمء وظاهرَ 
كلامه في اليمينٍ الهم ميا 
واخْتّلف أصحاينا في ذلك على طُرقء إِلّا أنَّ أحدّها“: إن كان [قال 
ذلك في الإيلاء]” صار مُوَلِيّاء وإن كان في غير الإيلاء؛ لم يكن يَمِينًا. 


0 2 م شاب 
والفرق بينهما: هو أن الإيلاءَ أقرن به حق الآدميٌّ: وهو الامتناع 
من قربانٍ امرأته؛ فلهذا جعلناهٌ يمينًا [فيه]"» وغيرٌ الإيلاء بخلافه. 


2 


)١(‏ في (خ): (نظرت). 

(0) في (خ): (لو أطلق). 

(9) في (ب): (الإملاء)» كذا في مطبوع «مختصر المزني». 
قلنا: والمثبت موافق لما في «المختصر» مخطوطء وقد راجعت في ذلك نسختين من الأزهر 
أولهما : [برقم ».)51١5(‏ لوحة: ١9١/أ]»‏ ثانيهما: [برقم (87751)) لوحة: /١757‏ أ] . 
وقال في كتاب (الإيلاء) من «الأم» في (باب اليمين التي يكون بها الرجل موليا): (إن قال: 
أقسمت بالله أو آليت بالله أو حلفت بالله لا أقربك» سئل فإن قال: عنيت بهذا إيقاع اليمين كان 
مولياء وإن قال: عنيت أني آليت منها مرة» فإن عرف ذلك باعتراف منها أو ببينة تقوم عليه أنه 
حلف مرة؛ فهو كما قال» وليس بمول وهو خارج من حكم ذلك الإيلاء. وإن لم تقم بينة ولم 
تعرف المرأة؛ فهو مول في الحكم» وليس بمول فيما بينه وبين الله عز وجل). 
وقال في «الحاوي»: (والمنصوص عليه في الإيلاء: أنها تكون يمينا). 

(5) انظر: «الأم»: 57٠١/5‏ » و«مختصر المزني»: 8/ 917 ”, و«الحاوي الكبير» : /١6‏ 71371. 

(5) في (خ): (أحدهما). 

(5) في (ب): (في ذلك من الإيلاء). 

© ساقط من (خ) . 


[أَْسَمْتٌ بالله 
لأفعلنَ كذا 


وكذ] 


]1/١4١ [خ‎ 


3 لل لح ووم ففروق السَيائل 
777 ): مسألة 
يَمِينُ العّموس تَجِبٌ فيها الكفارة عندنا”". 
ُوَالُ فيها للعراقيّ 0 
وهوإن قال معت انايند َعْد العَقَدٍ أَبْطَّلّه فإذا قارّنّه مُيِمَ من 
انعقاده. كالرّضاع 2 ليت 
قال: وإذا تبت مبذا أنّها يمير غيب مُنْعقدة)؛ لم يَحِبْ فيها الكفارة. 


والقَرْقُ ين هذا وبين ما ذكرئه: واد انار حت كر حزمة]؟) 
اسع الع في بين منصوةة وجا الثنى إرهة وبين النوس 
كما ود في غيرهاء وليس كذلك الرّضا اع فإنّه [لم]” يتعَلّ ع 
ومحري سينا بيع اح سباي 

ثم تقول: العَرض بالرّضاع [يُحَرّم ع عَقَد]”" التكاح؛ وهذا” المَعْنى 
يَسْتَوِي فبه92) اد الابتداء والاستدامة» كما أن الحرضن بإيجاب 
الكَمَارَةٍ مَنْكُ خُرْمَةٍ الاسم [المُعظم]” '''.وهذًا المعنى يستوئ فيه 
أيضًا الابتداءٌ والانتهاء”'". فسَّقَطٌ ما ذكروه. 
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)١(‏ انظر: «الأم): » و«الحاوي الكبير»: »551//١6‏ و«المهذب» ”/ 55. 40. اروضة 


الطالبين» ."/١١‏ 
() في (خ) : (العراقي). (9) انظر : «الحاوي الكبير» : /١6‏ 7717. 
() في (خ) : (مبتك). (5) في (ب) : (في الرضاع). 
(5) ساقط من (ب) . (0) في (خ) : (تحريم). 
(8) في (خ) : (ولهذا). (9) ني (ب) : (في). 


.179 /1١6 : ساقط من (خ) . (١١)انظر : «الحاوي الكبير»‎ )١( 


ش 
2 كاك مضه 
_ مر 35 , 02 4 مم ل ل ل لتح ات2 22 22222222 ل ار يي 2 ا ب تر ب 22 37 ف فلل تفل لتتتت22 ار 2 2 222252152222 2 لست 1ن 


7707): مُسألة 

إذا قال: تالل لأَفعلّنَ كذا وكذاء فَذَّكَرٌ فيه أنّهِ يَمِينُ في الإيلاء» وليبس 
يميق [ف ]2 الفسساية 7 

رعذ اكه سانا تويه ليمي كان كي 1 زونك ترد التمي 
لم يَكُنْ يمينًاء وإن أَطْلَّقَ؛ فمن أصحابنا”" من قال: يكون يمينا في 
الإيلاء. ولا يكون يَمِينًا]”" في القسامة. 

قال: والفرقٌ بينهما على هذه الطّريقة: أنَّ الإيلاءَ حَقٌ للآدميّ؛ 
ا ا اكه المرادً باللفظ اليمينٌ؛ فلهذا كان يَمِينَ 


)١(‏ ساقط من (ب). 

(") انظر : «مختصر المزني» : 8/ 39/8, و«الحاوي الكبير» : /١6‏ 7075. 

(*) قال النووي :( وأمًا إذا قال: تالله لأفعلنَّ بالمثثاة فوق» فالمنصوص هنا وفي الإيلاء أنّه يمين» 
وعن نصّه في القسامة أنه ليس بيمين» وللأصحاب فيه طرقء» أحدها: العمل بظاهر النصّ. 
والثاني: فيهما قولان» والثالث وهو المذهب وبه قال ابن سلمة وأبو إسحاق وابن الوكيل: 
القطع بأنّه يمين. 
قالوا: ورواية النْصّ في القسامة مصحّفة إنما هى بالياء المثئاة تحت. لأنْ الشّافعي يََلَنْة علّل 
فقال: لأنه دعاء وهذا إِنّما يليق بالمثّاة تحت. ثمّ قيل: أراد إذا نبال على ننه از قل آنه 
يا للّه بفتح اللام على الاستغاثة» وهذا أشبه وأقرب إلى التصحيف. وقيل: ليست مصِحّفه. بل 
هي محمولة على ما إذا قال له القاضي: قل: باللّه فقال: تالله» فلا يحسب ذلك لأنْ اليمين 
يكون على وفق التتحليف. وكذا لو قال: قل: باللّه فقال: بالرّحمن. لا تحسب يمينه. وعكسه 
لو قال: قل: تاللّه بالمثئاة فوقء فقال: باللّه الموحّدة؛ قال القمال: يكون يميناء لأنّه أبلغ وأكثر 
استعمالاء ولو قال: قل: باللّه فقال: واللّهء قال الإمام: فيه تردّدء لأن الباء والواو لا تكادان 
تتفاوتان» ولا يمتنع» المنع للمخالفة. وهذا المعنى يجيء في مسألة القفال. وهذا الخلاف إذا 
قال: تالله ولم يقصد اليمين ولا غيرهاء فإن نوى غير اليمين» فليس بيمين بلا خلاف» صرّح به 
العراقيّون والرّوياني وغيرهم. 
قلت: قال الدّارميّ: لو قال يا الله بالمثئاة تحتء أو فاللّه بالفاء» أو آآللّه بالاستفهام ونوى 
اليمين» فيمين» وإلا فلا. - والله أعلم).انظر روضة الطالبين /١١‏ 8و4 

(5) في (خ): (قريبة). (0) في (ب) : (دل). 


]١4١ [خ‎ 


فيه والنييافية بخلافه. لأنها تبت القَوَد أو”" | الرّة 00 
فلم تَكُنْ يَِين"©» فبان الفرقٌ بينهها. 


0778): مُسالة 
إذا أرادَ أن يُكَمْرَ بعد اليمين» وقبل الحِنْثِء فهل يجورٌ ذلك أم لا؟ 
لكشيس ش]إن آراة أذ تكن بالجال هنا زوواة آزاة [أن يد 


والفرقٌ بينهما: هو أنَ الصَّوْمَ عبادةٌ على” البَدَنْء وعباداتٌ البدن 
لا يجوز تقديمُها على وَقتِهاء كالصَّلاةٍ وغيرهاء وليس كذلك التكفيرٌ 
بالمال 0 تقديمه قبل [وَفتٍ]”" وجوبه؛ كقضاء 


الدَيْنِ والرّكاة" على أصلنا": هذا كُلَه إذا لم يكنْ فيه اْتباحة محظور. 


)١(‏ في (ب): (و). (0 انظر : «الحاوي الكبير» : /١6‏ /ا/71. 


(7) ساقط من (ب) . (:) في (ب) : (عن). 

(65) في (خ) : (مال). () ساقط من (خ) . 

(0) في (خ) : (وكالزكاة»). 

(8) انظر : «الأم» : 4/ 2166 و«مختصر المزني» : 8/ 79/8. 
قال الشافعي كَنََنْهُ في ««الأم»»: (وذلك أن نزعم: أن لله تبارك وتعالى حقا على العباد في 
أنفسهم وأموالهم. 


فالحقٌ الذي في أموالهم إذا قدّموه قبل محلّه؛ أجزأهم. وأصل ذلك: أن النبي يَكهِ تسلف من 
العباس صدقة عام قبل أن يدخل» وأن المسلمين قد قدموا صدقة الفطر قبل أن يكون الفطر 
فجعلنا الحقوق التي في الأموال قياسا على هذا. 

فأما الأعمال التي على الأبدان؛ فلا تجزئ إلا بعد مواقيتها. كالصلاة التي لا تجزئ إلا بعد 
الوقت والصوم لا يجزئ إلا في الوقت أو قضاء بعد الوقت الحج الذي لا يجزئ العبد ولا 
الصغير من حجة الإسلام؛ لأنهما حجًا قبل أن يجب عليهما). 


يلك ابوج م0 201 

وأا إِذا كان فيه استباحة حةٌ مخظورء مثْلٌ أن يَمْلِفَ [لاشَرٍ حرف ]1 
الْخَمْرَّ أو" ماني معنا فهل يجوز التكفيرٌ قبل الحجنث. [أم ]0م 
فنة سهان 

احذهها! لا بع لان اليمِيِنَ عُقِدَت على المَنْع بِمُواقّع ةا 
الممحرّم فإذا أراد فم" ذلك؛ ففيه استباحة مَحظور؛ فلهذا 0 عليه 
بأن لا يجورالتكفيرٌ قبل ذلكء. بخلافٍ مسألتنا". 

)5 /ا/ا): مسألة 

إذا حَلَّف الكافِرٌ وحَنِتٌ؛ لَزْمَئه الكفارةً بالمالٍء ولا يجورٌ له 
التكفيرٌ بالصوم. 

والفرقٌ [بينهما”": هوأنٌ الصوم عبادةٌ مَخْضة تَحِبُ على البدن» 
ايا ولبسى كذلاةالعدر والإطعام؛ لذن 

حر حَقَ يَتعلّقٌ بالمالء وذلك يَصِحّ من الكافرء كالمُشْله©. 


:)2١(‏ مسألة 
لا يُشتَرطُ التَتَابُعُ في صوم كفارةٍ اليمينٍ على أحدٍ القولين". 


(١)ني(ب):‏ (لأشربن). (5) في (خ) : (و). 
() ساقط من (خ) . (؟) انظر : «نهاية المطلب» .7١8 /١8‏ 
(5) في (ب) : (مواقعة). (1) ني (ب) : (وقع). 


(0) انظر: «التهذيب في فقه الإمام الشافعي»:// ٠١9‏ » و«البيان في مذهب الإمام الشافعي»: /١٠١‏ /0. 
(8) في (خ) : (كالمسألة) تصحيف. انظر: «الحاوي الكبير» : .717٠١ 0759/١6‏ 
(9) انظر : «الأم»: 277/7 و«مختصر المزني» : .10١/8‏ 


]ب/١١6ب[‎ 


[في شرطية 
الجاع ورصوم 


[في قوله: والله 


لا تطهّرت. 
أو والله لا 


تَرَوَجُت] 


]1/١17 [خ‎ 


ا 1 : .ور مى |امسساللن 


05 م 00 8 ص‎ 0 2 34 ٠ 

ع مان واوا ا 0 
لَصَومَ]”' كفارة اليمين لعل ]1 رسيت بسَبب مُباح؛ فلهذا لم يشتر 

ايناد "ويس كاك لك امرض فال حي همال 


:)78١١‏ مسالة 


إذا قال: والله لا" تَطَهَرْتَ وهو مُتطهُرٌ؛ حمل ذلك على الابتداي 
وهكذا لو قال: والله لا ترَوّجتء وهو مُتزوّجٌ؛ حمل على الابتداء. 

ولو قال: والله لا لَبِسْتٌ ثوبّاء وهو لابسّه؛ زمه قَلْعُه*© في الحالٍ. 

وهكذا لو قال: واللِه لا رَكِبْتٌ دابة» وهو راكبّها؛ لَزْمَه النُزول© 
ل الخال ْ 

والفرقٌ بينهما: هوأنٌ النكاح والطهاز لا يَدْخَلّها” التَأَقَبِتُ» ألا 
ترى أنّه لا يُقال: تَرَوّجْتٌ شَهْراه ولا تَطَهَّرتٌ شهرًا؛ فلهذا حول على 
الابتداء دون الاستدامة وليس كذلك في الثوب والرٌكوب. فإِنَّهِيَصِحٌّ 
أن يقال: بوي شهرًا؛ فلهذا استوّى فيه 


الابتداءعء والاستدامة”) 


تَدُلٌعلى [ذلك]": [أنّه]"" لو أخرّم بالحَجٌ وهو مَتزوٌجٌ؛ لم 


يَبُطَّل النكاح» ولو أَخْرّم وهو لابسٌ الثوب؛ لَزْمه نَرْعَه. 


)١(‏ ساقط من (ب). (5) في (ب) : (تتابع). 


(6) انظر : «الحاوي الكبير» : .77١ /١6‏ (5) في (ب) : (ما). 
(0) في (خ) : (والظهار)» تصحيف. () في (خ) : (يدخله). 


(9) انظر : «البيان في مذهب الإمام الشافعي» : .57١ /٠١‏ (١٠)ساقط‏ من(خ). 


فشا قا كال عر لاف رح اقلق او هنا 
البلد"© وهو [فيه؛ فهل يُحمَلُ]”" في هدّيْن الموضعَيّن على الابتداءٍ دون 
الاستدامة» أو عليهما جميعًا؟ فيه قولان»: لأن كل واحدةٍ منهما قد 
لدت اشدهًا نهنا !9 تقدَّم من المّسائل”“) ؟فلهذا كانت على قولين. 

قال الشيخ أبو حامدٍ: وَالمَلْهبُ في الطّيب: أنه لايَحْنَتُ”" باستدامته. 


262 
78): مسألة [واش لا 
كه 7 ناض أي رده 7 ىم فه مر 0 واس 5 مَل اذاة 
إذا قال: والله لا دخلت داررزيد. فباع زيدالدانَ ودخلها؛ لم يَحنث. 2 


ا ااه سه 400ه ف 
ولوقال: والله لاد خلت دار زيدٍ هذه. فدخلها تعد ماباعهازيد؟؛؟ زيدّالدان 
3 270 ودَخلّها] 


م 1 ع ى > وى 5 5 200 و 
والفرق بينهما: وهو أن قوله: دار زيدٍ هذه- قد اجتمّع فيه" الإضافة 
والتَعْبِنُ» فبَطّل حُكمٌ الإضافة وبَقِي التَِْينَ [فصار]”" كما لو قال: والله 
كانت رو تدشان سانيا بت[ ولي اد . حخنث لماذكرناه. 
وليس كذلك إذا أطّلق ولم يعن ؛ لأنّهِ لم توجدْ [إلا]" الإضافة 


2 [ب5١١/س]‏ 
فإذا('' باعها رد يذه فقد بَطّل كم الإضافة؛ فلهدذا لع 21 شْ ْ 
)١(‏ ني (خ) : (البيت). () ساقط من (ب) . 
(©) انظر : «المهذب» ”/ .٠٠١‏ و«الحاوي الكبير»: 2.760٠ /١6‏ (5) في (خ): (تشبها مما). 
(5) ني (ب) : ( المقائل ). (0) ف (خ) : (يحب)» تصحيف. 
(0) انظر: «الأم» : 4/ 575», و«مختصر المزني»: .5٠7/8‏ (48)في (ب): (فيها). 
(9) ساقط من (خ) .  )١(‏ (خ): (فلهذا). 


()انظر : «الحاوي الكبير» : /١6‏ 76015 » و«المهذب» ”/ .٠١١‏ 


[خ ؟9١/ب]‏ 


[فيمن حَلّف 


إيها 


وو 2 
لا يَدحُلٌ بينًا] 


785 . مُسألة 
وإذا حلف لا يَدْتل بيت رَيْدِء أو دارَ رَيْدِء فدّكَل دارًا يَسْكنْها 
بالكراء؛ لم يَحْنَت. 
ولوخلف لا ردخ مَشْكن رَنوه فد خل [بيتا شكيه]1") كار كد00 
ولق ينهما: هو أن ول لالت اوقد أضاف إلى 
زَيْدِ فحقيقة الإضافة تقتضى المِلْكٌ فلهذا قَلْنا دلا ييف يَحْنَث بدخول دار 


كار 80 اك 3[ جلف ل #بوليس كناك انال 


زيد؛ لأن السّكُنى قد وّجدت. وإن كان بالكراء© ؛ فلهذا فُرَّقّ بينهما. 
(784: مُسألة 
إذا حَلّف لا يَدُخَلٌ بَيْنَاِ حَيِث بدّخولٍ كلّ بيت فإن دَكَل الكنيسة 
أو المسجدٌ أو البيتٌ الحراة؛ لم يَحْدْتْ. 
والقترق هبر أن المقصوة من البيتٍ ماكان” يِاتٌ فيه في العادةء 
والمسجدٌ والكنيسةٌ لا يْتَخَد لهذا المَغنى”؛ فلهذا فَرِّقّ بينهما. 
:)/85١‏ مسألة 
إذا قال لإحدى امرأتَيّه: أنتِ طالِقٌء ثم قال لللأخرى: أنتِ شريكتهاء 


مه 


أو سَركتك معهاء ونَوّى بذلك؛ كانّتٌ شريكتهاء وطلقتا معًا. 


() في (خ) : (مسكنه). (0) انظر : «مختصر المزني» : 8/ .4٠7‏ 


(90 في (خ) : (بملكه). (5) في (خ): (بكراء)» انظر: «الحاوي الكبير»: /١6‏ 75177. 


(6) في (ب) : (كان فيه). 
() انظر : «المهذب» ”/ ٠١7‏ » و«التهذيب في فقه الإمام الشافعي» : ١١١/8‏ . 


رو 
6 نأك نك قد 0 
صر إ/ 1 22 1 م 8 


ولو آلى من إحدى امرأتَبّهء ثم قال للأخرّى: أشركتّك”" معها؛ لم 
0 25 و 
تكن شريكتها''". 

والفرقٌ بينهما: هوأن الإيلاءً يَمِيِنَ ل" والبخيب ©) كنت 2 
بالكنايات» عد كذلك كلام فإنَّه عبن وهنو شت بالكنانة والصريح 

وأا لو تاهو من إحدى امرئيه ثم قال للأشرى أحك شوروركيا 
أو أَشْركْتَك يديا فبهد قولان"؛ ب بناءً على أن الظّهارَ هل ]0 


0 


ا ا ل الك 0 اد 


طلاقٌ؛ صَعَّ ذلك©. 
2 
55"). مسألة 
: عِ 0 0 آآه 5 [فيمن قال: 
إذا قال: يَدّكِ طالِقٌ أو رِجلكِ طالقٌ» فقد ذكرنا أنّها تطلّى"» فأمًا إذا يئن ار جك 
7 يدك أو رجلد 


قال لها:[رَنَت يدك أو]”" رِجْلّكِ؛ لم يكن ذلك صريحًا [في القَذْفٍ]". طاليٌّ أوقال: 
(1) في (ب) : (شركتك). (1) انظر : "مختصر المزني» :8/ 07. زَنَت يدك أو 
() في (خ) : (مجردة). (5) في (خ) : (والأيمان). رجلاك] 
(6) انظر : «الحاوي الكبير» : /٠١‏ ”23757 15 7, 
(1) انظر : «مختصر المزني» : 8/ .7٠1/‏ و«الحاوي الكبير» : /٠١‏ 571 57/8. 
(0) ساقط من (ب) . () انظر : «نباية المطلب» /١5‏ 545. 
(9) انظر : «الأم» 5/ 41/0 » و«مختصر المزني» : 8/ /79. 
)٠١(‏ فى(ب):(أنت يدك أو أنت)» تصحيف. 
)1١1(‏ ساقط من (ب).» انظر : «مختصر المزني» : 519/8. 

قلت: وظاهر ما نقله المزني يدث أنه قذف. وذهب أبو إسحاق المروزيء وأبو علي بن أبي هريرة 

إلى أنه ليس بقذف من غير نية» وخطأوا المزني في النقل؟ لأن الزنا لا يوجد من هذه الأعضاء حقيقة» 

ولهذا قال النبي كل3: «العينان تزنيان واليدان تزنيان والرجلان تزنيان ويصدق ذلك كله الفرج أو 

يكذب». 

قال في «المنهاج»: (والمذهب: أن قوله: يدك وعينك- كناية). 

انظر : «الحاوي الكبير»: »٠73١ ١597/1١1١‏ و«المهذب» ”7/7 23”58. و«نهاية المطلب» /١١6‏ /91. 

و«منهاج الطالبين» ص: .١١5‏ 


[خ ”97١/أ]‏ 


]ب/١١5ب[‎ 


09 سس للبم 12 ف رو ق الْمسائْل 
والفرقٌ بينهما : هو أن الطلاقٌ تَحْرِيمٌ [ما]9" ان شتَفاده بالنكاح؛ فلهذا 
كان إضافته إلى البعض» كإضافته إلى الجَمَلة. 
لا ترى أله لوقال: شك طالقٌ. أو رَبعك [طالق]”", أو جزء »*منك؛»؛ 
[طْلََّت جميعًا](''2 وليس كذلك اعدف فإِنَّه إدخال المع ة9) اف 
القَذْفِ]" على المَمَّدُوفٍ؛ فلهذا قلنا: لايتعلّقُ به حُكُمٌ حتى يكودً 


مردا نيا شان لبالا فرق أنه لو قيال بَعْضْك زانِ؛ لم يَكن قاؤقًا. 


819 7). مسألة 
ولا تصِحٌ رَجْعة السَّكْرانٍ ولا إيلاؤٌه ول العاتة ويَصِح طلاقه0) 
[وتَذُرُه]". [وردّته]” وقَذّفه. 
والمَرقٌ: هو أن الإيلاء وغيرّه مِمَا ذكزنا كالرّجعةٍ حَقٌ له؛ فلهذا 


لم يَصِحٌ منه في حال الشّكْرِ» وليس كذلك الطّلاقٌ والقَذْف؛ لأ 
اماق عليه ]ةا فلسة فلهذا قبل منه في حال' ده ره'ال 


2 
()سانظ مو (ي): 
(0) في (خ) : (طلق جميعها)» انظر : «الحاوي الكبير» : .71١/٠‏ 
99) فق (2):(االمغيرة)) تصحيك: (5) ساقط من (خ) . 
(5) في (خ) : (قذفا). (5) انظر : «الأم» : 5/ 541. 


(0) ساقط من (خ)) انظر : «روضة الطالبين» ”/ 791. 

(4) ساقط من (ب)»» انظر: «مختصر المزني»: 35557/48. و«الحاوي الكبير»: 1١/5/ااء‏ 
و«المهذب» ”/707. 

() في (خ) : (فغلظ). )١(‏ ف ة(ب):(حد). 


()انظر: «الحاوي الكبير» : .١175 7/١7‏ 


فيلك البو ||| 71/9 


(78): مُسألة [فيما إذا فَعَلَ 
إذا نَل" المحلوفٌ عليه مُكْرَهًا أونايي؛ لم يَحْنَتْ في أحدٍ القوكين”". ٠‏ 00 
يه مكرها أو 
ولو قتَل صيدا 2 [حال]'" الوحرام عَمْذدَا أو سآ 210ب وَجت عليه ناسيًا] 


الكفارة©. 
والفرقٌ بينهما: هو أن قَْلَ الصَّيّدِ إتلافٌ؛ فلهذا استوّى فيه العامِدٌ0 
والنّاسي! "رس اللا لمارا اث لبس إلاايء لجار ريل 
عسوي اضر قانع تعلو نيه شك كما لو أكر على كلبة الكدر. 
وأيضًا: فإنَ الحِنْتَ يَحْاجُ إلى قَضْدِء كمايَخْتاج عَفَدُ اليمِينٍ إلى 
قَضْدء فإذا كان كذلك؛ دل على ما ذكزناة. 


د اد [في الحلفي ألا 

(789): مُسألة 0 

١ 3‏ هذا الطيلسان 

إذا قال: والله لا كلمت صاحبَ هذا الطيّلسانٍء فباعه صاحبه. ثم كَلْمَه فباعه صاحيّه] 


الحالِف؛ لم يَحِنّث. 
ويُقارِق [هذا إذا قال: والله لا دَحَلّْت دارَ رَيْدٍ هذه حيث قلنا: إنَّه 
يَحْنَثْ]” إذا دحلا بعدما باعها زيد”'», لأن في الدار وجد التَعِْييِنُ 
فلهذا ل كي عر 


)١(‏ في (خ) : (جعل) »ويكون ( المحلوف )هنا هو الواقع عليه الإكراه من الحالف. 
()انظر: «الأم»: م/ 4 /ا, و«مختصر المزني»: 8/ ٠7‏ 5. و«الحاوي الكبير»: /١0‏ 71 7. 


() ساقط من (ب) . 

(5) في (خ) : (ساهيا). (0) انظر : «الأم» : '/ 5» و«مختصر المزني» : 8/ .١58‏ 
(5) في (ب) : (العاقل). (0) انظر : «الحاوي الكبير) : 5/ .٠١6‏ 

(6) ني (ب) : (لغير). (9) ني (ب) : (الدار). 


.1٠7 /8 انظر: «الأم» :217/8 و«مختصر المزني»:‎ )٠١( 
.٠١١ /” (0)انظر : «المهذب»‎ 


[خ /1١97”‏ ب] 


[فيمن قال: 
والله لا كَلَمْتْ 
هذا الشاب 
فضاو شييخا] 


للح وكا ففروق سال 

وليس كذلك في قوله: صاحبٌ هذا الطيلسانء لأنَّهِ إذا باه فقد 
تَرّجٍ عن أن يكونَ صاحبّه؛ فلهذا قَلّنا :الاتختت” )فيان الفرق بتهما: 

2 
0740): مسنالة 

[إذا قال: والله لا كَلَّمْتٌ هذا الشاتٌ» فصار سَيخًاء وكَلْمّه؛ حَنث, وهكذا 
لوقال: والله لا أكلتٌ” © هذه البَسْرَة فصارت رَطْبةٌ فأكلّها؛ حنت]2. 

حي لي كر الما 
لا ار للها ]ا : تشتث أن قر تمس نيا نا ككله 
حالاء فإذا صار شََيّحَاء فقد قل ع عن تلك الحالة؛ لهذا عه 
ولس كدلك ” ق توله هذا النحات؟ اانه 1" النميت 0 
الرّجلء وذلك موجودٌ سواءٌ كان شابًاء أو شيحًا؛ لأنّه هو الذي صا 
شيخًا؛ فلهذا حَيْث بكلامه. 


2 


)١(‏ ويشكل عليه أنه لو قصد تعيين صاحب الطيلسان لحنث سواء باعه أو لاء كما هو واضح في 


مسألة قصد تعيين الدار. 

(0) في (خ) : (كلمت)؛ تصحيف. 

() في (ب): (إذا قال والله لا أكلت هذه الثمرة وصارت رطبة فأكلها حنث » ولو قال والله لا كلمت 
هذا الشاب فصار شيخا وكلمه حنث). انظر : «الحاوي الكبير» : /٠١‏ ”57 5» و«البيان في مذهب 
الشافعي»: 38/٠‏ 0. 

(5) في (ب) : (أكلت هذه الثمرة ولا كلمت هذا شابا فأكلها رطبة أو كلمه شيخا). 

(5) في (خ) : (فلهذا). 

(1) في (خ) : (هكذا). 

(0) في (ب) : (على). 

(6) في (ب) : (تعين). 


4 
222222222 
صر 0 : , 2١‏ 8 مم بوومعسو سر ري اط اي 717/1 باطو م ارس ةل 7721777011717 11 


741 ): مسألة [ماذا لو قال 

جم بير ع د م يوم أدخل 

إذا قال: يوم أذخل [الدارً]”" امرأتي طالقٌ» فإن دَحَلّها نهارًا؛ حَيِثُ 9 الدارامراي 
[“بلا شب وإن دَحَلّها لَبْلَا؛ اختمل جوابين: طالقٌ» فدَحَلّها 
نهاراء أو ليلا] 


/ 3 + 
أحدهما: أنه لا يَحنث 


والآخر: يَحَنَثْ. 


> 2ه 


فأمّا إِذا قال: ليله أذجاء فامرأتي طالِقٌء فدحَلّها نهارًا؛ لم يَحْنَتْ يَحْنَث ]0 
وَجْهَا واحذا. 

ويُارق هن" المسيأنة ف لوناعانى اجن لفرت "اهو أن الليلنة 
ع تبَعَا لليوم”؛ فلهذا حَيِث ني المسألةٍ الأَوَلَّةِ وليس كذلك 
التَهارُ فإنّه لاايكون تَبَعَا للَبْل؛ فلهذا لم يَحْنَتْ. 

ويُمكن أن يُمَرقٌ بينهما بغير هذا: وهو أن تقال إنَّ ايوم" في الل 
اسم للوقتء قال اللهُ سبحاته وتعالى: 9# يدترألا لمرو الصَّمَاءِ إل الارض 


حم حو سم و 6ل هه 


موه ف يو كان مقدارم ألف مَنَةَ # [السجدة: ه]» معناه ف وفت كان 


مقداره. فإذا كان كذلك» فالوقت يتل" على الثهار واللّْل وليس 


4 2ه 


[كذلك 20 ة قولّه: ليله أنه الا لأنَ اليل اشم لزمانٍ مَخُصوصيء 1 5 
م خم 95١/|ا‏ 
6 


وليس هو عبارةٌ عن الوّقتِ؛ فلهذا افترقا. 
2 

)١(‏ ساقط من (ب) . () بداية سقط من (ب). 

(9) نباية السقط من (ب). (5) ني (ب) : (الوجهين). 


(0 في (ب) : (يستمد). 


[في عفو امرأة 5 مسألة 

المولي؛ أو 2م ى )١١‏ 5 اي و لة [ه ٠‏ لواضة 0 
العِنِينٍ عن إذا عفت ابوح رين ل ال الوقت. ثم 
حقها] ا وا ا 


و ةا شارف اميراة العنَيِن”" | إذا عَمَثٌ [في المذَة م ]ا 


ثم رجه اللو ب و0 قدوججي 2237 
26 
0 559" مسألة 
[فيمن نذر 
يق >2 © إذائدر”"عِمْقَعَبْ عه لميَكُنْ له" صَرْفه إلى غيره سواء[إن]”” 
بعينه» أو صوم 0 57 0 00 ' 
ب مات العَبْدٌ الذي عَيّنَ عِتقّه””"2 أم لم يَمْتْ. 
فأرادٌ صرقه ولونَذَرصومَ يوم! ينه فلم يَصَمَه اه يَصَمُه2"9 حتى فاته [فصام يومًا]*" 
إلى غيره] 
غيره؛ جارٌ. 
[ب7١١/أ]‏ 


( )ني (ب) : (عتقت) ظاهره تصحيف. (5)ني (ب) : (لزمان). 
(") في (خ) : (لفقدها)ء تصحيف. () انظر : «مختصر المزني» : 8/ .7١7‏ 


(0) ساقط من (ب) . (4) انظر : «الأم) :7/ »٠١١‏ و«مختصر المزني» :8/ 7174. 
() ني (ب) : (هو). (١)ني(خ):(نذرت).‏ 
(١١)ي(خ):‏ (لها). )١١(‏ ساقط من (خ) . 


(1) ني (ب) : (وقته).أي وقت عتق العبد والمقصود تعيين العبد 
(5١)في(ب):‏ (يصم). (15) ني (خ) : (قضاء في يوم). 


والشرق تغي و أن اليلق قن علق يسع الكتراافزية لتويك له 
قله [إلى]”" غيره؛ وليس كذلك في الصّوْمء لأنَ” الأيامَ كلّها واحدةٌ؛ 
فلهذا قام بعضها مَقَامَ بتعض عند فَواتٍ لفكتي 
٠‏ 2 
(754): مسنألة 
إذائَذّر صَوْمَ يوم العِيدِ؛ لم يَنْعَقِدَ د13 وهكدا لبو ندو دنا 
تألناء قاراة اذ يشو ابره ]1 العيد لميُجزه. 
فإن قيل: ماة تقول فيه إذا تَدّر صلات فصَّلَاها في دار مَعْصوبة 
أيُجِزْئٌه ذلك عن نَذْرِه؟ 
لخدلا عن اق للك ووالقيات» الدريم 5 
والفرق: هو أن المكادَّفي الصَّلاةِ لايَتَعيرئ”" ألائرّى [أنّه لوئَدَّر]" أن 
يُصَلَّي في مسجدٍ يسو المَسْجدٍ الحرام؛ َم يَلرَئْه ذلكء بل أ 0 
ل 3 عن نَذْره' '» وليس كذلك [الْصوم]". فإ اران ار 
فيه وتَذَرٌ صَوم يوم العِيدِء كتَذرها صَوم أيام حَيْضِهاء وكتذرٍ صَوم 
لما لل اه ينعَقِدُ في هذه المواضع؛ فلهنا افترقا. ْ 


2 
- 5 
٠ 


م1 


)١(‏ انظر : «البيان في مذهب الإمام الشافعي» :8/ )١( .٠٠١‏ ساقط من (خ). 


(©) في (خ) : (فإن). () في (خ) : (العين). 
(6) انظر : «نهاية المطلب» /١8‏ 505. (6) انظر : «الحاوي الكبير» : /١6‏ 545. 
(0) في (ب) : (يتغير). (6) ساقط من (ب) . 


(9) انظر : «المهذب» /١‏ 555. 


[في نذر صوم 
يوم العيدٍ] 


[في نَذره 
الصلاةً في 
العيعفةه 
الحرام] 


[خ 915١/ب]‏ 


[في صلاة مَن 
تعلق بنوج في 
البحر] 


١ 


لح وبال فرق الال 


اده للصلاة]”" ني المسجدٍ الحرام؛ ار ل 2 ييه 


ا ا را موسي تعس نه 
مَرْعَا؛ِ فلهذا الْعَقَد النَذُّرُ به بخلافٍ غيره. 


موحي ا 
منهماء فهل يَنْعَقَدَ نَذَّرٌه أم لا؟ [على]”" قولين. 

وأما إذا قلنا 0 بنع قل]”): فيفارق غيرّه من المساجد؛ لأنَ الصَّرْعَ وَرَد 
بسَدٌ الرَّحالٍ إلى هَذَّيْن المسجدَين» كما وَرّد في المسجد الحراه", 
ولتمى كذنات غير بن السبادة. ش 

وإذا وَِنَا' : لا ينعقد عد ذلك» ففارَ ا المستحد 1 ؛ أن [المَسجد 
1 لماو باه شَرَعَا؛ لهذا اخمّصٌ 010 3 التدو بالصلاة فيه. 
ولميَقّعْ غيرُه مقاثه في ذلك والمَسجِدٌ الأقُصى والمَدِينةٌ ليج 


إتتانههنا قنز عاو افكاننا كف مايه الساسد قد على مياد كرتا 


20 
5١‏ 4): مّسألة 
إذاكان في سفينة» فالكسَرَتء وخاف العَرَّقٌ فتعلّق بلّؤْحء وحَضّرت الصلاةٌ 
فإنّهِ يُصَلَّي إلى القبلة» ولا يجوز له تَرْكُهاء ويج ور ترك الرُكوع والسّجود. 


. ي(خ): (نذر الصلاة). (0)ف (ب) : (كنذر). ره ساقط من (ب)‎ )١( 


(:)انظر: «الأم» : *7/ 575» ولمختصر المزني»: 8/ ٠5‏ 5» و«المهذب» /١‏ 450. 

(5) ساقط من (خ) . 

)١(‏ يشير إلى قوله يليد قال: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلائة مساجد: المسجد الحرام؛ ومسجد 
الرسول وله ومسجد الأقصى». أخرج البخاري : كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» 
من باب باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» برقم »)١١84(‏ ومسلم : في كتاب الحج . 
باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجدء برقم (/17791)» من حديث أبي هريرة ؤَكَنَه. 

(0) في (خ) : (يتعين). (6) في (خ) : (ويفارق). (9) في (خ) : (الحرم). 


وه 
)ا انك اكد عم 
صر 0 ج62 ع( م 525212 1 221 ا ا ا 5 1 ا ا م 2223 


0 ما الفرقٌ”" بين الرّكوع والسّجِودٍ حَيْتْ جار تَركُه ولم 
يَجْرْتَرْكُ استقبال القبلةٍ؟ 
دا الشرق ينهما: مآد استغبل الئل لابدل ل يقومٌ مقاته. 
وليس كذلك الرُكوعٌ والشّحِودُ فإنّهِ يَرْجعُ إلى بَدَلِء وهو الإيماء إن 
أَنْكنّه ع بجوارحه]”'"؛ فعليه فعليى وإلّا ايان برأسه20؛ فلهذا افترقا. 
20 


9 مسئألة 
[في العبدٍ 


٠‏ ساس ير ََ و ا د ٠‏ 0 5 و 
إذا جعل السيد لعبده دارّاء فحضر فيها جماعة في وقتٍ الصلاة؛ لم يَوْمُ من كان 
ا ى ك1 ا 1 ٠ ٠ ٠ 34 2 ٠‏ 2 و 6 
يكن لواحدٍ منهم أن يتقدم يَوّمِ هم من غير إِذن العَبدِء فإن كان السيد في داره» أو 


معهم؛ كان له أن يتقدمَ من غير إِذنٍ العبدٍ. 0 
ولحو أكرى [الدار]" من رَجل؛ لما يسني 
فيها؛ لم يَكَنْ لربّها التَقَدّم فيها من غير إِذْنٍ المُسِتَأَجِر 
[والفرقٌ بينهما: أنَّ المُستأ جر" مالك النقعة الدار1* بدليل آل 00000 
0ف 7١١/ره‏ 


لو أراد إخراجَ رب الدار منها؛ كان له ذلك؛ تلهذاكان هو حو بالتقّدم. 
وليس كذلك قُْ المّسألة ةَ قَبُلهاء لذن العَبِدَ 0 له َتَمَلّك لمن ]0 
الملّك الول وهو مالك لرقبة ة العبد د والدار جميعًا”2 فلهذا افترقا. 


2 
)١(‏ في (خ) : (تقول). (0)بي (خ) : (بفعل جوارحه). 
(") انظر : «الحاوي الكبير» : ؟8557/5. (5) في (خ) : (داره). 
(5) في (ب) : (يها). )ف (ب) : (لأنه). 
0 في (ب) : (للمنفعة). (4) في (ب) : (بملك دائم). 


(9) في (خ) : (جميعها). 


[في استخلافي .)4١‏ مّسألة 
00 قال الشَّافعيٌ تخلثه: وأحِبٌّ [للإمام]" إذا عَجَرّ عن القيام أن 
يَستَخْلِفَ مَن يُصَلّي بهم" قَائِم لِيَخْرجَ بذلك من الخِلافٍ. 
فإن قيل: ما الفرقٌ بين هذاء وبين النبي يَللِ [حين استخلف أبا 
بكر رضوان الله عليه ثم وج خِمَة يَكِ]ا", فخرج فتأخر أبو بكرء 
وتَقَدّءَ النبئ يك [فَأَمَّ الناس جالِسَا)؟ 
قيل : الفرقٌ بينهما: أن صلاةً النبيت يَكهِ جالِسًا مِثْلٌ فَضْل ]0 صلاته 
قائِمًاء وليس كذلك آحادٌ أَمَيِهه فإنَّ صلاةً أحيهم قاعِدًا دُونَ صلاته 
قائِما في المَضل”"؛ فلهذا افترقا. 
ْ 2 
75 مُسألة 


ع 


0" 


[في شرطية أن : َ ر 7 
يكونّ الحركه 2 من شَرْطٍ الحاكم أن يكون يُحْسِنْ الكتابة» أم لاء فيه وجهان. 


2112 أحرّهما: أنَ ذلك ليس بِشَّرْطِء كما لم يكن انين بَكِِ كاتبًا. 
والثاني: يَحِبٌ أن يكونَ الحاكم كاتبًا. 


)١(‏ ساقط من (ب). 

(0) في (ب) : (به). 

(؟) ساقط من (خ) . 

(5) متفق عليهء أخرجه البخاري: في كتاب الأذان» باب حد المريض أن يشهد الجماعة» برقم 
(575)» ومسلم: في كتاب الصلاة» باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفرء 
وغيرهما من يصلي بالناس...» يرقم )5١4(‏ 

(5) في (ب) : (فصلى جالسا فصلى مثل صلاته قائما). 

(1) في (خ) : (الفضيلة). 


وه 2 * ا 1١ )١(]‏ - صنلا ع 000 ع مره امقر 9 2 
ويفارق [هذا]'' النبىّ 2 لآن الحاكِم إذا لم يكن يعرف الكتابة؛ 
عي والنبيٌ يكِةِ قد أَمِنَ من ذلك؛ لأنّه كان بين قَوْمِ 
لا يَقَعْ ذلك منهو'"'. فلهذا افترق(". 
ين 
74 : مُسألة [في الأعجميّ 
1 يُستفتي» أو 
إذا ام سْتَفْتَى رجل أَعْجَمينٌ فَقِيًا لاب ين العَجَوِيَة؛ جاز له[ أن يُتَرَجِمَ يَتَحَاكُمُ إلى 
له ]1 واحد: ولو تحاكّم إلى القاضي 5 بي و آخر [والقاضي]9) القاضي] 
لاب يحسن ذلك؟ [الايجوز]” أن يرجم عنه أَقَلَ من ا 


والفرقٌ بينهما: ا ع 


[خه9١/‏ س] 

كذلك التَحَاكُمُ ؛[لأنّه شهادةٌ] 2 قلع تقجل فيهنا أن مين 6م 
+2 

(6): مسالة [في بحثٍ 

1 ا ل اذ 0 ليا 8 القاضي عن 

م ا ا ا ل ا عذال الشهدد 


في الباطن» ولا موزل الككم بظاهر الحال» فإداتحث بحث عن باطنهم. في الباطن] 
فإن ينان [له]”" أنهم 1010 جارّله الحُكُمُء وإلالم يَجْرْ سواءٌ كان في 
حَدٌ أو قصاص أو مال. 


. ساقط من (خ)‎ )١( 

() انظر : «البيان في مذهب الإمام الشافعي» : .7١ /1١7‏ 

() ويمكن أن يقال أيضًا : إنه كك أمن من ذلك لآن الوحى محفوظ من قبل الله وأن الله عصمه من 
أن يقع عليه ذلك فلهذا افترقا . ْ 

(5) ساقط من (ب) . (5) في (خ) : (لم يجز). 

(5) انظر : «الأم» : /507/17, و«مختصر المزني» : 8/ )1١( 2.5٠1‏ في (خ): (لإشهاده). 


للح وِكََاووَلل يفو الئل 

فإِنْ قال قائل: ما تقول فيه: إذا وَرَدَ [لَفُظ]”" العُموم على المُكَلّفٍ 
ردقه اعتقاده. أم ع عن دليل التخصِيص؟ 

قُلْتُ: لأصحابنا فيه وَجْهانٍ: 

ذهب ابنُ سُرّيج وغيرٌه إلى أنّه لايَجِبُ على المُكَلَّفٍِ اعتقاذ”" 
عمومه إِلَا بَمْد البَحْثِ عن دليل التخصيصء فإن وَجَد نّم" فعلى 


هذا لا فَرْقَ ننتفينا: 
٠‏ سَّ ه ا 3 2 م 
وذهب الصيرَفِيُ”'' والقفال الشاشي' إلى أنه يَجَبَ على المكلفي 
اعتقناد عمنوفة نخينن طرّق!" سَمْعَه ل 
)١(‏ ساقط من (خ) . (0) في (ب) : (اعتقاده). 


(*) التقريب والإرشاد : / .7٠7‏ 

(5) هو: أبو بكر محمد بن عبد الله الصيرفي الفقيه الأصولي أحد أصحاب الوجوه في الفروع والمقالات 
في الأصولء تفقه على ابن سريج. قال القفال الشاشي: كان أعلم الناس بالأصول بعد الشافعي. 
قال الشيخ أبو إسحاق: وله مصنفات في أصول الفقه وغيرها توفي بمصر. 
تنظر ترجمته في : تاريخ بغداد: ؟/ 5 . و«طبقات الفقهاء». للشيرازي» ص: »١١١‏ و«طبقات 
الشافعية الكبرى»: ”7/ 185. 

(5) في (ب): (والشاشي)» والمثبت موافق لما في «التلخيص في أصول الفقه)»» «البحر المحيط». 
هو : أبو بكر محمد بن علي بن إسماعيل القفال الشاشي الإمام, العلامة» الفقيه» الأصولي. 
اللغوي, عالم خراسان. توفي سنة : 77اه. 
قال الحاكم: كان أعلم أهل ما وراء النهر بالأصول. وأكثرهم رحلة في طلب الحديث. 
تنظر ترجمته في : #سير أعلام النبلاء»: /١157‏ 27347 و«طبقات الشافعية الكبرى» : / .٠٠١‏ 

(0) ني (خ) : (نظرت). 

(0) قال ابن السمعاني في «قواطع الآدلة» بعد ما ذكر مسألة من مسائل العموم قال :( قالوا: ما قولكم 
إذا قال لفلان على الدراهم. 
قلنا: كذلك نقول ولكن إنما لم يحمل على الجميع لأنه لا يتصور حمله على جميع الدراهم 
لأنه لا يتتصور أن يكون أتلف عليه كل درهم في الأرض أو استقرض كل درهم في الأرض فعدل - 


وه 
0 1 نك انك ود قدال 
وصور 7- 7 60 مم 2 تي كا ا 2 كام رتل2 22 جُلسللللىلىسسسل :2 ين 02 


عن العموم لأنه لم يكن حمله على العموم ومن فروع هذه المسألة: 

أ- أن أبا بكر الصيرفي قال: إذا ورد لفظ العموم يجب أن يعتقد العموم بنفس الورود. وقال ابن 
سريج: يتوقف الاعتقاد إلى أن يعرضه على دلائل الشرع فإذا لم يجد الخصوص اعتقد العموم. 
واحتج من ذهب إلى القول الأول بأن لفظ العموم موضوع للاستغراق فإذا ورد وجب أن تعتقد 
ما وضع له اللفظ كلفظ الخصوص وكلفظ الأمر والنهى. 

قال: ولأن النظر لا يتناهى فيجوز ألا يجد مخصصًا في النظر ثم نجد في النظر الثاني وما لا يتناهى 
لآ يصار إليه. 

قال: فلآن الذى صار إليه ابن سريج قول بالوقف وقد ذكرنا بطلانه. 

وأما الدليل لما ذهب إليه ابن سريج هو أن اللفظ الموضوع للاستغراق هو اللفظ المتجرد 
عن القرائن المخصصة؛ ولا بد من طلب التجرد ليحمل على المعنى الموضوع له اللفظ وهذا 
الطلب يعرض للخطاب الوارد على دلائل الشرع لتعرف هل وجد هناك دليل يخص اللفظ أو 
لاء ثم إذا لم نجد فقد أصاب اللفظ المجرد عن قرينة مخصصة فيحمل حينئذ على الموضوع 
له وهو الاستيعاب ونعتقد ذلك وهذا مثل البحث عن عدالة الشهود ووجوب الحكم هناك مثل 
اعتقاد العموم هاهنا». انظر «قواطع الأدلة» ١78 /١‏ 

وقال محمود بن أبي بكر الأرموي : ( يجوز التمسك بالعام ابتداء وهو قول الصيرفي. وقال ابن 
سريج: إنما يجوز إذا طلب المخصص فلم يجده. 

لنا وجهان: لو وجب طلب المخصص لوجب طلب المانع من الحقيقة في التمسك بهاء بجامع 
تقليل احتمال الخطأ. ولم يجب ذلك عرفا لأنهم يحملون الألفاظ على حقائقها بلا طلب فلم 
يجب شرعا لقوله عليه السلام: «ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن». 

ب- أن الأصل عدم المخصص وأنه يجب ظن عدم التخصيص. 

احتج : بأنه قبل الطلب احتمل كونه حجة في هذه الصورة مثلاء بأن لا تكون مخصوصة وأن لا 
يكون حجة فيها بأن تكون مخصوصة. والأصل أن لا يكون حجة. وجوابه: أن احتمال كونه 
حجة راجح لما سبق). انظر «التحصيل من المحصول» /١‏ 7/ا. 

والراجح وجوب التمسك بالعموم و وجوب العمل به قبل البحث عن المخصص و إلا لأفضى 
إلى تعطيل العمل بالنص وإن الصحابة لما كانوا يسمعوا أمرا من النبي عليه السلام يبادروا بفعله. 
فإن جاءهم التخصيص خصصوا وهذا عمل منهم واعتقاد للعموم قبل أن يرد لهم المخصص 
وصريح العمل به ودليله حديث معاذ بإرسال النبي له إلى اليمن ليعلم الناس الإسلام. وانظر 
تفاصيل مهمة في المسألة في «البحر المحيط» : 5/ /ا5. 


]1/١١8 [خ‎ 


[في بيانٍِ سبب 
الجَرْحء أو 
التعديل] 


]1/١97 [خ‎ 


»الح لب ففروق الئل 

فعَلَى هذا الفرقٌ بينهما -وإن كنْتُ لم أشمغ [الأحدٍ من]” أصحابنا 
ور قابتهما : هو أن أكثرٌ ما فيه أن يكونٌ؛ نَم دلي تَخصيص قد حََفِيَ 
عنه» وذلك لا يَضْره؛ لأنْ [دليل]”" النََخْصِيصٍ لايُسْقِطُ كم العموم 
رأسَاء نما يُسْقِطُ منه ما قابَل دليل النّخْصِيصء ويَبْقَى الباقي”" على 
عُمومه» وليس كذلك الشَّهِود"» فإنّه لو بان في الباطن فُشقه”" أ أَسْقَط 
حَكمَ العَدالة عا فلا يَبَقَى يسمع اواو اا في شيءٍ دون 
شيءء وإذا كان كذلك بان الفرق بينهما. 


ين 
:.)/2060١(‏ مسألة 
2 000 )0( 0 |(04) 
لا قبل الحاكم جَرحا من أصحاب المسائل '' حتى يبينوا'' له 


0 53 , 


وتفارق التعذ ىن مفييك نلداة لاه بفتقرٌ إلى كر السبب: هوأنَ سبب 
سه ب 7 1 
الجَرْح مُجْتَهَدٌ فيه وربما جَرَّح شاهدًاء وهو تَجُورٌ شهادته عند غيره؛ 
فلهذا قلنا: يَذْكَرٌ سببّه حتى [يُجِيرٌ ذلك]7" فيه الحاكِمٌ» وليس كذلك 
لتَعْدِيلء فبان الفرقٌ [بينهما]9". 


للقن 
)١(‏ ني (خ) : (لأحدث). (7) ساقط من (خ) . 
() في (خ) : (الثاني). (5) في (خ) : (في الشهود). 
(5) في (خ) : (فسقهم). () ني (خ) : (قوله). 


(0) في (خ) : (الجرح). 

(4) أصحاب المسائل: قوم يرسلهم القاضي للبحث عن حال من جهل حاله من الشهود والسّؤال 
عنه. «تحرير ألفاظ التنبيه»: /١‏ 77. 

(9) في (خ) : (يبين). )١(‏ ف (ب) : (سيئه)., انظر : «المهذب» ”/ /71. 

() في (خ) : (يجتهد). (1) ساقط من (ب). 


١ 5١‏ 0 مسألة 
يُقال: لِمَ كان | لشهودٌُ في الزّنا أَرْبعَا وفي غيره شَاهِدَيْن ؟ 


وه و 
قلنا: الفرق بينهما من وجوه: 


أحدها: أنّه قد نّيب في الزّنا إلى السَّثْر”"؛ فلهذا اشترط فيه أَرْبعٌ 


ا ا 
من الحُقوقٍء فإنَّهِ [لم يُنْدَ ذَبٌ فيه إلى السّتر. 

١‏ واشرق اشاي: ناكا تمل به لاك نسي لهذا شار 
0 شهودء وليس كذلك غيره من الحُقوق]”("» فإنّهِ لا يتعلقٌ 
[به أكثرٌ]”” من نفس واحدة؛ فلهذا اقتصر فيه على شاهدَين. 

وآيضًاه فإن الشهرة قالزنا أفبجرحقاء اللعان سي الووجننة 
: ا ع < : 0# و 0 
ثم كانت ألفاظ اللعانٍ تزيد على الأزبع. فكذلك الشهودُ؛ فيما أقيم 
مقامّهء وغيره من الحقوق بخلافه. 

0 
رمّسألة0")‎ :)236١ "9 


لا يجوز الحُكمٌ بالنكول في شيءٍ من الحقوقٍ عند الشافعيت كآنه 


فإن قال قائل: قد ناقضصَص” أصلّه في ذلك؛ وهو" إذا امتتعت المرأة 


٠ 06 "5 5‏ 2 
من اللعان فإِنْه قال: تحَد”"» وذلك حكمٌ بالنكول. 


)١(‏ في (ب): (التستر). ولا لأساف من (ت): 
(9) في (خ) : (بأكثر). (5) في (ب) : (نقض). 


(6) ني (ب): (وهو أنه). (1) انظر : «الأم» 4 و«مختصر المزني» :8 ”. 


[في الحكم 
بالتكول] 


[خ /١945‏ ب] 


ا و .م عا مسرا 

وكذا قال فيه إذا اختلّف السّاعى ورب المالٍء فقال السَاعِى له: 
هنذا العا ملك كه وقد حال علية اتكؤلة:فأة زكاكه فقاليرث المال: 
ليس هو يِلَكِي: وإلماهو وويعة فَيْدَيّه وامتع من اليمِينء نه قال: 
تَؤْحَذ منه الرّكاةٌ" وهذا كم بالتكول. 

وهكذا قال فيه إذا جاء الإمامٌ فطلب الجِرْيّة من قوم من أهل 
الم فذكروا أَنّهم قد أَدُوهاء وامْتّنعوا من اليّمِينء فإِنًا تَأَحَذَ منهم 
الجِزِْيةَ وهذا كم بالنكول. 

وكذا لوو أننا غلامًا من أهل ادف قد ا فطاليّناه بالجزية» 
فقال : ليس" ذلك بُلوغَاء وإنّما أنا عالجُتُ نفسي في ذلك وامْتّدع من 
اليمينء فإِنَا تأخذ منه الجزية”؟» قالوا وفنا كله كه بالمكول. 

والجوابٌ: أن نقولٌ: إِنَّ الشافعي يدث لم يُناقِضْ في شيءٍ من ذلكء 
ولاحَكّم في هذه المسائل التي ادَّعوها' بالثكولء وإِنَّماحَكَمَ فيها 
بظاهر مُتقَده90, إِد الظاهرٌ أن من ف يذه ل أنه ا 


وكذللك القلاهة ويا (3ا ]نكت من اللعنان هر ل" وغيت اليد 


.178/4 : و«مختصر المزني»‎ »5 ١/7 : انظر : «الأم»‎ )١( 
في (ب) : (أنبتت).‎ )0( 

(9) في (خ) : (أليس)» تصحيف. 

(5) انظر : «البيان في مذهب الإمام الشافعي» : /١‏ 97. 
(0) في (ب) : (أوعدها). 

(5) في (ب) : (المتقدم). 

(0) انظر : «الحاوي الكبير» : ١757/7”‏ . 

(8) في (خ) : (فيما). 

(9) ني (ب) : (إنما). 


رانس انان در اي '» وعلى هذا كم باقي 
المسائل الى كر رخ 


(605/):[مّسألة”0” [ في شهادة 
قور لوم وه ا 7 الزمجين 
تقبّل” ' شهادة كل واحدٍ من الزوجين لصاحبه وعليه ". دهان الشنية 
لأَمَته ] 


ولخالق السيد لأمَته؛ لذن [تتهاذة السين ]2 لأمَتِه كدهاذ [قيثة 
فإنهنا"؟ ملك فلهذا لم تُعَبَلُء ولس كلك نواد اسم ا [ب18١١/ب]‏ 
ليس فيها شهادةٌ لنفسه؛ إِذْ عَقَدٌ الزوجِيَةِ عَقَدٌّ [على]”" المَتْفعة فأَشْبَه 
عَقَدَ الإجارة. 

2 
(©22606).: مسألة 

لأخلا فين أحدسن العلماء [أنه]* إذا شَرِبَ قَطْرةَ من الحَمْرِ أن الخمر . 

يَجِبُ عليه الحَدُ]” ويُقَسَقُ بذلكء ورد شهادثه شكر» أو لم يسك" 


)١(‏ قال الماوردي [في ««الحاوي الكبير»»: ٠ /١١‏ "]: دليلنا قوله تعالى: #إ وبِدِرَوَاعنها العذَاب أن 
تشبد أَريم مدت يانه هلم نَالْكذبيت #4 [النور: ] وذكر العذاب بالألف واللام يوجب حمله 
على جنسء أو معهود؛ فلم يجز حمله على جنس العذاب, لأنه لا يجب؛ فوجب حمله على 
المعهود» وهو الحدّء لقوله تعالى: ##وَلْمسَهَد عَذَابهُمَا طايه مَنَالْمُومِِينَ © [النور: ؟]. 

(0) في (ب): (ذكرها). (7) ساقط من(ب). 

(5) في (خ) : (ونقبل). (0)انظر : «مختصر المزني» : »54١194/8‏ و«المهذب» ”/ 417 5. 

(5) في (ب) :(يساره). (9) في (خ): (فإنما). 

(4) ساقط من (خ) . () ني (خ) : (يحد). 


(0)انظر : مراتب الإجماع . لابن حزم؛ ص : 177 . 


[خ 937١/أ]‏ 


اف إعادة 

الفاسقين 
شهادتهما بعد 

توبتهما] 


قَأما ذا عَنت الليد تعدا يحب عليه الخد كر أو لميضك 1 

ذأها اليف عور [شفهادتة] 40د ساي فا هو 52د : 
ورت شهادته وإن زهو ”" لم 00 لم ير ولم 1 شهادته إن 
كان 0 |00 


قله 


2006 . 2م ور 407 > وس 0 د بدسرال 

فإن قيل: لِمَأوجبتمالحد[عليه]”'"'» ولم تحكموا بتفسيقه [وَرَدٌ 
شهادته ](؟»؟ 

قيل [لهم]”": الحَد يُرادُ [منه]”© الرَّدْعُ© والرّجْرٌ فحَدَدناه؛ لِمَلَا 
ترق إلى ساهو اكد ستهبوالفةدى ورة القيهاذة أب تحير فده 
فلهذا لم يُقَطَّعْ بتفسيقه لأجل الاختلافي. 

فإذا سَكِر فقد زال الاختِلافٌء وحَصّل الإجماعٌ على تحريمه؛ 
فلهذا خُكِمَ بفسقه عند السّكرء فدلٌ على ماذكرناة”". 

20 
مسألة‎ 04 , 1١ 

إذا سهد فاسقان عند الحاكم. فرَّدَّ شهادتهما فتابا وحَسّنت حالتهما 

ورجعاء فأعاد تلك الشهادة؛ لم تاه 


.71/7 /8 : انظر : «الأم» : 757/1 و«مختصر المزني»‎ )١( 


(0) ساقط من (ب) . 
() في (خ ) : ( حنيفيا ) انظر : «الأم» : 1/ 201١‏ و«مختصر المزني» : 4/ .5١9‏ 
() ساقط من (خ) . 


(6) في (خ) : (للردع). 
() انظر : «الحاوي الكبير» : /١١/‏ 186. 
(0) في (خ) : (ذكرنا). 


ولو شّهد عبدانٍ أو كافران أو صَبِيَِانِء ثم أعتقٌ'" العبدَيُنء أو أسلمٌ 
الكافران» وَبَلَّعَ الصّبيَانَء فأعادَ تلك الشّهادةٌ ؛ قبلّت, وسَمِعها الحاكة”". 

والشرقٌ بينهما: هو أنَ رَدّ شهادة الفاستٍ حُكُمٌ من طريتٍ الاجتهاد 
وسماعها ”3 مرو طريق الاتيناد ابغيناءتوا ليناد لا مهن 
(بالاحتهاد]"" لهذا" فلنا؛ لم تسعع في الساق: 

ولسشن [كذلك22 حال العبدين والكافرَيين ؛ لأن رذ افنفادتيها 
[-والله أعلم- اس ضبن ط ريق ]1"" الالتوباف» وإنما كان من عيية 
المع فلهذاافترقا. 

وفَرْقٌ ثان: 0 أن إعادة العَبل2) والكافر ابتداء شهادة ؛ فلهذا قبلت؛ 
لأنّ الأول لاتكونُ شهادة؛ لأنّهمالَيْسَامن أهلها في تلك الحالةٍ» وليس 
كذلك افيد فَإِن قبولٌ 0 ف الخال ليس هو ابتداءَ شهادة!"', 

وا هوإ إعادةٌ الشّهادةٍ الأوني: والأولكف قد حكمنا ببطلانها؛ فلهذا 

تمع مهما قد ل غاتى ها دكرتاء 


2 


() أي : أعتق السّيد العبدين » وحذف الفاعل على قول الكسائي بحذف الفاعل لدليل كما نقله عنه 
السيوطي في «همع الهوامع» ١(‏ / /01/1) فقال: وذهب الكسائي إلى جواز حذف الفاعل لدليل 
كالمبتدأً والخبر ورجحه السّهيلي وابن مضاء. 
وحكى المرادي عن الكسائي فقال في «توضيح المقاصد» ”7/ 5806: (وقد ذهب الكسائي إلى 
جواز حذف الفاعل مطلقا). 

(0 انظر : «المهذب» ”/ »50٠‏ و«التهذيب في فقه الإمام الشافعي» : 4/ 75865» و«البيان في مذهب 
الإمام الشافعي» “لل ومنهاج الطالبين : .717/١‏ 


(9) في (ب) : (باطنا) كذا . () ساقط من (ب) . 
(5) في (ب) : (فلهذا جاز إذا). (1) ساقط من (خ) . 
(0 في (خ) : (لم يكن من حيث). (4) في (ب) : (الشهادة). 


() بي (ب) : (شهادته). 


[خ /1١917‏ ب] 


زب 3 /أ] 


فى ذئوة' التصسنا: 
9 ٠7ببببسسسسسس‏ بسي . 0 2 فى فروق المسنائل 


661١‏ ): مسألة 

إذا سَمِع رجلا يَحْلفَء فقال السامعٌ: يُميني ا 
فيه) فإن كان لحالك لف بال لم يكن على" القاعل يميني في 
يمينك- شيء. 1 
فإن يت وإن تومه 4 

فإن قيل: فما الفرق بينهما؟ 

فيل: من وجوه: 

أحدها: أنّه لمّا جاز أن يقومَ غيرٌه مَقامّهِ في الطلاق؛ جاز أن يَقَومَ 
غيرٌ لظ مقامّه» وليس كذلك اليَمِيِنُ باللى فإنّه لا يجورٌ أن يقوم غَيْرٌ 
دارب تسبي اند ار . عَيْرُ اللُفظ مقامّه 0 

وقد قاخد: وهو أن الطلاقٌ لَمّا نر في العَيْرِ© جاز ع 
به إلى عَيْرِ لَْظِهء وليس كذلك اليمينٌ باللو تعالى: فإِنّه لما لم يُوَثْرْ 
الغير0, [فلهنذا]9) 0 م [به]9") م غيره. 

وفترى اخداة: وكتر أن البعون ناه فيه للم نم فلهذا مَحَلَتْ 
فيها الكقَارة7» وهذا المَعْنى لا يُوجَدُ في غير اللَفْظِ الموضوع لليَمِينِ؛ 


وليس كذلك الطّلاقٌ» فإنّهِ لم يُوضَعْ للمأثم. 

.579 /١ 5 : معنى (يميني في يمينك): يلزمني من اليمين ما يلزمك. انظر : كفاية النبيه‎ )١( 
. في (خ) : (فينظر). (") ساقط من (ب)‎ )0( 

(5 )في (ب) : (لهذا). (6) انظر : «مختصر المزني» : 0/4 .5٠5‏ 
() في (خ) : (بذلك). (0) انظر: «الحاوي الكبير»: /١6‏ 606. 
( في (خ) : (العين). (9) ساقط من (خ) . 


)٠١(‏ في (خ) : (وقعت). 130 ) كلج ةشير مقرووة ل زلت): 


الل للح و 
وقد .قبل في المرّق بينهما: 3 كنايات”" الطّلاق لمتؤْ ره بالقياس» 
واضا ا عدتيا البوجوينونة: الحَقَي بأُمُلِكء [وحَبْلّك على 
غاريك]*'2. وغيرّ ذلكء. وليس كذلك الأيمان بالله تعالى؛ فلهذا افترقا. 
2 
620 مسنألة 


إذا تداعى أخوان دارًا في يَدِ درَجلء فَأَقَد بنصفها لأحدهما؛ ا 
ذلك ينهها إذا عريا الدعوى إلى واج وير ها ونال الدغوع ا 


ولوفاك تخرولهة دَيْنَ على رجل' " وله به شاهدٌ واحادٌه ولف 
ابيِيْنَ؛ كان لهما أن يَحْلِمًَا مع شاهدهماء فإن حَلَمَا معًا اسْتَحقًَا الدّيْن 
وكان بينهماء وإن امْتَتَع أحذهما من اليّمِينء وحَلّف الآخرٌء أذ حِصّبَه 
ولا يُشاركه أخوه فيها". 


والشرقٌ بينهما: هو أنَ الح هذا" أَشة حَقَه بنكوله عن اليمين؛ 
فلهذا لم يَسْتَحِق قِّ مُشاركة الأخ؛ لأنَ أخاه يَصِيرٌ كأنّهِ اكُتَسب هذا بفِغْلِه. 


)١(‏ ني (ب) : (إيمانات) كذا. (0) ني (خ) : (توجد). 

(9) في (خ) : (بالشبه). 

() ساقط من (خ). 
حبلك على غاربك معناه: امضى حيث شئت. يعبر به عما لا قائد لهاء فإنها تذهبء إذ لا ممسك 
لهاء وأصله: أن البعير إذا أطلق نزل حبله على غاربه؛ والغارب: ما بين السّنام والعنق. «النظم 
المستعذب»: .١787/7‏ 

(6) في (ب) : (فإن كان). 

() انظر: «المهذب» ”/ 55١‏ », و«البيان في مذهب الإمام الشافعي»: »١977/١17‏ والعزيز شرح 
الوجيز: .770/٠١‏ 

(0) في (خ) : (إنسان). (6) انظر : «مختصر المزني» : 8// .5١5‏ 

() في (خ) : (هاهنا). 


[في تداعي 
أخوين دارًا 
يَيدوجل 
أقرَ بنصيفها 
لأحرهما] 


]1/١98 [خ‎ 


الشهود قبل 
كم الحاكم 


أو بعده] 


و لبط لب ل طح ويم فيؤروق السَئائل 
وليس كذلك في مسألةٍ الدَغوى؛ فإِنَّهما أضافًا ماادّعياه إليهما 
وتساويا في التّدَاعي؛ فلهذا كان ماأة ران سيو 
د 26 
5)), ميئأنلة 


ا ا ا ا 
2 جَعَ الشهودٌ قبل الحُكُْم أو قُسَّقُوا؛ لم [يكن للحاكم 
باعي 
والفرق: عوانا كد انلقن عويب للم حين أخرج نصابًا من 
الحِرْذٍ فنقصاته بعد ذلك لايُوَئّرُ فيما بقن وجوبّه» وليس كذلك 
رجوعٌ الشَّهود؛ لأنّهِ يُوحِبُ شَبْهَةَ فيما شََهِدُوا بى : يَتَحَقّقٍ الحاكمٌ 
مايحكم به؛ فلهذا فرّق بينهما. 
بين 
:)262٠١(‏ مسألة 


ولو 6 سق الشهودُ بعد الحُكْم بشهادتهم"؛ لم يتفض 2 ض الحكم]”. 


ولو كان هذا قبل الحُكم؛ لم يَجز الحُكُمٌ بشهادتهم؛ لأنَّ فِسْقَّهم 
بعد الحكم يجورٌ أن يكونٌ موجودًا قبل [ذلك]”» ويجورٌ أن يكون 


.8١ 9لا‎ /١١/ : انظر : «الحاوي الكبير»‎ )١( 

(0) انظر : «مختصر المزني» : 8/ .7377١‏ 

(9) في (خ): (يحكم بشهادتهم). انظر : «الحاوي الكبير) : /١١/‏ ”7307, و«المهذرب» ”/ 5515. 
(5) في (ب): (بشهادتهما). 

(6) في (خ): (ينقض الحاكم حكمه). 

() ساقط من (ب) . 


وه 
حَدَتٌ بعد ذلك. فلم يُنتقَض”' ما قد تبت بأمر مَظْنونِ”"» وليس 
كذلك [ما]”" قَبْلَ الخكو. 


ب 06 لس لد ا ءءء 06 3 0 0 2007 2 
واما إدا حَكُم بشهادة شاهدين» لم بان انهما عبدان» فإنه ينتقض () 


الحُكُمٌ بخِلافٍ مالو ظَهّر فِسْقَهما حال الشهادة هات أحدنالقر ل ؛ 
١د‏ اتشتان لش شد ل فيه؛ فلهذا لم يُنْتَمَضٍ 20 الكم. 
وليس كذلك شهادة العَبْد؛ لذن ذلك غيرٌ جائز من جهة النْصٌّ 20ب 
فلهذا الْتْقِضَّ"». فافترقا© لذلكء والصَّحيحٌ: أنّهما كالعبدَيُن) 
2 
١١ )‏ 0 مسألة 


إذا” لاه بجع الشهودُ عن الشَّهاد وكان ذلك في قَمْلِه وقد حَكَمَ 
الحاكم قر ويل التتبهوة عليه. نظرتء. فإن اكنال تيوه 
أعدسي.)]" :1 تعمَّدْنا ذلك وَجَبَ عليهم القصاص"3". 


فإن قال بعضهم: عندتفو عه أصحابي. وأنكو أصحابه؛ وَجَبَ 
القصاص على المقر. 


() ب (خ): (ينقض). () في (خ): (مطعون). 


(7) ساقط من (ب). (؟) انظر: «المهذب» 7/ 57/4. 

(0) في (ب) : (أي). (3) في (ب) : (النتقص). 

(0) في (خ) : (نص) . (8) في (ب) : (وافترق). 

(9) انظر: «الأم»: 8/ 2176 و«مختصر المزني»: 8/ 577» و«الحاوي الكبير»: 117/ 27177 ومنهاج 
الطالبين: 7/١‏ 757. 


(١)في(2خ):(‏ لو). 
)١١(‏ انظر : «الأم» : 4/ 6 .» و«مختصر المزني» :8/ :5١‏ » و«المهذب» ”/ 554. 


]ب/١١5ب[‎ 


زفي مةه 
الشهود عن 
الشهادة] 


[خ918١/‏ ب] 


69س لح درن فيفزوق المسَائل 


َه مهمع 


وإن قال: تَعَمَّدْتٌء وأخطّأ أصحابيء فلا قصاصٌ عليه؛ لأنّهِ يَصِيرٌ 
كعامل تنادك خاطنًا في القتل» والعامِد إذا شارك الخاطِئَّ"'''؛ لم يحب 
عليه القصاصٌء وليس كذلك في المَسْألةٍ قبلها. 

فإن قال: أخطأتُ وَجَبت الدّيةٌ عليه في ماله ولم تَتَحمّلْه العاقلة 
بخِلافٍ ما لو قَتَل خَطَّأء لأنّ الدّيّةَ وجبّث في الشَّهادةٍ بإقراره. 
والعائلة لا تعة)ا نا عيب الاعةرافيه ولس كذنك "افيه [ذا مكل 
ااه انم 

فإن قيل: فلم لا: ريثي" النزلعاى الساهم "كما ارك جني 
[المباشر دون]” الماسكء ومَّله” كان الجهوة د مور له المافدف: 

قيل: بينهما فرقٌ: وذلك أنَّ الشهوة أَلْجَأوا الحاكمَ إلى ذلك. فلِهّذا 
جب عليهم القَوَدُدونهء وليس كذلك آل المُباشِرٍ مع [حال]© 
المحيتة وهذا هو الأضل أنَّهِ مَتَى اجتمع تلج [وتاقير 6 
تعَلّق الضَّمَانَ بِالسَبّب المُلْجِئ» وإذالم يكن [السَبَبُ]” مُلْجِ؛ تعلق 
لضان بالُبائرء ولايلرَمْ على هذا المحم إذا أنسك صيدًا فدتبح 
خلال فيق كان التنيينك مبهنان! لأن الصَيّدَ يُضْمَنٌ باليّد؛ فلهذا افترقا. 


وإن كان الذَابِحُ أيضًا مُحْرمّاء ففي الجزاء وَجهان: 
ع يي 340 ا 
والثاني: أنّهِما شّريكان في الجزاء. 


() ني (خ) : (المخطى). (0) في (ب): (ذلك). 


(9) انظر : «الحاوي الكبير» : /١1/‏ 1705-/10. (5) في (خ) : (يوجب). 
(65) في (ب) : (المباشر). () ساقط من (ب) . 


(0) في (خ) : (وهل). (6) في (ب): (مباشرة). 


بادا ابلص 609 

وما إذا كان الشهودُ تَسهِدوا على رج بالطّلاقء ثم رَجَعُوا بعد 
ماحَكّم الحاكِمٌ بالفرْقةٍ بشهادتهماء فإن الفرْقة قد وَقَحَتْ ولا تعوة 
لرّوْجِية برجوعهما ك [وبماذا]" يَرْجع [الْزوج]” عليهما؛ رت 
فإن كان بعد الدَّخَولٍر رَجَعْ الرَّوْحٌ عليهم بكمالٍ 1م مكو الودل] 0 وإن 
كان [بعد الدتغول] 419 ثنبه مزلان: 


أحذهما: أنه رج يوبا يعي الور 

ويَْارِقّ ما بعد الدّخولء لأنّهما قبل الدُخولٍ لم يُِفَا عليه كَمالَ 
البضعء ألا تَرَى أنه لو طَلَّقَّ قبلّ الدّخول؛ لم يكن عليه إلا ضف 
[المهر]”"» وليس كذلك ما بعد الدّخولٍ؛ لأنّهما أَتَلَا عليه كما كمال 
البضع؛ فلهذارَح جع عليهما بكمالٍ البَذَلٍ. 

والقول” الثاني: أنه يَرّْجِعْ عليهما بكمالٍ المَهْر". 

وقد قال في كتاب الرّضاع: إذا أَرْضعَتٍ امرأةٌ له كبيرةٌ؛ أو بَخْض 
مَحارِهِه امرأةٌ صغيرةً [له]7" حَمْسٌ رَضَعَاتٍ؛ فإنّهِ يَرْجِعُ على 
المُرْضِعَةٍ بِنِضْفٍ مَهْرٍ مثل الصَّغيرة9. 

وتُمارِق هذه المسألة: هو أنَّ الشهوة أحَانُوا ب بين الزّوج وبين 
ضع امرأيّه وأَتَلَفاهُ عليه؛ فلهذا لَِمَهما كمال البَدَلِهِ وليس كذّلك في 
الرَضاع؛ لأنَ المُرْضِعة لم تَنْلِفْ عليه كمال البْضْع؛ فلهذاافترقا. 


أ 


(1) في (خ) : (برجوعها). (0) في (ب): (لما). 


() ساقط من (ب) . (5) ني (خ) : (المهر المثلي). 
(6) في (ب) : (قبل). (1) ساقط من (خ) . 


(0)ن (ب) : (والفرق). 
() انظر : «مختصر المزني» : 48/ »57١‏ و«الحاوي الكبير» : /١1/‏ 255757 ”7077. 
(9) انظر : «الأم» : 5/ 97, و«مختصر المزني» : 8/ 777. 


]1/١519خ[‎ 


]أ/١١7ب[‎ 


[خ 149/ ب] 


حم 


فأمًا اي اراد 
بعد الحُكمء فإنَّه لا ينه لمشطو نولا تهت عل [ التشيهوة لله ] "رد بين 
دورولا يار توما فيونان ق اسن الث اكد ار 


ويُفَارقٌ غيرّه؛ لأنّهما لما لم يَضْمّنا العَيّنَ مع بقائها؛ [ولأن الإنسانَ 


نما يَضْمَنُ قيمة الشيء إِمّا بالإتلاف أو باليدٍ ولا إتلافٌ في هؤلاءِ ولا 


يدَ لهم]””» فلّم يَلْرَمْهم المََّمانْء وليس كذلك ما عدا [الأموالَ]؛ 
فلهذا افترقا. 
فإن شَهدوا بع ِعِنْقٍ وأَنْمَدَ العجاكم كته يشيهاذ تيهنا فأوفَع العتقّء 
د كرا سي النوادق فإ الال لايسية روتكد اقيم ارما انيز 
اموي لأنهم اْتّركوا في الإنلافٍ وحالوا ببنه وبين ماله بغيرٍ حَق؛ 
فكان كما[لو]”" عَصَيّوهء ولا فَرْقٌ بين العَمْدٍ والخَطّأ في ذلك. 
26 


6١5١‏ مسأنة 


إذا أخرّم وني يده صَيّدٌ؛ لَزِمّه إرسالّه في أحدٍ القوكيّن”» فإن هو لم 


ع< 4 


يفُعلء وجاء رَجُلٌ فأفلكه من يده؛ لم يَلْمُه شيء؛ أَغني المُرْسِلَ له. 


عه سس ف 5 5 نر .2 فيد ساس 
وروا سا لا ري عي را 
كان عليه صجنان قا مم ين نوفيا 


)١(‏ في (ب) : (الشهود). (؟) في (ب) : (الوجهين). 


(©) في (خ): (لم يضمناها مع تلفها). (5) ساقط من (خ). 
(6) ساقط من (ب). 


(5) انظر: «الحاوي الكبير»: "١7/5‏ و(نهاية المطلب» .5٠94/5‏ 


بركن4لو جح رزو 

والفرقٌ [بينهما]”©: هو أن [في] الأضحية قد أثْلّف [عليه]20 
أمرًا مقصوداء وهو الذَّبْحٌ وقوه عليه؛ فلهذا كان عليه العوانة كينا 
7 جَرَحها”". وليس كذلك [ف]*" مَسَألةِ الصَيّد؛ ؛ لذن0) المحرمَ قد 


0 


تعيّنَ عليه إرسالهه وهو مأمورٌ بتَخْلتِه في هذه الحالة» فلم يُقَوّتْ عليه 

المُرْسِلٌ له شيئًا؛ فلهذا لم يَكَنْ عليه ضمان [في ذلك]*, وال أعلم. 
2 !د 2 
:)/68١59‏ مسألة 

ولو ججرّح رجل مُسَْلِماء فارْتَدٌ المجروحٌ؛ ثم عاد إلى الإسلام» 
ومات من السَّرايةَ» فلا قَوَّدَ على الجاني في بعض الأقوال". 

ولو قَطَع نَصْرانِيٌ يدَ مُسْتَأَمَنِء فتَقَضٌ الأمان بلجعبدار لسرن 
ثم رَجّع إلينا بدا '“» ومات من الجنايةٍ؛ كان على القاطع الَوَّدُ في 
ان 

والفرقٌ بينه وبين المسألة قبلها. أنّ المجروح هناك انتقل من دِينٍ 

حَقَ إلى دِينٍ باطلء » فلذلك سَقط القَوَدُ عن الجاني وإن رَجَع إلى 
الإسادم: لاتدختر ديتسىولبين كذالك الكشجام مَنُ؛ لأنّه لم يُعْيَرْ دينه؛ 
فلهذا افترقا. 

وأْمَاإِذارَمَى المُّحْرِمُ سهمّه على صَيْدٍ في الجلء ثم تَحَلْلَ [من 
إحرايه قبل الإصابة» وأصاب السَّهُمُ الصَّيدَ؛ فالضَمانُ عليه. 


)١(‏ ساقط من (ب). (0 زيادة يقتضيها السياق. 


(7) في (ب) : (أجرحها). (5) ني (ب) : (فإن). (5) ساقط من (خ) . 
() انظر: «الأم» : /1/ 07١1١ء‏ و«مختصر المزني» :55/8 7. 


(0) انظر : «الأم» /ا/ هدك له /ا/ هك و«البيان في مذهب الإمام 
الشافعى) : .71١7 /١١‏ 


]1/٠٠١ [خ‎ 


]ب/١١7ب[‎ 


ومع سح كد ففروق الئل 

والفرقٌ: هو أن الصَِّدَ لم يُوجَدْ منه]" حالة يُبِاحٌُ فيهادَمُّه من 
52200 لشفي من والمُزْكةٌ ' 

ولو أخذ ًا صغيرًاء فكبّسه وأَطْعمَهه وسَقاكُ فمات؛ لم يكب 
علبة تين يك بخِلافٍ المُحْرِم في الصّيْد لوقع ل [به]” ذلك؛ لأن 
الصيد بذ حسم بالتدوولنس كدتك الك ؛ فلودا افترقا. 

2 
مسألة‎ :.)/ 2١5١ 

إذا أخرج المُصلَّي نفسَه من صلاة الإمام, وأَتَمَّ الضصَّلا ة لنفسه؛ جا 
ذلك على الخ لقو ل 1 

ولو سبيت أَمَةُ قي الشرك تأشلحث ىعد الشساى» شم ازتزذت» 
فإنّها تقتّل. 

و 

فإن قيل: فما الفرق بينهما؟ 

قيل: الفرقٌ بينهما : هو أن المُصَلَّمَ لم يَسْتَفْد با لصَلاةٍ مع الإماما* 
وا العاف وا اسَْتَفادَ فضيلة الجماعة» فلهذا إذا"" أخرّج نفسَه 
اسان لم تَبِطْلْ عليه بذلك إلا ما استفاده بالصَّلاةٍ معه. 


وهي الحياف . 
)١(‏ ساقط من (ب) . 
() انظر : «البيان في مذهب الإمام الشافعي» : // .8١‏ 
(5) ساقط من (خ) . 
2768٠ /7 : 0 0‏ و«امختصر المزني» : »١1١1/8‏ و«الحاوي الكبيرا : ”"/ 5975/8 7. 


(5) في (ب) : (لما). 


0 جوارٌ الصَّلا فلم يَسنَفْذه بصلاته مع الرعدام؛ فلهذا لم 
تَبَطْل صلاته. 

وانضش كلق [المَة]00) [المُمشركة]”"؛ [لأنه]!" إذا ألمت 
فقداستفادّت””" ما لم 0 ميتكريلة له. فإذا ار تدضعة فقدل أَنظلّت 
بالردة ما استفادته' لفون وهوالاعتقاد بكون الرسلام 


لع 4 


:)22١5(‏ مسألة 


إذاكتب قاض إلى قاض ففْسّق الكاتبٌُ قبل وصولٍ الكتنابٍ إلى 
الثاني تَظلْرْت» [فإن كان كت بن ]1 كم فيه؛ 7 ٍ سك 
وجاز للمكتوب إليه أَنَيَعْمَلَ على الكتاب, وإن اكاذ]”” كَتَب إليه بشيء 
تَبَتَّعنده؛ لم يَجُرْ للثاني أَنّيَحْكمَ [به]”[وَلايَعْمَلَ على الكتاب]2". 

والفرقٌ بينهما: وات إذا كت" تي" قد نت فيد كان سي 
بذلكء والمُخْبرٌ إذا فُسّقٌ قبل العمل 8 حا يا 


وليس كذلك فيه إذا كان المكتوبٌ في شيءٍ قد حكِم به؛ لأنّ ذلك 
ليس بإخبارء إنّما هو كتابٌ الحُكمء فصار بمنزلة الشَّهودٍ إذا فَسَّقَوا 


. ساقط من (ب) . (؟) ساقط من (خ)‎ )١( 

(9) في (خ) : (استفادت الإسلام). () ني (ب) : (استفادت). 
(5) ني (ب) : (لأي شيء). 

(5) في (ب) : (كتب شيئاء لم يحكم به بل ثبت عنده» فإن كتب). 

(0) في (خ) : (بشيء). 

(8) في (ب) : (العلم)» والمثبت موافق لما في «المهذب». 

(9) انظر : «المهذب» ١07/7”‏ 5. 


لخ ٠/ب]‏ 


و3- طح وَيَ لم وق الال 


مدا و يقياتير فإن الحاكمَ ليه يَنْقَضُ حُكمّه”"» ولو فَسَّقوا 
قبل الحكم؛ ا نُجِرْ الخكم]”" بشهادتهم. كذلك هامّنا مِثلّه. 
0 2 
:)81١5(‏ مسألة 


يقال: “انتم شهادة َالمُرضِعِة ني الرّضاعِ”. ولم تقبلوا شهادة 
القايسم"' إذا قَسَمَ بين اثتيّن”": ثم اخملا بعد ذلك » فشَهد القاسم 
لأجدهماء قَلَثّم: لاتقبّل؟ 

قلنا: الفرق بينهما: أن القايسم يَشْهَدُ على فِغله”» وفي قبولٍ ذلك 
0 فلّحقه التَهمَهُ في ذلك» وقبولُ شهادة المُرْضِعةٍ ليس 
فيها تَزْكيةٌ فَانتَمَتُ عنها التَهّمةٌ في ذلك. 

وأيعنا: فإن قبهاد: الأنسان على قتله عد يقبو نةووالنسن كذلاك 
شهادةٌ المُرْضِعَةٍ؛ٍ لأنّها تَشْهّدٌ على فِعْل الغَيْرِ وهو المُرْضَمْ فدل 
على ماذكرناه''"'. 

وفنا هذا [إذا] اغغلف المتشتري والشفيع”"" في قَذْرٍِ الشْمَنِء ولا 
9 يّْنَةَ لواحِدٍ منهماء فإنّ شهادةً البائع لا تَقبَلُ؛ لأنّها شهادةٌ على فِعْلِه. 


2 


)١(‏ في (ب) : (حكمهم). 


(0) زيادة يقتضيها السياق. انظر : «البيان في مذهب الإمام الشافعي» : .5٠9/١7‏ 


(") ساقط من (ب) . (5) بعده في (خ ) : ( قلتم ). 
(5) انظر : «الأم» : 5/ 2.46 و«مختصر المزني» : 8/ 17"0". 

() في (خ) : (الفاسق). (0) في (ب) : (الشيئين). 
(4) في (ب) : (صالة). (4) في (خ ) : ( نفسه ). 


()انظر : «الحاوي الكبير» : )١( .500 25٠ 5 /١١‏ في (خ): (والمبيع). 


6١0‏ ): مسالة 

يُقال: لِمَ قبلته”" الدَعوى إذا كانت مَجُهولة في الوَصِيةٍ وسمعْتّموها 
ولم تقبلواذلك في سائر الدّعاوى2؟ 

5 5 و م 7 ب و 

قيل [لهم]”": الفرق بينهما: هو أنّه لمّا جارٌ تمليكُ المجهول 
بها؛ جارٌ سماعٌ دَعوى المجهول فيها”"» وليس كذلك سائر اام ى؛ 
أنه لا يجوز تمليك المجهولٍ فيها بِسَّيِءِ [منها]”"؛ فلذلك لم تسمّع 
الدّعوى فيها مَجهولةً. 


2 
61١9‏ )): مسالة 
ولا يُسْتحلفٌ المُذَّعِي [إذا أقام]" بين عادلةَ مع شهوده على ما 

دعم ف شيءِ من الأحكام والدذعادتى22 إل أن يدعي على غائب» أو 
على فين ل يعبر عن نفسه» كالمجنون والطّفلء فإنَّهِ يُستحلّف”" في 
هذه المواصغة مخ شهودة 0 

والفرقٌ بينهما: : هو أنه مُنَهَمٌ في دَعُْواه على هؤلاء؛ فاحْمَطنا لهم بأن 
اليتحلنناة مم التنهود اللجوار ]1 يعون كن زني ابسن القدعي 


.804 /١1/ : في( ج):( قلتم ). (1) انظر : «الحاوي الكبير»‎ )١( 


() ساقط من (خ) . (5) في (خ) : (أن الوصية). 
(6) ني (ب ) :( تمليكات ). )١(‏ انظر : «المهذب» ”/ 787. 
(/,غ( ف 0ب : (أو الإمام) تصحيف. 69 انظر 1 «الأم» : م// 757 ., 


(9) ني (ب) : (لا يستحلف)» والمثبت موافق لما في «البيان»» للعمراني. 
(١)انظر‏ : «البيان في مذهب الإمام الشافعي» : ٠.٠١8 /١‏ و9١٠.‏ 
)١١(‏ في (خ) : (نحو أردت). 


[في 
استحلااف 
المدعِي يقيم 
7 عادلة] 


[ب 1/] 


[في كثرة 
الشهود في 
الشهادة 
والرواة في 
الأخبار] 


2 ا س7 ار ا ل 1 ب ك1 
عليه أو أَبْرِئَ”' منهء فلا يُومَنُ ُ أن يُطالِبَ”" باليمينء وكذلك الطَمُلُ 
والمجنون. فاستحلفْناهُ احتِياطًا لجواز أن وتعو ذا شق العافت 
أو بَلّغ الطّفُلّ©» أو أفاقٌ المجنون» وليس كذلك غيرٌهم؛ [لأنَّه]!© لا 
َهَمَةَ هناك إذ نّم مَن يُعبّرٌ عن نفسه. ويُخاصِمُه ويُعِيبّه؛ فلهذا افترقا 
22 
081 مُسالة 
يمه جح كدر السهود د فإذا أقام أحد المُتداعييّن شاهدَيْن 
والأخدر عضر َمَثْلا مَنَأ]”؛ فهُما سَواءٌ وهكذا لوكائت [إحدى]”" 
المححرة أكثرٌ عدالة من لخر فهما سَواءٌ [ولا مَزِيّة]'" لإحداهما 
على الأخرى 
وتتنارن الأخنا سيط نه كف اد وام وكين العداتةة زان 


ره 


ا يه 
لكثرة العددء لأمّه لا فاكدةٌ فيه إذا وجد المنصوص عليه”). 


وليس كذلك روةً الأخبار؛ لأنّه لم يُنَصّ فيهه”' على عددٍ معلوم؛ 


)١(‏ في (ب): (برى). (0) في (ب) : (يطلب). 


() في (ب) : (بجواز). (5) في (ب) : (الصبي الطفل). 
(4) ساقط من (ب) . (7) ساقط من (خ) . 


(0) في النسختين : (والأمر به)» ولعل ما أثبتناه هو الصواب. 
(6) انظر : «مختصر المزني» : 8/ 77 5. 
(9) يعني: المنصوص عليه في قوله عز وجل: ##وَأسْتَتْيِدُوأ سَِيدَينِ مِن رَجَالِحكُمْ © [البقرة: 187] 


وبقوله تعالى: #وَأَشْبِدُوا ذُوَىٌَ عَذلٍ متك [الطلاق: 38 انظر : «الحاوي الكبير» : /١١/‏ م 
)٠١(‏ في (خ) : (فيها). 


فلهذا كان قَوْلُ”" مَن كَثرّت روايثّه أَوْلَى؛ لأنّه أُقُوّى في غَلَبَةِ الظَرٌّ 
وآكَدٌ من غيره؛ وإذا كان كذلك بان الفرق بينهما. 
ند 
5 الباشاة 1 

وإذا ادَعَى عليه بوائةٍ فأقرّ بهاء وقال: ة قَضَيْته إياها موصولًا بكلامه. 
فهل يُقبَلُ ذلك [منه]”". أم ل 00000 

أحدهها 1 

والثاني: ا 

ويُفارّق إذا ادَعى عليه [مائة]". 0 أقام بيه فقال: صَدَفَت البينة 
ولكني قَضَيئُه إياهاء فإنّه لايُقبَلُ؛ لأنَ ليده د قث الحنغليه ]© بتَول 
العْيْرٍ فلهذاإذا اذّعَى القضاء؛ قله ولس كذنك في الإقرار؛ لأنَّه 
د الح وإئراره اد غير بلي انايد لزيا وك 

ولانه قد قُوٌقٌ في الأصول بين توت الحَقٌ بِالبيّةٍ ون بوه 


بالإقرار» لأنّهِ لو قامَتْ ينه بألف. فقال: صَدَقَتةال بين ولكنها ألفٌ 
إلَاحَمْسَمائةِِ لم يُبَلُء فإن [قال]©. له علي ألففٌ إلا حَمِسَمائةِ؛ قبل؛ 
فلهذا افترقا. 
27 
:)0271١(‏ مسألة 


إذااقنالة له مير انى حب أو ني ميرائي من أبي ع كان 1ل" 
ذلك عنده. فإن قال :له في ميراثٍ أبي > عر كاة ذنك قرا زاطلى أبيه: 


(0) ف (خ) : (قولي). () ساقط من (ب) . 
(9) انظر : «الحاوي الكبير» : /ا/ ./8١‏ (5) ني (خ) : (ثبت على الحق). 


[فيما إذا أقرّ 
بحق» ثم 

وَصّل كلامه 

بما يُسقَطُه] 


[خ ١١٠/ب]‏ 


[فيما إذا قال: 
له في ميراثي 
0 أو له 

من داري هذه 


و 


نصفها] 


[في قوله: 
درهم ودرهم 
ودرهمء أو 
أنتِ طالقٌ 
وطالقٌ 
وطالقٌ] 


9م سس سيم 0 فىذفُوق| مسال 

وهكذالو قال: له من داري هذه [2" تَضفها أو رُبْعْها؛ٍ كان ذلك 

: َم 4 ع 

عنده. وإن قال: له من هذه الذار نِصَفها أو رَبُعها؛ كان إقرارًا. 

والفرقٌ بينهما: هو أنَّه إذا قال له: في ميراثي أو داري» فقد أضافٌ 

0 0 | 
جميعَ ذلك إلى نفسِه”"» فكذلك قُلّنا: يكون ذلك عنده؛ وليس كذلك 
قوله: من ميراث أبيء أو من هذه'"] الدار؛ لأن ذلك لم يَضِفَهُ إلى 
م 07 1 3 : ذه سم 
نفسه؛ فيحدَمَل أن يكون له.من هذه الذار التَصف: والتضف [الآخد 
لبي وكذليك "فول من ميراث أبي. فقدأضاف ذلك إلى أبيه. 
و 
فلذلك” كان إقراراء فبان الفرق بينهما. 
2 
2655١‏ مسألة 

فإن قال:لفلانٍ [علئّ]" دِزهم ودرهم [ودرهج]"؛ كان إقرارًا 
بثلاثةٍ دراهم» وإن قال لها: أنتٍ طَالِقٌّ [وطَالِقٌ وطالِقٌ ]. ولانيّةَ له؛ 
رَجع [إليه]'"' في الثالئة. 

والفرق: هو أنّه في الإقرار مُخْبرٌ عمّا"'» هو واجبٌ عليه في ذمتِه؛ 
فلهذالَزِمَه كم جميع ما أخبربه. وليس كذلك في الطلاقء فإنَّه إيقاعٌ 
وإزالةً الملْكِ في الحالٍ؛ وليس بإخبار عن شَيْءٍ قدوَجَب؛ فلذلك لم 
يَنْزْمُه الشلاث7» وإذا كان كذلك دَلٌ على ما ذكرناه. 


.71* /8 : و«مختصر المزني»‎ » 28 /٠ : بداية سقط من (ب). (0) انظر : «الآأم»‎ )١( 
نهاية السقط من (خ). () ني (خ) : (من الأخرى).‎ )"( 

(5) في (خ) : (وذلك). 0) يي (خ) : (وكذلك). 

(0) ساقط من (خ) . (6) في (ب): (أنت طالق)» والمثبت موافق لمافي «المهذب». 
() ساقط من (ب) . (١٠)في‏ (ب) : (عاد)» تصحيف. 


)1١(‏ في (خ) : (الثالثة). 


بز ل وي 
675 مسأانة 
إذا اذَّعَى رَجلان على رَجل أنَّهِ بَاءَ مِن كلّ واحدٍ منهما هذه الدان 
تَظرتٌء [فإن كانت مع أحدهما بيّنَة]0"؛ خُكِمَ [له]”" بهاء وسّسقط 
دَعوّى الآخر. 
اوإن كان مع كل واحدٍ منهما [بيّنة بينة]"؛ تَظرث. فإن كاتتا مُوَرَحَئْن 


3 


0 ]00 مُختلمًاء فالتي شهدت بالتَقَده” أولي: 
فإن كانتا مُطْلَقَئيّْن أو أحذهمامُوَجَخة والأخرّى مُطْلَّقَةَ أو كانتا 
مُوَّرَحَتين تَأْرِيحَا واحدًا؛ [فهما بَيتتَان]”" مُتعارضتان. وفي البَيسَيّْن إذا 
أحذهما: يَْقطانء فيكون الحكم فيه كما الو]” لم يكن [هناك]'" 
ينه ونَنظُرٌ فإن كان الشَّيء ني يد البائع حَلّف لكل واحدٍ منهما يمينًا؛ 
وإنكان الشَّىءُ في يد أحديهما؛ كان القولُ" قولّه. وحَلّف البائمٌ للآخر. 
وإن كان يَدَيْهما كان لكل واحدٍ منهما النصفٌ؛ فإن صَدَّق البائع 
وي لم يرجح 2 بقوله ولا يُلِتَمْتٌ إلى ذلك على 
ظاهر المَذُهب2©. 


وقال أبو العبّاس: يرجح بقولِه”"»[كما لو]”" تداعى رجلان على 


. ساقط من (ب). (5) ساقط من (خ)‎ )١( 
في (خ) : (بالتقديم). (5) في (خ) : (الفرق).‎ )9( 
في (خ) : (يرجع).‎ )0( 

) عزاه الشيرازي لأكثر الأصحاب. انظر : «المهذب» 511//7. 
(1) انظر : «البيان في مذهب الإمام الشافعي» : /١17‏ 1/86. 

(0) في (ب) : (أو). 


[في رَجِلين 
ادّعيا على 
ثالث أنه 
باع من كل 
منهما هذه 
الدارَ] 


[خ 7١٠/أ]‏ 


في الول 
يتنازعه رجلانٍ 
بوطء شُبهة 
وف تنازع 
الوسلي أ 
عبد ولا بينة] 


[خ /٠١7‏ ب] 


: فإ 


رَجل أنه رَمَنَّ منهما هذا الشيءَ. فصَدَّق أحدّهماء [2"2 قال 
نذلكه قال: كذلك هاهنا. 


والفرقٌ: هو أن في مسأل الَّهْن قولان: 
ع ور : و سس ععأاي 1 , أ 
أحدهما 2" : لا يرجح بقوله. فعلى هدأ لا كلام. 
والثاني 0 
والفرقٌ: هو أن الرَهُنَ مِلْكُ الراهن؛ [فلهذا] قبل قولّه في النَّرجيح 
ل ا 
نه لا مِنْكَ له فافترقا. 
2 
(22515): مسألة 


إذا ا شئَرك رَجلان في وَطْءٍ | براورة بزاناتة برل و نين الايكرد 
من كل و انختل طتنهيمناء قانه:[لة بلح ]""بيساء بل ينر ف علن القافة 
فأيتهما أَلْحَمَنْه يُلْحَقٌ به» فإن لم يكنْ قافة» أو كانتء ولكن اشْيَبَه”" 
عليها"»؛ [ثرك] حتى يَبْلغْ ويَتنَسبَ إلى أحدهم|”"2. 


. بداية سقط من (ب). (0) نهاية السقط من (ب)‎ )١( 

(7) انظر : «المهذب» ؟7/ .٠١8‏ (5) ساقط من (خ) . 

(0) في (ب) : (يخلق)» تصحيف. 

(5) القافة: جمع قائف. وهو الذى يعرف الآثار» يقال: قفت أثره: إذا اتبعته» مثل قفوت» أى: 
اتبعت» أصله: من القفاء تقول: قفوته. أى: سرت أثره. «النظم المستعذب» : /١‏ 87. 

0 في (ب) : (أشبه). (8) في (ب) : (عليهما). (9) ساقط من (ب) . 


.477/8 : انظر : «الأم» : /1/ 50170555 و«مختصر المزني»‎ )٠١( 


فإن قيل: أليس لو تَدَاعَى رَجِلانٍ ولا عبد »ولا بينة أليس يكو 
بينهماء وقد قال النبي كَةِ: «الوَلاءُ لَحْمَةٌ كلّخمةٍ التَسب»”", وإذا جاز 
ذلك في الوّلاءِ فهَّلّا جاز في النَسَبِ مِثْلّهِ؟ ْ 

ُلُنا: الفرقٌ بينهما: هو أنَّهِ لمَاصَحٌ الاشتراك في سبب”" الولاءء 
وهو" الملن يهاز أن شنا كا" في نتيجتّه؛ وهو الولاءٌ؛ وليس كذلك 
هاهنا؛ لأنّهِ لما آلم1 : يَصِحّ م الاشترالك [في سَبّب ذلكء» وهو النكاح 
والوطفق لهذا لم يَصِح م الاشتراله]0) ف الععب» 0 على ماذكرناه. 

2 
(5؟١2):‏ مَسألة 

ع وي يَجْرْ إقرارٌه في يده بل ينتّزعه 
الحاكمٌُ واي الى انب د 

ارق ال حي هيجو ذيتيطها لقي لهو اناق 
طرينيا ل توا لولات وو الاك يسرك فيه لكا ل واالنا يد ]01 

واتعين عقو هيالا لذن طريقه" الو لذية والسفط | والقامي 
ليس من أهل الولاية]”''"؛ فلهذا افترقا. 


)١(‏ تقدم تخريجه أول كتاب المناسك. 32 نت رسيا 


(9) في (ب) : (وهذا). (5) في (خ) : (يشترك). 
(6) ساقط من (خ) . (1) ساقط من (ب) . 
(0)ش (ب) : (لقيطة). () في (خ) : (ويسلمه). 


(5) ني (ب) : (في طريقه). 
)١(‏ ساقط من (ب)ء انظر : «المهذب» 2315/7 و«منهاج الطالبين» ص: ١75‏ . 


[في اللّقطةٍ أو 
اللقيط في يد 
الفاسق] 


]1/١١5ب[‎ 


[في الوقفٍ أو 
5 
المجهول] 


5م سس سطس 1 ففرُوق| مسال 

ولهذا الفرق قَأنا : إن مَن وَججد لَقِيطًا [يَجِبُ عليه أن يُشْهدَ]”" على 
انلك وان انط مني عالق 4 

د 
2875): مسألة 

لايخو الزقف فى مجهيول" يشل أن تقول و فت هداعلى 

حمل© فلانيوها" اسه ذلك 
0 ا ا 1 

ويُفَارِقٌ الوصية حيث قلنا: تَجورٌ للمجهول؛ [مِثْلَ أن يَقولَ: 
ومنت لخندل فلؤان يكة": هون ليك المجييول]"الخاصهار 
لوي عار أن تكاناك مسحب ل رايس ذلك ردت وقاله لا 

هه معو 
يجوز ليك المجهول به؛ولايجورٌ وَقفه على مجهول. 
4د 
2617 ): مسألة 

ل 0 2 ا 

عليها ما شاء إذا لم يَضُرٌَ مباء وهكذا لو استأجرّها لحَمْل شيء بِعَيِْه؛ 
عِِ م اسم مع 2282 52 

كان لَه أن يحمل ]'*) عليها ما هومثل ذلك الشىءع) ولو اراد الموج 07 
أن يأتيّه بدابَةٍ غيرها؛ لم يكن له ذلك. 

والفرق: هو أنَّ المُسْتأَجِرٌ استحقٌّ استيفاء المَنْفْعةٍ من هذه الدَابَة 
فكان لهأنيَ” يَستوفيه! '" بنفيسه» وبغيره؛ [ألاتَرّى أنَّه لو مات قام 


(0) ب (خ) : (يلزمه الإشهاد). 0)انظر : «المهذب» ؟7/ 5 77. 


9 في (ب) : (حملي). (5) في (خ) : (أو ما). 
(6) انظر : «المهذب» 577/7 7. (5) ساقط من (ب) . 
(0) في (ب) : (بمجهول). (6) في (ب) : (فإنه إن حمل). 


(9) في (ب) : (المسافر). )٠١(‏ في (ب) : (يستوفيه). 


مسشسشوذ سطلل) وي 


وارنّه مُقامَه؛ فله ذا جاز أن يَسْمَوْفِيها بنفسه وبغيره]”'» وليس كذلك 
الدابّة لأنّه قد تَعلّىَ حفّه بعَيْنِ هذه الدَابَة » فلم يكن للمؤاجر أن يأنيّه 
بغيرها”"» كما لو ماتتْ, فدل على ما ذكرناة. 
4د 
227 مَسَألَة 
إذا طَلّىَ واحدةٌ من نسائه» ثم نييّها؛ كان عليه أن يُييّنَ المُطْلّقَة 
ا 


0 2-4 


رس 6 ٠‏ 4 0 ع 6 4 
ولو لم يكن هكذاء بل قال: إخداهما طالِقٌ أو إِخدّى نسائي 
01 ع 2 فير 7 ١‏ 5 5 وهر ه 7 
طالقٌء [فإنّه]”" أيضًا يُوْحَدْ بالبيانِ» فإن قال: هى هذه طُلَقَتْء فإن 
5 1 ع : و دس كه ات َه 
قال: هى هذه. اوهذه. لم تطلق إلا واحلة. 
5 5 2 َه 5 ص م 7 0 
[قال]: والفرقٌ بينهما: هو أنّه إذا طَلْق واحدةً لا يُعينها"» فإنّه 
37 و ٠‏ هه .4 0 2 0 4 
يؤخذ بعد ذلك بفرّض الطلاق ليتفرضه فيمن شاءً مِنهن, فإذا قال: 
ع جاو ترك الساذى ويا" اقلت ل ها اميه ب ظيرهنا 
وليس كذلك إذا طَلّق واحدةً بعَيّنها"» ثم اشْتَبْهَتْ" عليه؛ لأنّه 
سً د 42 1 000 5 0 500 و اع 
هاهنا إِنْما يُوْخَذ ببِيانٍ المُطلقة؛ فلهذا قلنا: إِنْه إذا قال: هى هذه أو 


.707 /17 : ساقط من (ب) . () انظر : «البيان في مذهب الإمام الشافعي»‎ )١( 


(9) في (ب) : (ويقف). () يي (خ) : (لكن). 

(5) في (ب) : (بالنيات)» والمثبت موافق لما في ««الحاوي الكبير»». 
(1) ساقط من (خ) . (0) في (خ) : (بعينها). 

(6) في (ب) : (فيما). (0) في (خ) : ( يعينها ). 


)٠١(‏ في (خ) : (أشكلت). 


5 1 
هذه امهنا ضارة لأنّه بص 0 يُوقِعْ الطلاقٌ على الأخرى””» 
ندل على المَرْقٍ بينهما. 
27 


[في الوطء (2279): مسئألة 


الى تب 5 
مت ل دود دض 1 0 9 10000 ش ءا اث 
امرأةً المُطلق ولو أن رجلا طلق امراته ثلاثاء واعتدت وتزوجت بزوج ثانٍ» ثم 


ثلاثاله جاءالرَّوْحٌ الثاني» فوّجّد امرأتّه على فراشه. فظَنّها أجنبية ووَطِتَّها 

00 على هذا الاعتقاد وإذا هي زوجته؛ أباحها للأولٍ. 

0 ولو لم يكن هكذا لكنْ جاء رجلّ أجنبيٌ غيرٌ الرَوْجء فوج دامرأته 
على فراشه. فوَّطِتّها يَعْتَقَدُها زوجتّه فإذا هي امرأةٌ المَطَلَّقٍ بالثلاثِ؛ 
لم يُبِحْها هذا الوَّطْءٌ لزوجها الْأَوَّلٍ. 

والشرق منههطاة أن ف المسالة الأرلى صئاةت الرطة تعووقاباقها 

للأولء وليس كذلك في المسألة الثانية؛ لأنَّ هذاوَطْءٌ بشُبْهة: لم يُصاوف 
زَؤْجية ولا مِلْكَاء فلهذا لم يَتعلّق به إباحة 12" نيان الفر نتيا . 


2 2 
0 ١2650):[مسألة7:)‏ 
في مفارقه ع عمو 0 3 و 
الإصابة فى إذا اأصات المرأة قي الموضع المكروه 2 لم يتعلق يتعلق به الإحصان. 
الدث الول 
يم ويُفَارِقٌ الوَطء في القَبل؛ أن الإحصان تشريفت” » وهذا لا يتَعلقَ 


بالإصابة في الموضع المكروه لشَرَفٍ الإحصان واوا وليس 


)١(‏ ني (ب) : (مصدق). 

(0) انظر : «المهذب» ”7/ “57» و«الحاوي الكبير) : /٠١‏ 180-11/8. 

(2 انظر : «المهذب» 7/ .6١‏ (5:) ساقط من (ب) . 
(5) زاد بعدها في (ب): (في أوصه) كذا. () ني (خ) : (شريف). 
(00) في (ب) : (جاره). 


لزلز ب حومم 
كذلك الإصابة ف 0 المُعتاده لأن ذلك موضع شرع ا المعنى؛ 

ويفارقٌ لقع المعتاد؛ 00 من ضَرّط الإباحة :روج | الأول أن 
تذوق غتنالة و يدوق عتثلتياء كه جاء لاجد 0 ناا و الى 0 
بالإصابة ف الموضع م المكروة فافتّرقا لذلك. 

وكذا لا يَتعلق ]ا الخروحٌ من الإيلاء. 

ويفارق المَرْجَ؛ لأنَ الخُروجَ من الإيلاءٍ إنّما هو لإزالة”” الصَّرَّرِ 
الاح لها" وإصابتها في هذا الموضع يَزِيدها ضَرَرَاء فلم يتعلّقٌ به 
حُكمٌ المَيْئَةَ» وليس كذلك الإصابةٌ في القَبّل". 

017 يحرج [به عن]*" حُكْم العْنَةِ"؛ لأن الإصابة في هذا 
العوخم امد لهنا" '"' منه المقصودٌ من الخروج من العنةٍء كما 
كنذا وات من الإصابة في الموضع الآخر. 


)١(‏ ساقط من (ب). ( في (ب) : (لتحليل الزوج). 
() تقدم تخريجه . (؟) انظر : «المهذب» ”7/7 59. 
(5) في (ب) : (إزالة). (5) في (خ) : (بها). 
(0) انظر : «المهذب» 7/ 609. (6) في (خ) : (من). 


(9) انظر : «الأم» : 21١١/7‏ ونص «7«الأم»»: (ولو أصابها في دبرها فبلغ ما بلغ؛ لم يخرجه ذلك من 
أن يؤجل أجل العنين لأنْ تلك غير الإصابة المعروفة حيث تحل). 

)١(‏ ني (ب) : (لنا)» يعني بهذه التدي في (ب) لا يحصل عندنا أنه خرج من العنة. 

(11) في (خ) : (لهما). 


[في المضارَبة] 


200 1 1 فَفرُوق| مسسَائْل 


وأمًا إذا كانت بكرًا وأصابها في هذا الموضع. ثم طلقهاء وأرادت أن 
7 فإنّها لمن كما تَرَوَحُ] "© الأبكازء ولا يو 0 ١‏ ثر هذا [الوطء]”"ا 


وإشارنا 1 فإِنَ حُكُمَ الإجبارٍ وعديه الماغلق ل الشيم 
ةا والبكارة» وهذا إنّما ود بدفع'” ل ولا حاج 9 
في الموضع المكروهء وإذا كان كذلكء بأن الفرقٌ بينهما. 
2 
081 ): مسنألة 


أَضْا © المُضارَبةٍ: إذا دَقَعَ رَجلانِ لرّجل* وال نار وك كر 
واحدٍ منهما أن يكونً له جزءٌ من الرّبْح» جارٌ أن يكونَ [ذلك]”" مُتَقِقَ 
أو مُخْمَلَِاه مِنْل أن يقولٌ كل واحدٍ منهما [له]": ل مالي فتَصَرّفْ فيه 


ًَ 


على أن ما رَؤْقَ الله من ربح" اك كان 0 الفلث؛ لبن الثلئان. 


عِ ع 7 5 َ ع 
ويجورٌ أن يقولٌ أحذهما: خذ هذا فاتجرٌ فيه؛ على أن لك من 
كه ا و ٠‏ 0 3 07 2 
الربح النصف ولى النصف”237 [ويقول الآخر: خحل» فاتجر فيه على 


(9) في (ب) : (بالنسوة)» تصحيف. (:) في (خ) : (توقع)» تصحيف. 
(5) في (خ) : (الحاجة).ء انظر : «الحاوي الكبير» : .7"748/٠١‏ 

() في (خ) : (حاجة). (0) في (خ) : (في). 

() في (خ) : (إلى رجل). (9) ساقط من (خ) . 

)١(‏ في (ب): (الربح). () ني (ب): (لي). 


(١١)ني(ب):‏ (ولك). 
(1) زاد بعده في (خ) : (ويقول الآخر: خذ فاتجر فيه على أن لك من الربح النصف ولي النصف). 


أن لك الثلتَّ ولعي الثلشان]”" كل ذلك جائز. 

فإن قّاكَاله: مذ هذا فائَجِرُ فيه على أنَّ لك من [رِبْح]”" مال كل 
ا ْ 

فإن لمي يقَولا [هكذا]("» ولكن قالا: على أن يكون الباقي لي ثلثه. 


ولصاحبي ثُلَثاةُ؛ لميجزذلك. 

فإن قله فلِمَ جاز المُفاضَلة في ذلك في الشَّرْطِ للعامل؟ 

قبل: الفرق ببنهما: هو أنَّه إذا سَرّط رت المال على [أن يكون]”" 
لأحدهما مُث وللآخر التلّئَانَء فقد شَرّط أَنْ يكونّ لأحدهما ركه 
في زيادةٍ مال صاحبه؛ وهذا لا يجوز 

وليس كذلك إذاه شَرّط [ذلك]"" للعامل؛ لأنّه ايودي ال ذليك 
إذ ذ"" العام [يأحَذُ]”' من مالٍ كل واحدٍ منهما بِحَقّ عملِه ما [شَرٌ رَطّه 
له]""» فلم يُوَّدٌ إلى أَحذٍ ماليس له؛ فلهذا افُتّرقا9. 

25 ): مسألة 

إن قال قائل]”": إذا كان عليه عِنّْقّ رقبةٍ من”" كفارة ظهار أو غيره بع 

حت رعلي "زا ره في العِنّْق» أم لام ٠‏ الكفارة] 
قلنا: لايَجب [ذلك]"''' عليه. 


(0) في (ب): (أو). 
(؟) انظر : «الحاوي الكبير» : /ا/ 7060. 
(0) في (خ) : (تعيين). 


(") في (ب) : (شرطناه). 
(6) ساقط من (خ) : 


]1/١١٠١ زب‎ 


]1/٠٠ [خ‎ 


فإن قال: فما تقول فيه إذا [أَعْمَق و]”"'نَوَّى» فقال: هذاعن كفارة 
ظهاريء ولم يكن عليه [ظِهارٌ]”""» وكان عليه كفارة» فقيل”": أيُجْرِئَه ذلك؟ 

فقلّت: لا يُجزئه. 

فقال: ليم وأنت تقول: إن تَِْينَ النَّةِ في الكفارة ليس بِشَرْطِِ وما 
الفرة ق بين هذا وبين الطهارة؛ إذا تطهرّ بد بِيّةِ أن يصلي [به]”" النافلة؟ 
قَلْتَ: تحور أن يُصَلّيٍِ به الفريضةء وكذا لو تَطَهّرَ لفريضة بعينها؛ 
قلت يجزة نه" أن يُصلّيِ به فريضة أحرَىء والطهاراتُ عددك بِمَنْرلة 
الكمارة [في]”" أنّها لا تَخْتاحُ إلى تَعْييِنٍ النية. 

قلتٌ: الفرقٌ بينهما: أن الطهارة لا تراد لنفيهاء وإِنَّما ترادُ لغيرهاء 

وهي الصلاة ليذ تلت ]ا توى جا نائلة كان لنداة رذ ييا 
الفريضة من قَيل أنّهِ إذا ازتمّع حدثّه لجنس؛ ارتفع لغيره إِذْ لايجوز 
له يَنعَ الحَدَتْ في حَقَّ صلاق ويبْقَى في حقٌّ صلاة #أخرى: 

وليسن كذلتك الكفناراث؛ لأنى وإن قلت إن التَمْسن قتهنا لبنس 
بشَرْط» فَإنَّها مقصودةٌ في نفيها لا ترادُ لغيرها. 

ألا ترى أنّه لو أغتقّها عن تَطَوّع. وعليه واجبٌ لم يَنْصرفْ ذلك 
إلى الواجب بخلاف الطهارة؛ لأنَ العِنْقٌ إذا وَمَع لجنس لا يجورٌ أن 


ويُوضح ذلك: أنّه يجوز أن يُصَلَيِ بالطهارة الواحدة ما شاء من 
الصلاة اع ون 
وإذا كان كذلك بان الفَرقٌ بينهماء والله أعلمٌُ. 


)١(‏ ساقط من (بس). ")بي (خ) : (قيل). 
() ساقط من (خ) . () بي (خ) : (يجوز له). 


وه 
60 كنك عم#ء 
هو مر 0( 4 , 602 مم الع اتن اح سس سح م ب جو جح سج واججو كت بج ج :1:ج ا وان ان يي انر زا از ريب يت بج ان فق جا 17د 


ولايَلْزمُه [على]”" شيءٍ مِمَاذْكِرَ في هذه المسألةٍ الحَحٌّ. وذلك: 
اا ل 0 
بِحَجَةٍ ونوى”" التطوعٌ انْصَرَ ١‏ رَفَ”" إلى الواجب. لأنّه لا يجوز التطوعٌ 


عَجٌ؛ وعليه فَرضُه من قبل [أن]1" المَطَوْعَ بالحَجّ قد ساوى الفَرْضٍ 
0 مُ بالدّخولٍ فيه ولا يجورٌ له الخروحٌ منه؛ فلهذا لم يَدلٌ 


على شىء مما ذكرناه. 
2 
7 
إذا قال لزوجته: أنتٍ طالِقٌ إن شاء الله له لم تَطَنَّقْ"»» فإن قال لها: | 4و اوقل 
أن تكباء ء الله لل؛ طُلَّمَتْ على ظاهر المَذَْهَبِ. لزوجته: أنت 


والفرقٌ بينهما: هو أنّه إذا قال لها: أنتٍ طالقٌ إِلَّا أن يَشاءً الل فق طالق إن شاء 


.ا ً - ًَ زا لف الف أ إلا أن 
أوْقَع الطلاق, وإنّما عَلَقَْرَ حك" بالمقة لمشيئة ولا سبيلٌ إلى العِلّم بذلك؛ 0-0 
فلهذا قِلنا: إن الطلاقٌ واقِعٌ ولس كذلك في المسألةٍ قبلّها؛ لأنه عَلَقٍ 
1 إيقاعَ الطلاق بوجود المَشِيئةِه فذلك موقوفٌ على وجودها”». فدلٌ 
على ماذكرناه. 
2*0 مسالة 
لا هه لك 3,72( [في طلاق 
لال . ريد سواء واجهها بد »أو قال: نسائي الختلعة 

[طوالقٌ]" وفيهنً مُخْتَلِعَةٌ؛ لم يَلْحَفّها الطَّلاقٌ0. وعنق الجديْر: 
25-2 والمُكاتب 
(1) ساقط من (ب). ١‏ (5)في(خ):(ينوى). ار 
(*) في (خ): (لا يصرف). (1) انظر : «الأم» :2787/48 و«مختصر المزني» : 48/ 1914. العبيد] 


(5) ني (ب) : (وقوعه). (6)انظر : «الحاوي الكبير» : /٠١‏ ١755»و«المهذب»”/9١1.١5.‏ 
0 في (ب) : (ولو). (8) ساقط من (خ) . 
(9) انظر: «الأم): 7/5 197. 


]ب/٠٠١ب[‎ 


[خ /٠١١‏ ب] 


ولوقال#عبنى احيرا دخان ف [دنلف]"الغند القدر والكدبووة 
والمُغتقون”" بصفةٍ وأمهات الأولاد”"» و[أمَا]”" المُكاتبّون. فهل 
يَدُخْلون [في ذلك]”": أم لا؟ فيه خلافٌ على المَذُهب©. 


٠‏ ون به 0 6 4 واه 6 ع 
فإذا قلنا: إِنَّهِ يَدْخَل في ذلك. ويَعْتِقٌ» [أو]”" إذا واجَهّه بالعتق» فقال: 


. و 3 2 


والفرقٌ بينه وبين المُخْتلعة: هو أنَّه إذا قال لمُكاتبه: أنتَ حي 
كان إبراءٌ له عن مال الكتابة”» فِيَصِيرٌ كأنّه قال: قد أَبْرأتكَ [مما 
]!" غلييك؟ ولو قال[له]”"» ذلك ل 

وكذلكإذا قال[له]: أنتَ خرٌ وإنّماكان كذلك”"؛ لأنّه لم يَبْقَ [له 
على لمكا نين | لأ بعال ويلك طاءة له ف كته امي كلتك تلع ؛ 
لأنّه إذا خالعها لم يَبْقّ]" بينه وبينها حُكمٌ [من أحكام]” التكاح. 

ألائرى أنَّه لا يَصِح ظِهارٌه ولا لعاثه ولا إيلاؤٌه منهاء ولا تَوارْتٌ 

5 و و 5 5 

بيلهماء ]7 لحوق الولل به -010.. احكام الوّطءء فلهذا افترقا. 

يَدَلُ”" على صحة هذا الفرق: أنَّهِ إذا أَعْتّق عبده؛ بقى عليه له عَلَْقَةٌ 
من ذلك وهو الولاءً» وليمس كذلك في الطلاق البائن؛ فلهذا افترقا. 


)١(‏ ساقط من (ب). (0)ف (ب) : (المعتوقون). 

(9) في (خ) : (أولاده). (:)انظر:«نهاية المطلب»8/١/857".‏ 
(5) في (خ): (فإن ذلك). (1) في (خ): (المكاتبة). 

(0 في (ب): (من مالي). () ساقط من (خ) . 

() ني (ب): (يعتق)» انظر : «الحاوي الكبير»: .١9/5٠١‏ (١٠)نفي(ب):(ذلك).‏ 
(١١)في(ب):‏ (وإنما). (0) (ب): (في). 


(17) في (ب) : (فدل). 


(275): مسألة 


إدا كانت عبذهء ثم اه عن مال المكات تبة'"' فهل يَستحق 
العيد الأتباء!"لافيه وجيان5 , 


ل ا ال ا 
ثم أبْرَ لا ا 0 
يكورن [له الر]20 أم لا؟ على الوجهين 

وأا إذاباة” من رجل شيئاء وْضه المُشتريء شم عاة المُشتِي 
ووب ذلك الشَّيءَ للبائع» وأْلّس المُشْتري بِالنْمَنٍِ؛ كان للبائع أن 
يضرت مع القُرماءِوَجْها واحِدً. 

والفرقٌ بينهما: هو أن هامّنا عاد المبيعٌ إلى البائع بعَقْدٍآخرٌء فهو 
ِبر معناه الأول ولم يَحصلُ له عِوَضُ عن الثمنء ولا بَدَل؛ فلهذا 
كان [له]”" الرجوعٌ فيه» فصار كما لو باعه المُشَْرِي عَيْنَا أخرَىء وفي 
المسألةٍ قبلها [قد حَصَّل]" المقصوث للعَبّدٍ على [أحد]" الوجهّين 
وهو حَطٌ جميع المالٍ وزيادة. 

وكذلك المُشتري على أحد الوجهَّين ن لا يكون له الرَّدُ د بالعيب؛ 
لآنّه [لا] ضَوَّرَ عليه في ذلك؛ إِذْ قد بَرِكَت ذِمَيّه من الثم 2 0 
فبان الفرق بينهما. 


[في الإتياء] 


2 
)١(‏ في (خ) : (الكتابة). 
(؟) الإيتاء: هو أن يضع عنه جزءا من المال أو يدفع إليه جزءا من المال. «المهذب» 7/7 /78. 
(2) انظر : «البيان في مذهب الإمام الشافعي»: 575/9 . 
(5) في (ب) : (المشتري من الثمن). (6) ساقط من (خ) . (0) في (خ) : (أباعه). 
() ساقط من (ب) . (8) في (ب) : (به). 
(9) في (خ) : (خصال) كذا. كيك سقط من 


[في الحجب] 


3-2 


609 سس لطب ا ف رو ق الْمسائل 
"65 مسألة 

الجد لا يجب الأخوةً للأبس ب والأم أو للآب"", فأمًا بنو الابن” "1 
نّم َنُون جدّهم دون إخوته هذا مما ئش أل”” عن المَرْقِ فيه وقد 
روي ع عمرً وه أنه قال: «بنو ابني يرثوني دون إخوي. فهَّلًا أَرِنْهم 
أنا دون أخوتهم”1. واختج المَرْنِىُ بذلك على الشافعئ. 

والفرقٌ بينهما: : هو أن > تَعْصِيبَ الإخوةٍ أقوى من تَحْصِيبٍ الجَدٌ”؛ 
نيعب" تبه يدل على ذلك: أنّهم رَكَضْوا مع | لميتٍ في رَحِم 
[واحد]'2 ويُدْلُون” | اليه السب الذي يُدَلِي” هوبه إليهم فلهذا 
[لم]”" يَحجبّهم الجن وليس كذلك الابنُ ''' مع الإخوةة أله افو 
إلى اميت من الأنحوة. وتعصيبّه أفوى بدليل أن الا : خوة تعصيبهي7" 

ٍِ 1 00 

2101111111111111ذك 
ولح كذلنلن أولاد البنين”"", فلهذا افترقا. 

فإن قيل: على هذا كان يَحِبُ أن يُسْقَطَ الإخوةٌ الجَد. 

قيل: القياس ‏ َك نض ذلك لكن ترك لإجماع الصّحابَةٍ على خلافِه 


فدلّ على ما ذكث ناك 

)١(‏ انظر : «مختصر المزني» : 8/ .11٠‏ ()نبهاية السقط من (ب). 

() في (خ) : (سئل). (؟)انظر: المحلى بالآثار, لابن حزم:8/ ١5‏ ". 
(6) في (ب) : (الأب الجد). (5) في (خ) : (تعصيب). 

(0) ساقط من (خ) . (8) في (ب) : (فيدنون). 

(9) في (ب) : (يدني). )٠١(‏ في (ب) : (بني الابن). 


.177 /8 : في (ب) : (بعضهم). (0)انظر : «الحاوي الكبير»‎ )١١( 


ا 011 سس يسيب م جز 071 


مم [في المسافر 

إذا أخرم اراد وهر مُسافِرٌ يَنِوِي القضر ثم نَوَى الإتمام؛ لَزِمَه فبرسيو 
إتمامهاء ولم تبطل صلاته""'. ع 

ولو أخرم بصلاة الجُمْعق: لم تواها ظَهرَاالم يج ذلك وتطتالصلاط 2 الت 
ب ١١5١‏ 


والفرقٌ بينهما: هو أنَ الجُمُعة والظهْرَ فرضان مُخْتلفان؛ فلهذا إذا 
نَوَى أحدّهما في أثناء الأخرّى؛ ب تطلت. وليس كذلك في المسألةٍ قبلها؛ 
لأن سلةة التهر ولاقام صيلزة والعد ا بو مغك كلها التحنييت فق 
اعون 

وأبشناءقان نة الصَّلاةٍ في القَضْرٍ والتَّمام لي راسد لاي 0 
القَضْرٌ ولا التمامٌ؛ لأنّهِ في الموضعَيّن يَعتقِدٌ أنّه يُصَلّي قَرضَاك والقضْر 
و الإتمامٌ صف في ذلك؛ و 556 [كذلك]”' في الجمَعةٍ مع الظّمْر؛ لذن 
0 فلهذاافترقا. 


(25): مُسألة 577 

دال: أليس إذ كان عند حل مباحاا"! مم في زكايه قولان"”» .الع 
والماشية 
)١(‏ انظر : «مختصر المزني» :8/ ١١18‏ » و«الحاوي الكبير» : /١‏ 7278. المعلوفة] 


)١(‏ في (خ) : (يتغير فيه). 

(6) في (خ) : (الفرض). 

(5) ساقط من (ب) . 

(5) كذا بالنسخ التي بين أيدينا هكذا منصوبة ولعله أراد ( إذا كان الذهب والفضة عنده حليا مباحا) 
فحذف اسم كان لدليل يدل عليه حيث إنه ذكره بعدها في المسألة كما حذف الفاعل في موضع 
مر لدليل يدل عليه لشبه اسم كان بالفاعل ونصب (حليا ) باعتبار أنها خبر كان . 

(5) انظر : «مختصر المزني» : 8/ 2١55‏ ومنهاج الطالبين : .18/1١‏ 


9 علط 2 ففرُوق| مسسائل 
فلم [فيه]”" إذا كان عنده نِصابٌ من الماشية معلوفة: إِنَّه لا رّكاةً 
عليه قولًا واحدًا29 فما الشيرف بيلهما؟ 

قلنا: هو أن الأصل في الذَّمَبِ والفِضَة أن الزكاةً تَجِبُ فيه قولًا 
وااجدذاءوإئمنا ستقطت عت ة على اح القولتة إناكان 0 مُبَاحَا؛ [لأنّه 
قل عدَّل ]| به عن أصله©) إل اهمالك اي فأتّر دلك ف سقوط 
الزكاة"” عنه في أحد القولين. 

والفود الآخر: لط لأنّه باق على أصله. ولح اوترافية 
الكنكنة" كبا التو تنج |«اخكقة يات الإناءوليس كلك 
الماشيةٌ؛ لأنّ الأصلّ فيها أن لا زكاةً فيهاء ولا تَجَبٌُ الزكاةٌ [فيها]2" إل 
بِشَرْطِ؛ٍ وهو السّوْمٌ فإذا لم يُوجَدْ [السّوْم]”"؛ فهي باقية على أصلهاء 

و 

وخخبيو عدم الوجوبء» فبان الفرق بينهما. 


2655 مسألة 
إذا باع صيدًا وأَخرّم البائعٌ وأفلّس المُشْتري بالثمّن؛ لم يكن له 


ه )2 


الرّجوعٌ في عين' "' مالة وهو الصيد 


.11/1١ : ومنهاج الطالبين‎ »515 /١ ساقط من (خ) . (0 انظر : «المهذب»2‎ )١( 
في (ب) : (فدل). (5) ني (ب) : (الأصل).‎ )9( 

(5) في (ب) : (المباح). )١(‏ في (ب) : (ذلك). 

(0) في (ب) : (الصيغة). (8) في (ب) : (يتعين). 

(9) في (خ) : (فيها). )١(‏ في (خ) : (غير)» تصحيف. 


.١85 /5 : و«البيان في مذهب الإمام الشافعي»‎ »١١8 /7 انظر : «المهذب»‎ )١١( 


0 
يرنه ولايَمْنعٌ منه الإحرامٌ في أحدٍ الوجِهَين”© 

والفرقٌ: هو أن الشية في الميراث يَدْْلُ في مِلْكِ الوارثِ بغيرٍ 
اختياره. ألا 0 يضح انه [فيه]9") قبل القَنْض» وليس كذلك اف 
نبال | المُفْلِس؛ أن رجوعه ف عين* ماله اختيار منهة لتَمَلّكه, 
فهو بمنزلة زما لو أراد ابتياعه. فإنَّه ل يجور كذلك0]5) هاهنا” , 

55 15 مسألة 

نو فال [ل]0: رَهَنتَك هذا الشيءَ على كذا وكذا إلى شَّهْرِء فإذا جاء 
رأس الشهر ولم أَقْضكَ” حَقَكَ”"؛ فهو لك بِحَقَكَ فَإِن[ذلك]) 
الشيء قبل مَجِيء ء الأجل يكون أمانة في يده وبعد مَجِيءِ الأجل يكون 


مَضْمونًا عليه. 

والفرقٌ [بينهما]": هو أنه قبل الأجل مَقَبِوضٌ بحُكم الرّهْنٍ. 
[وكل]”" مالم يَكُنْ صحيحه مضمونًاء فاده" غيرٌ مضمونء وليس 
كذلك فيما بعد الأجل؛ لأنّه حَصّل في يدٍ ده عن حُكم بيع فاسِدِء ولمّا 
كان صحيحٌ الببع مضمونًا كذلك فاسِده. 


.7١4 /5 : ني (خ) : (القولين)» انظر : «الحاوي الكبيرا‎ )١( 


)١(‏ ساقط من (خ) . (9) في (ب) : (مثله في). 

(1) في (خ) : (غير)» تصحيف. (5) في (ب) : (ليتملكه). 

(5)ن (ب) : (الوارث إذا باعه فإنه يجوز). (0)انظر:«روضةالطالبين»”/ .١167‏ 
(8) ساقط من (ب) . (9) في (خ) : (أوفك). 


)٠١(‏ في (ب): (حقه). )1١(‏ في (ب) : (ففساده). 


[فيما إذا قال: 
فإذا جاءَ رأس 
الشهر رولم 
أقضك حقَكٌ 
فالرهن لك 
بحقك] 


[خ 317١3/أ]‏ 


]ب/١١١ب[‎ 


جميعه ]أ 


5 65م6), مئأنلة 

إذا اجالهعلى ير تمعلية ود حَمف وَششرط البُحال”' مَلاءَءَ 
المُحال”" عليه؛ فبان [بأنّه]” خلاف ذلك. وأنّه مُعْسرٌ. 

الاين سرع يكون له الرجوعٌ على المُحِيل؛ ا م 
له فهو كما لواه : تر سلعة وأصاب بها عَيْنَا والمَذُهبُ: أن لارجوعَ 
له والحَو اله*“بحالها؛ لذن الشَافْعِيَ قله [قال]©: ءَ عدهنةة ار ولي 

ويُقارِقٌ الرَّد بالعيب؛ لأنَّ اليه بالعيب تبت مع الإطلاق ومع 
شَرْطِ" السلامة» وليس كذلك في الحَوالة؛ لأنّه لو أطلّق؛ لم يكن له 
الرجوعٌ عند الإعسار فكذلك مع المَّرْطِ؛ٍ لأنَ* العَيْبَ هناك حَدَثْ 
بِالحَقٌّ نفيه وهاهُّنا بِمَحَل الحَقٌّ فكان بينهما فَرْقٌ بَيّن9. 


د 
25 /): مسألة 


إذا كان بينهما عبدٌ شَركة فباع جميعّه أحدٌ الشْريكَيْن من رَجلٍ” 0" 
بغر إِذْنِ شسريك بطل البيع ني نصيب الشريكِ الذي لم تيغ وهل 


. )ني (ب) : (للمحتال). (0) في (خ) : (المحيل). () ساقط من (خ)‎ ١( 


(5) قال الفيومي في «المصباح المنير» 1617/١‏ : ( والحوالة بالفتح مأخوذة من هذا فأحلته بدينه 
نقلته إلى ذمّة غير ذمّتك ). 

(6) ساقط من (ب) . 

() انظر : «مختصر المزني»: 0/ 275١5‏ و«الحاوي الكبير»: 5/ 477. 

(0) في (خ) : (الشرط). () ني (ب) : (ولأن). 


() انظر : «البيان في مذهب الإمام الشافعي» : 5/ .591١‏ 
(١)في(ب):(أحد).‏ () (خ): (قولين). 


ولو لم يكن هكذا لكن باع أحدٌ الشريكيُن نصيبه وغاصِبٌ عَصَبٍ 
[نصيبَ]”" الآخر””» وباعَاة”” في عَقَدِ واحدٍ من رَجل واحد؛ بَطّل 
البيعٌ في المغصوب. وصّمٌ في نصيب المالكِ قولا واحدًا. 

والفرق: هوأنَ عَفَدَ الواحدٍ مع الاثنين بمَْلةٍالعَقديْن المتفرقين؛ 
نليدذا لأ كدون تطلؤن احوعنا / مُتَعَدَيّا إلى الآخرء وني المسألةٍ قبلها 
اله واد فإذا بطل البعض؛ كان الناقى على فول والله لَهُ أعلم. 

5 25): مسألة 

إذا أعاره فيكلام إن الفموياء ذلك الشيء ءَ أو وَهَبَّه؛ صَح7". 

فإن قبل: ما تقول فبه إذا آجَجرَّه شيئاء شم إن المُوَّجْرً“ باع ذلك 
الشََّيَءَ ["“هل يجوز 5 أم لا؟ فيه قولان: 

أحذهما: يجوزء فعلى هذا لا فَرْقّ 

والشاني: لا يجوز ويُارِقه”''] في المسألة قبلها: هو أنَ المُْتأ جرَ بض 
الْعَينْ بء بعَقَدٍ مُعاوضةٍ هو لازمٌ قيّده [عليه يد استحقاقٍ؛ فلهذا لم يَصِحَّ 
بيعه» وليس كذلك في المسْتعير؛ لأنَّ بدّه]'" على الشىء [ليست]07ي1 


)١(‏ ساقط من (ب) . (0) في (خ) : (البائع). 

(9) في (ب) : (باعا له). (:) في (ب) : (الآخر). 

(6) انظر: «مختصر المزني»: .7١8/48‏ (1)انظر: «البيان في مذهب الإمام الشافعي»: 7/ .5/8١‏ 
(0) انظر: «الحاوي الكبير»: /1/ 2.1721 (8) في (خ) : (المؤاجر). 

(0) بداية سقط من (ب). (١)نهاية‏ السقط من (ب). 

' ساقط من (خ)‎ )١١( 


و الفعير 
أو المُؤْجِر 


0 و 
يبيع أو يهب 


ما أعاره أو 


أجرّه ] 


[فيما إذا قال 
لزوجته: أنتِ 
طالقٌ أَوْ لّا] 


[في قوله: 

أنتٍ طالقٌ إن 

شاء الله أو: 
يا طالق إن 
شاء الله ] 


للح يدروك ففزوق سال 
استحقاقء و[لا]”" قَبضه عن عَقدِء ألاترّى أن للمُعِيرٍ الرجوعَ في | لعاريةٍ 
متى شاء بخلافٍ الإجارة؛ فلهذا افترقا. 

(20245: مسنألة 


إذا قال [لزوجتّه]": أنتٍ طَالِقٌ أَوْ لَا؛ وَقَمَ الطلاقٌ» ولا تَنفَعَه"» 
ئ]0 تاف لذن الطلاق مُجِرَّدُ إيقاع. وقد وَقّع عليه الطّلاقٌ بقوله: 
تبت طات رو وقر يعد ذللك: أؤلاء يُرِيدٌ به السك فيما وَقَع وتَّبَت؛ 
فلذلك لم يُوّرْ فيه. 

ويُفَارِقٌ هذا إذا قال: له علي دِرُْهمٌ أَوْ لاء حيث قلنا: لايَلْرَمُهِ نَع 
لآن الإقراك عا( عتنا هو واحب"اعليةه تله لاز 10د يوحت امك 
في الحَبَرِ فلم يَلْزْمْه [شي]”" إلا باليقين”" إِذ الأصلٌ براءةٌ الذَّمةِ. 


د اد اد 
6١‏ 0 مسألة 


إذا قال: أت طَالِقٌ إن شاء اللّه؟ لم يَقَع الطلاقٌ 4, [ولو قال لها:يا 
طالِقّ إن شاء الله ن؛ رمه الطّلاقٌ]”» ولم يَعْملُ فيه الاستثناء؛ لأنّ قولّه: 


. ساقط من (ب) . () ساقط من (خ)‎ )١( 


(©) في (خ) : (تنعقد). 

(5) نصّ في «المهذب» على أن الطلاق لا يقع » قال: لأنه ليس بإيقاع» وقال في «الحاوي الكبير): 
٠ن‏ «أو) للتخيير)» وقال الرافعي : (إن ذكره في معرض الإنشاء؛ طلقت كما لو قال: 
أنت طالق طلاقا لايقع عليك). انظر : العزيز شرح الوجيز: 2١١ /١١‏ «روضة الطالبين» 5/ 597. 

(6)انظر : «روضة الطالبين» 791//5. (51)نفىي(سب):(وجب). 

(0) في (خ): (بالنفس)» تصحيف. (8) انظر : «الأم» :2385 وامختصر المزني» :8/ 7198. 


بس له 0 مُشْمَقَةَ وليست اع ولا إيقاع. فاللااستتثناء يتغمل 
في الصفات ا ولفيةا تارف العيانه] "اقبلياء أن ذلك تخليل 
طلاق بصفة : 11 

[و أجل ه هذا قال أضحدا فا :نا طالقٍ أنث طالقٌ إن شاء انلق أو أنت 
طالقٌ ثلانّا يا طالِقٌ]*؟ إن شاء الله؛ لأن” الاستناء يرجم إلى قوله: أخ1١؟اب!ا‏ 
انك عاتن كدف "ورا هو لفيا طالر عالط الاق "قد ل غلبي 
فااذكرناة: 


]1/١١١ [ب‎ 


َ [في الواجب في 
0 ل او ا و 00 الدم المتعلق 


و كذلك الإطعاء الواجية يسبب الإحرام. وجزاء الصيد] 
رهم 
فإن قيل: أليس [عندك]" على أحد القوليّن يجوز تقل الزكاة[عن 
لد ]!" الجال انها القرف يتين 
قلتٌ: الفرقٌ بينهما : أن الزكاةً وجبّث على [سبيل]”" الطّهرة وتَتَعَلَقٌ 
ِالدَّمَّة فلهذا لم تَختصّ بمكانٍ دون مكانء وليس كذلك في مسألة 


(1) ساقط من (خ) . (0) في (خ) : (وبهذا فارق). 


() انظر: «نهاية المطلب» /١5‏ 0؟77. (5) ني (ب) : (ثلاثا). 
(5) ني (ب) : (أن). (1) في (خ) : (يرفعه). 
(0) انظر : «الحاوي الكبير» : /٠١‏ 196. () ساقط من (ب) . 


(9) في (ب) : (على بدل). 


[خ8١٠/‏ ب] 


خُرْمةٍ عبادة تتعلق بِبُقَعةٍ مخصوصة؛ فلهذا لم يَجُرْ تقل ماوججب 
بذلك إلى غير [أهل]"" تلك الفعة ةلاه يكون فين دل بالواجب 
إل غير لتتحلة فلهذا افترقا. 


04 ): مسالة 
قال الله تعالى في جزاء الصيدٍ: بكم به دوا عد ل نكم # [المائدة: 96]. 

فإن قيل: هل يجورٌ أن يكونّ القاتل © أحدّ الحَكَمَيْ؟ 

قيل له: إن كان دنه ع للد كج اندكون كا واو جنا لاه 


قد مسق بذلكء وإن كان قَتَلّهِ خطأ فهل يجورٌ أم لا؟ فيه وَجْهان””". 


و 


فإذا قلنا: لا يجوزء يقال: فما الفرق بينه وبين رب المالٍ إذا كان 
عنلذه عَرَضٍ للتجارة. فإِنّهِ يرجم إلى تقويمه [فيه]0"؛ لأجل الزكاة؟ 


قلنا: الفرقٌ: هو أنَ رب المال أَمِِنٌ على ماله [وَالمَرْحِعْ ]9 فيما 

يَدّعِيه من ذلك إلى قوله؛ لأنَّه يَخْرجُ ذلك على سبيل الطَّهْرةِ وليس 

كذلك في باب الجزاء؛ ل القامل بسارولنها دسو قال لشي 

أل به النَّقصٌّ على الإحرام, والواجبٌ بذلك أَمْرٌ #تشيدنه 

فلهذا لم يكن له فيه مَدْخَلٌ بخِلافٍِ رَبِّ المالِء لأنّ الزكاةً ةَحَصَلَتَ 
في يده من غير فعلِه؛ فلهذا افترقا. 
ْ 2 


)١(‏ ساقط من (ب) . (0) ني (خ) : (القائل)» تصحيف. 
(©) انظر : «روضة الطالبين» ”/ .١60/8‏ (:) ساقط من (خ) . 


25): مُسألة 
ُقال:لِمَجارٌ طلاقُ المحجور لدو لفو و نوكن 0 
قيل له: لأنَ العِمّْقّ والكتابة إزالةٌ مِلّْكَ عم ! "هو مالك؟" له؛ فلهذا 


لم كي ينه اللبنا ذم لير ار وبين لاك القلة بالطلا 
لأنّهِ إزالة ما يُسْتباحُ”” به الاستمتاعٌ إ البْضْعٌ ليس بِمَمْلوكٌ له وإِنّما 
تدك الاستمتاعَ به؛ فلهذا مذ" ذلك. 
فإن قيل: أليس لو اسْتَولَدَ أمته؛ جاز ذلك. فهَلّا كان في العِثّق مِثْله. 
قيل": الاستيلادُ طريقه الفغل, والعشْقٌ وريه القولٌء رايا 


َي 


أفوى”*, ألا ترى أنه [لو]”'أقر رَ بالاستيلاد. قبل ولواة قَرِّ بالعتق؛ لم 


يُقبل لهذه العلة. 
فأمًا تذبيره» فهل د يَصِح منه» أم ل ؟ فيه قولان”'. 
2 
(255/): مسألة 


إذا غْصَب عبداء عات" 0 د عند الغاصب بأكِلَّة؛ [زكان]50) عليه 
ماد تَقَص فنن قيييقه"" يذلبك: يا قلناذلك [عليه]7"؛ أن عليه أن 


يَرُدّه كما غَصّبهء فلهذا كان عليه ما نَقَص من القيمة. 

)١(‏ ني (ب) : (وجعله)» تصحيف. (0) بي (خ) : (عما). 

(9) في (خ) : (ملك). (5) ساقط من (ب) . 

(6) في (خ) : (يستبيح). () في (خ) : (فقد)» تصحيف. 

(0) في (خ) : (قيل له). (6) انظر : «المهذب» 49/7 .٠٠١‏ 
() انظر : «امختصر المزني» : 8/ 5777» و«الحاوي الكبير» : ١77/١14‏ . 

(١)في(ب):‏ (سقط). )١١(‏ في (خ) : (القيمة). 


)١15(‏ ساقط من (خ). 


في يد 
المغصوب 
تنقطا بأكلة 
عن الغاصب] 


[ب ؟١١/ب]‏ 


ولو جَنَى جانٍ على عَبَدٍ ا ا 
السبالة فليا لأن القامية اق ال 

ولأجل هذا ل ل" إذا جَنَى على عبذه ركيم فقطع بده 
أد معدي اسع نين لبا ميم 1 

26 
(259: مسألة 

إذاتكتل بدن كن عله الكر وخاز ذلك و حل القولدة. 

فعلى هذا لو قال: تكملْتٌ ببعض بدنِه؛ نَظَرْت» فإن كان ذلك 
بَجرْءِ كالتّصف والربْعِ والبَْض أو ما لايُنْكِنُ انفصاله عن الجُمْلةٍ في 
حال النتلؤمة از ذلك فإن قال تكملت بيده أو رجله؛ لم يَجزْ". 

وتفارق هادا إذا فال اااي لك لانو معبيت فاخا لها طن لأن 
الطلاقٌ له عليه سسراية» فلهذا إذا وَجَّهّهِ إلى جَرْءِ من الجمْلة فعلّقه 
يبا » كاناينة ديعا لوي ف معي ينا بذلناكهه ولس كذلك الكفال وف نه 
[لم]" يْبْنَ أمرّها على التَغَلِيِبٍ واليدٍ ونحوها" ممايُْكِنُ انفصاله 
عن الجُمْلَةَء فتعليقٌ الكفالة [به]”" لا فائدةً فيه؛ فلهذا افتّرقا. 
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. ١0777 /8/ انظر : «نهاية المطلب»‎ )١( 


(') ساقط من (ب) . 

(9) في (خ) : (يجعله). 

(5) في (ب) : (معها) انظر: «الأم»: 5/ 27549 و«مختصر المزني»: 8/ 197. 
(6) في (ب) : (يده). 

() انظر : «المهذب» ”7/ .١65‏ 

(0) في (ب) : (ونحوهما). 


للش ٠١ب‏ -س-باا -ب-ب حي 


06651١١‏ /): مسألة 


00 


وحن أنه إذاعلى اذى ر رك رمف وا : أن يُعلّقَهِ بقدوم رَيْدٍ 
أو دُخول الدارء فإنّه لايَقَعُ حنى تَوجََدَ تلك الصّفَةُ”". .وكذالو قال 
لها: إن كلك ردن أو [إذا]”" كَلَّمْتِيه أو إذا راقيعه دانث طالية ننه 

لايَمَعُ الطلاقٌ حتى تَفِعَلَ تلك الصَّفَة وعلى هذا سائرٌ الصفاتٍ إلا 
في مسألةٍ واحلة؛ وهو إذا قال لها:إذارأيت هلال رمضات؛ فأنت 
طالقٌء فإِنّها تطَلَّقٌ إذا رُوِْيَ الهلال» وإن لم تَرَّهُ [هي]”". وإنَّما كان 

والقرق!) نوجا هر أن قر تهة إذارانف اليناول فاه اذا 0 
العِلّمبرُؤْيتِهه ولهذا قال يَكِ: «صُومُوالِرُؤْيِه وَأَفْطِرُوا لِرؤْجوِ)9) 
إذا حَصّل لكم العِلّْمُ بذلك؛ فلهذا فارقٌ سائرٌ الصَّاتِ؛ لأنَ ا 
الصَّماتٍ ليس الاعتبارٌ فيها بالعِلمء و[إِنّما]" الاعتبارٌ فيها بالوة قوع؛ 
لأنها لق يفغل؛ فلهذا افْتَرقا. 


2 


.1957 /8 : و«مختصر المزني»‎ 371١/7 : انظر : «الأم»‎ )١( 

. ساقط من (خ)‎ )١( 

(©) في (خ) : (هو الفرق). 

(5) متفق عليه أخرجه البخاري : في كتاب الصوم , باب قول النبي يك «إذا رأيتم الهلال فصومواء 
وإذا رأيتموه فأفطروا»» رقم (4 » ومسلم : في كتاب الصيام » باب وجوب صوم رمضان 
لرؤية الهلال؛ والفطر لرؤية الهلال...» برقم : »)٠١851(‏ من حديث أبي هريرة ذَخنَهُ. 

(6) ساقط من (ب) . 


[فيما إذا قال 
لها : أنتِ 
طالقٌ الشهرٌ 


الماضي] 


]1/1١١ب[‎ 


- 21 هاعر عو |امسسد|ء 
هه لوأك فف ةالصلل 
(22655): مسألة 


إذا قال لها:أنتٍ طالقٌ الشهرً''"' الماضي. وقال: أَرَدتَ 

الطلاق الآن ف الشهر الماضيء فالمنصوص للشافعيّ يدانه : 0 
لطلاقٌ يَفَعْ ف الحال”". 

5 وي ا ل ا ل ا ا ا 8 

نه أن الطلاق لا يقع”". 

فإن قال لها: أَنْتِ طالقٌ إن طِوْتء أو إذا صَعَدتٌ إلى السَّماءء نض 
الشافعيٌ يدبن أن الطلاقٌ لا يَقَعٌ في الحال. 

فقالابنٌ خيّرانَ في هذه المسألةٍ أيضًا وَجهان. وسائر أصحاينا 
قالوا: إن الطلاقٌّيَقَعُ في المسألةٍ الأولّى: ولا ية يَقَعْ في المسألةٍ الثانية. 


والقرق ييتهها :هنو أنّهإذا قال لهنا[ة4ظزت أو صَعَدَتٌ إلى السماء؛ 
فاق ظالق »ققد علق الطلاق بعفة لاي تحيل بويعو ذها فى قدرة الله 
عالي لان الاتعالين ينوة أن يطمة ما زلى الكمان او يخلق نهنا 
جناحَيْن» فلهذا وََفَ الطلاقٌ على وُجِودٍ الصَّفَةٍ ولم يَقَمْ في الحالٍ. 

وليس كذلك في المسألةٍ قبلهاء فإنّه عَلَّى الطلاقٌ بتَرْط مُحال 
[وجوذه لأنَ] الطلاقٌ [لايُمْكن أن يّقع في الحالٍ في الشهر”؛ فلهذا 


ل سر 


قبت الشنة رركم الطلاق "ل السال كمائر قال لني 21 سنة ف 


)١(‏ ني (ب): (للشهر). 

() انظر : «مختصر المزني» : 8/ /71. 
(") انظر : «الأم» :5/ 0417١‏ ١1ا5.‏ 

()ي (خ) : (وجود الصفة). 

(4) كذا في (ب)» ولعله : (الشهر الماضي). 
(1) ساقط من (خ) . 


داع و شاع 7 و ام 
طلاقها ولا بدعة: أنتِ طالقٌ للسَّئّةَ أو للبدعة. فإِنّها تطَلّقَ في الحال”"2, 
مو 
كذلك هاهنا [مثله]2". 
2 
62655 /): رمسألة7" [في تعليق 


ٍ الطلاق] 
فإن قيل: ما تقول فيه إذا قال لزوجته: إن دخلْت الدارّء فأنتِ طالق. 


5 2 20 6 

قلت: لا تطلق حتى تدخل الدارَ. 

إن اننا تقول نه ]21 ]قال ليناة إونالفقت الشحي : 
فأنت ظالن: 

دع 000 

قلت : يع الطللاق ف الحال. 

فإن قال: فما الفرقٌ بينهما؟ 


قَلْتٌ: دُخولٌ الدار شَرْطُ يجورٌ أن يُوجَدَ ويجورٌ ألا يُوجَدَ؛ فلهذا 
صَمّ تعليقٌ الطلاقٍ به وليس كذلك طُلوعٌ الشمسء فإنّه كاين وواقِعٌ 
)١(‏ (قال الشافعئ : رحمه الله تعالى : إذا تزوّج الرّجل المرأة فلم يدخل بها وكانت ممّن تحيض 
أو لا تحيض فلا سئة في طلاقها إلا أن الطلاق يقع متى طلقها فيطلقها متى شاءء فإن قال لها 
أنت طالق للسّنة أو أنت طالق للبدعة» أو أنت طالق لا للسّنة ولا للبدعة طلقت مكانها قال ولو 
تزوّج رجل امرأة ودخل بها وحملت فقال لها: أنت طالق للسّنة أو للبدعة أو بلا سنئة ولا بدعة 
كانت مثل المرأة التي لم يدخل بها لا تختلف هي وهي في شيء مما يقع به الطّلاق عليها حين 
يتكلم به. قال: ولو تزوّج امرأة ودخل بها وأصابها وكانت ممّن لا تحيض من صغر أو كبر فقال 
لها أنت طالق للسّئْة فهي مثل المرأتين قبلها لا يختلف ذلك في وقوع الطّلاق عليها حين يتكلّم 
به لأنّه ليس في طلاق واحدة ممّن سمّيت سنة إلا أن الطلاق يقع عليها حين يتكلم به بلا وقت 
لعدّة لأنّهنَ خوارج من أن يكنّ مدخولا بهن وممّن ليست عددهنّ الحيض وإن نوى أن يقعن 
في وقت لم يديّن في الحكم وديّن فيما بينه وبين الله عزّ وجل ). انظر: «الأم) :2571/5 4757. 
(0) ساقط من (ب». انظر : «المهذب» 7/ 737 75 (9) ساقط من (خ) . 
() في (خ) : (قيل). (6) في (ب) : (فقد). 


]1/١١١خ[‎ 


حو ١‏ * ورا مي |أر 


0 


لا مّحالة» فلم يضح أن يكونَ شََرْطَاء لأنَ الشَّرْط [الذي]”"' يَصِحُ تعليوٌ 
الطلاقٍ به هو ما تَعَلَّق بفِعْل من أفعالٍ الآدمِيّين الذي يجورٌ أن يُوجَدَ 
تحر الاترحةةفلينا ادر فنا 

وأماإذا كل ليا إذا طَلعَتَ الشمسٌء فأنت طالِقٌ؛ [كان ذلك]7" 


صحيحًاء وتُطَلّقُ إذا طلعَتٍ الشمسُ؛ لأنّه جعَلّه زمانًا لوقوع الطّلاقٍ” 
فهو كما لو قال لها: إذا دَخلْت الدَّارَ؛ِ فأنتٍ طالقٌ» فدل على ما ذكرناة©. 


(2655): مسألة 


إقاسيات رحدل سيل وخلنت اشن احذ هما هي و واختلفا قن 
إسلام الآخرء فقال: أسلمْتٌ قبل موت أبي» فأنا شريككٌ في الميراث؛ 
فقال له المُجْمَع على إسلامه امل القت بد هوت اك )ناك رات 
لك؛ فإِنْ القولٌ قولٌ المسلمء ولا ميراتٌ للآخر. 


. ساقط من (ب) . (0) في (خ) : (فإن كان)‎ )١( 

(*) في (خ) : (الطلقة). 

()قال الرُوياني في «بحر المذهب» ٠‏ زاعلق طلاقها بصفة تعلق مها سواء» كانت الصفة 
قل توجد وقد لا توجد كقوله: 
إذا كلمت زيدًا فأنت طالق ونحوه., أو كانت الصفة توجد لا محالة» مثل قوله: إذا طلع الفجر أو 
الشمس أو أهل الهلال فأنت طالق ولا يسبق الطلاق الصفة بحال. وبه قال جمهور العلماء. 
وقال مالك: إذا علقه بصفة توجد لا محالة يقع الطلاق في الحال» وبه قال الزهري وسعيد بن 
المسيب والحسن, واحتجوا بأن النكاح لا يكون مؤقتا بالزمان؛ لأنه لا يجوز أن يتزوجها شهرًا 
للنهي عن نكاح المتعة ولأنه عزم على إيقاع الطلاق لا محالة فوقع وهذا غلط لأنه علق إطلاق 
بصفة صحيحة. فلم يقع قبل وجودهاء كما لو قال: إن دخلت الدار فأنت طالق. وكما لو علق 
بموت زيد لا يقع قبله. وإن كان الموت كائنا لا محالة» ولأنه إذا ثبت فيه الأجل المجهول 
فالأجل المعلوم أولى ولآن في تعليق العتق لا فرق بين الصفتين كذلك هاهناء وأما العزم على 
الطلاق لا يوقع الطلاق على ما تقدم بيانه). 

(5) في (خ): (مسلم أسلمت قبل موت أبي) .وقوله( مسلم ) بالرفع على أنها خبر ل( أحدهما )لأنه 
رفعها على أنها مبتداً 


ولولميَكُنْ هكذاء ولكن اتَمّقاعلى أنَّ الأحّ [الآخرً]” أَسْلَم 
ولكسن اختلناء فقدال الأول سات تونق يهان » واسياةك انقاى 
رمضانء فقال الثاني: لاء بل مات أبي في رمضان» وأسلمت أنا في 
كان كان السيرات طافها كور كيما: 
5 كان كذلك؛ لأنّ الأصل أ موتء وَأن الأصل نيا 7 الأب 
حتى يعلمَ خلافٌ ذلك. وفي المسألة قبلها أيضًا [الأصل]”" أ إسلاء؛ 
فلهذا لم يُشَارِكُ أخماه في الميراث؛ [لأنّه لم]”" يُتبَقَنْ إسلامٌه 27 فبان 


الفرق يي : 
(20255): [مسألة7") [فيما إذا قال: 
ياسالم إن 
ولوقال: ياسالمٌ إنيِتَ؛ فأنتَ حُرٌ ويا" غانمٌ إن قولْتُ؛ فأنت ل 


خرّ وقال لأحدهما: إن مِت في شعبانَه فأنت حر وللآخر: إن مِتٌ في حر وياغانم 
ربصاف اناده 77 هراك وافار كل واسوسهدا ةبد رلفيه: نهدا إن فَتِلْتُ 


م ينه 


كان متعارضان وتشقطان 00 0 العبدان» ولا يعد يتعتق واحد لهو فأنتَ خر] 


)١(‏ ساقط من (ب) . (0) في (خ) : (الحياة حياة). 


(9) في (ب) : (ولا). (5) في (خ) : (إسلام). 
(6) انظر: «المهذب» ”7/ »57١‏ و«نهاية المطلب» .١7177/١9‏ 
() في (خ) : (وقال يا). (0) بي (ب) : (ويفرق). 


(4) قال أبو إسحاق الشيرازي : (وإن كان له عبدان سالم وغانم فقال لغانم: إن مت في رمضان فأنت 
حرٌء وإن قال لسالم: إن مت في شوال فأنت حر ثم مات فأقام غانم بيّنة أنه مات في رمضان وأقام 
سالم بين بالموت في شوالء ففيه قولان: أحدهما: أنه تتعارض البينتان ويسقطان ويرق العبدان؛ 
لأن الموت في رمضان ينفي الموت في شوال والموت في شوال ينفي الموت في رمضان فيسقطان 
وبقي العبدان على الرق. 
والقول الثاني: أنه تقدم بيّنة الموت في رمضان؛ لأنه يجوز أن يكون قد علمت البينة بالموت 
في رمضان وخفي ذلك على البينة الأخرى إلى شوال فقدمت بينة رمضان لما معها من زيادة 
العلم وإن قال لغانم إن مت من مرضي فأنت حر وقال لسالم: إن برئت من مرضي فأنت - 


]ب/١77”ب[‎ 


[خ١١7/‏ ب] 


م اح | امسلا 


ولو لم تَكُنٍ المسألة هكذاء ولكن قال: يا سالمٌ إنمِتٌ من مرضي 
هذا فأنت حر ثم قال: ياغانمٌ إن بَرئَتَ من مرضيء فأنتَ حر ثم 
ماتء وأقام كل واحدٍ منهما ينه كانت بِّنةٌ من شََهِدَتْ له بأنّه بَرِى 
أو لىع و ند على اجو القو لننقة لأنهنا قاد اكت زمادة على لعا 
الأول”". وهي البَرْءٌ فلم يكن بينهما تعارّض”" 

ولهذا”" فارقٌ المسألتَيّن قبلها؛ لأنّهما مُنساويتان هناك» فدلٌ على 
ما ذكزناه, والله أعلم. 


2 


حر ثم مات فأقام غانم بينة بالموت من مرضه وأقام سالم بينة بأنه بريء من المرض ثم مات 
تعارضت البينتان وسقطتا ورق العبدان لأن بيئة أحدهما: أثبتت الموت من مرضه ونفت اليرء 
منه والأخرى أثبتت البرء ء من مرضه ونفت موته منه فتعذر الجمع بينهما فتعارضتا وسقطتا وبقي 
العبدان على الرق). انظر : «المهذب»”7/ ١9‏ 5» و«روضة الطالبين» ؟١١/ .8١‏ 

وفي المسألة الأولى: (إذا شهد شاهدان أن فلانا قال: إن قتلت» فغلامي فلان حر. وشهد رجلان 
على قتله» وآخران على أنه قد مات موتا بغير قتل؟ ففي قياس من زعم أنه يقتل به قاتله يثبت 
العتق للعبد» ويقتل القاتل» وهذا قياس يقول به أكثر المفتين» ومن قال: لا أجعل الذين أثبتوا 
لالعر اولي من الاي لحرا قال ار لقا لاود امار ااا ااانا موري دمن 
قتله» وأجعل البينتين تهاترا لا يعتق العبد). 

وفي المسألة الثانية: (وإذا شهد رجلان أن رجلا قال: إن مت في رمضان؛ ففلان حر وإن متّ في 
شوال؛ ففلان غيره حرٌ» فشهد شاهدان أنه مات في رمضانء وآخران أنه مات في شوالء فينبغي في قياس 
من زعم أنه تثبت الشهادة للأول» وتبطل للآخر؛ لأنه إذا ثبت الموت أولا لم يمت ثانيًاء وفي قول من 
قال: أجعلها تهاتراء فنبطل الشهادتين معّاء ولايثبت الحو لواحد منهما معًا). انظر «الأم.// .١7‏ 

)١(‏ في (ب) : (الأولى). 

(7) قال النووي [في «روضة الطالبين» /١17‏ 67]: (فهل تقدم بينة سالم أم غانم» أم يتعارضان؟ 
أوجه. أصحهما: : الثالث)» فصحح القول بالتعارض» انظر المسألة في «الأم» 2 
و«المهذب» »5١9/7‏ و«تهذيب» البغوي :8/ .5"1١517١0‏ 

(0) في (خ) : (وبهذا). 


ره 
)ا كك ع 
0 ل[ 1ه ل 86-- تت ل كاكتحا تت تت لتكت 2ت 1 


(0665)): مسألة 
77 ٍ ع 
ع عِتَق المَدَيْرٍ من 0 المُدَبَر وأ 
ويُفارِقٌ َعِمَقَ ]”" أم م الولد حيث قَلْنا 1107" من راس المنال" هو 00 
2 الميراث 


أنعِمْقَ أمّالولدِ وجب عن سبب لايُفْكنْ فَسخْه وهو الاشّيلاد؛ لأنّه 
تَعلّقَ بفِعْل؛ فلهذا كان من رأس المالِء وليس كذلك عِنْقٌ المُدَبّرِ؛ لأنّه 


إِمَاآن يكونَ"“وصية أو عِنّقّ(''بصفة فأيّهما" كان فذلك" مُتعيّرة0) 
من دلق فرك على ما ذكرناه. 


فإن أَنَتِ المُدَيّرةَ بولدء فهل يَتبِعها في التَذبيره أم لا؟ على قولين". 

فإذا قلنا: [لا يَتبَعْهاء فيكون]2"0 مملوكًا للسّيد. 

والقيرق ميف وي ألو إذ أن به [من]”” عراس نا من رج 
أزفين د ااحييق تلنا: نهم يتْبَحُون الأمّ فيغْيقون بعِثقِها؛ لأنّه قد تبَتَ 
لهم حُزْمة وهي حُرْمةٌ الاستيلادٍللأم وذلك سَبَبٌ لإيُْكِنُ فَسْخْه ل 
الرجوعٌ فيه فسَرَى إلى الوَلَدِ والتَّدبِيرٌ بخِلافِه؛ لأنّه تَعَلَّ بسبب ضعيفي 
يُمْكِنٌ الرجوعٌ فيه وفَسْحْه؛ فلهذا لم يَسْرِ إلى الولدني أحدٍ القولين. 


.7 77/١ انظر: «المهذب» ؟7/ 17/5 ومنهاج الطالبين:‎ )١( 

(0) ساقط من (ب) . 

(*") انظر: «مختصر المزني»: 8/ 57 5» و«المهذب» 7917/7. 

(5) كذا بالنسخ التي بين أيدينا ووجهها أن( يكون ) هنا تامة وأنها ليست على بابها وهي بمعنى يحدث. 
(5) وعلى ماسبق من معنى (يكون) فإعراب وصية فاعل وإعراب عتق معطوف عليه مرفوع فلا إشكال . 
(5) في (ب) : (أو بها). (0) في (ب) : (كذلك). 

(8) في (خ) : (معتبر). () انظر : «المهذب» 377/7 7. 

. ني (ب) : (تبعها ويكون). () ساقط من (خ)‎ )١( 


[فٍ ولد العبدٍ 


بي - 
جردع معتفه. 
أو أَمَة] 


]1/5١١ [خ‎ 


[فيمن 1 02 مَلْلكُ 


أباه بسب ] 


6 -ب طح وكَرَإووَل فرق الال 


اي 

مياه فخانة ارجل فاولدها ألتما كان الود نهر 
ما لَه لاه لموالي""' 1 فإن أَغْتِقّ الأثٌ بعد ذلك جر [ولاء 
أولاده]”" إلى موالي نفس" 

فإن لم تكن المسألةٌ هكذاء ولكن ” تزوج عبد أمةً لإنسانء 
فأؤلدها أولادًا كانوا ممالِيكٌ تبَعَا للم فلو أَعْتَقَهم سيدٌ الأَمَ 
له الولاءٌ عليهم. 

فلو عت العبد[بعد]9) ذلك؛ 0-3 ولت اولاقو ما كان 
كذلك؛ لأن مولا تيور 0 “وباشَرّهم 0 بخلافٍ المسألة 
قبلها"''؛ فلهذا افترقا. 


265 ).: مسألة 
كُُ من مَلَكَ 0 بشَعب؛ عَتَقّ عليه”]. إِلَّا المُكاتبَ إذا مَلَكَ 
[أباه] فإنّه لا يَعْيِقٌ عليه في الحالء» لأنْ المُكاتّبَ ليس من أمل 
العتق» وفي إعتاقه عيفر ر؛ فلهذا فارَقٌ غيره» 


مكف لد تك الرجل أب من الإضييد وهات علي لجل 
هذا الحكم مُخْتَصٌ بالنّسَب. 


)١(‏ في (ب) : (لآولياء). (0) ني (ب): (وولاؤه). 

(99) انظر: «المهذب» ؟7/ 5٠”‏ . و«الحاوي الكبير) : /١8‏ 45.9404. 

(,) ساقط من (ب) . (60) بداية سقط من (ب). 

(0) انظر: «المهذب» 5١7/7‏ 

ل : «الأم» : 6/ 67”ء و«مختصر المزني» : 8/ .47١‏ 
() ساقط من (خ) . 


(9) انظر : «مختصر المزني» : 8/ 5778.577 و«المهذب» 7/ /781. 


ةل ل >< زجي 
ألا ترى أن الة 35لا نكل بايفها " من الشسبء ويُقتَل بابيه من 
لرضاعء لأنَالرّضاع لايتَعلقٌ به إثباث نتسب إِنَّما يتَعُلَّقُ به إثباتٌ 
خُرْمةِء وهي حُرْمَةٌ المُصاهرة. 

ومن نّم قالوا: :إن جماعة يشوة لهم أزواجٌ في كلى واحدة بن من 
زوجهاء فَحَلَيَتَ كل واحدةٍ منهم لَبنَاء وجَعلُوه في إناء وسَقوه9 
المولود في حَمْسٍ رَضعاتٍ”» فإنَّه [يكون ابن كل]* واحدة' من 
الأزواج؛ ويكون كل واحدٍ منهم أباه على أحدٍ القولين . 
ولواشترك جماعة في وَطْء امرأة [بشبْهة]”"» فا يولد حكر أن 
يكونّ من كُلّ واحدٍ منهم؛ فإنّه لا يكون ابنّ” جمييهم؛ بل يُعْرَضُ 
على القافة» فمن ألحَقَنْه به لَحِقّهه وكان ابنه”". 

وكان الفرقٌ بينهما: إثبات النسَب هاهنا؛ فلهذا [لم يَجَرْ الحاقه 
بأكثرٌ من واحد؛ لآنَ الله تعالى]”" لم يجر ل 
للشّخْصٍ الواعين ماف الاو يي 01 إليهم وإثبات السب يَستَيد 
إلى الفراشء والفراش شُ الواحدٌ لا يجورٌ أن يكوث ثانا لجماعته؛ 
فلهذا فارقٌ الرَّضاعَءٍ لعا د 
به انْتتشازٌ حَرٌمةٍ؛ فلهذا جاز أن تنه اللدريكة وين جاع رجال 1 
بتالهم لأجل وجو الُرْمةِء فدل على ماذكزناك واللة أعلم. 


64 26 
)١(‏ في (خ) : (الإنسان). (0) في (خ) : (بابنه الثابت). 
(9) في (ب) : (وسقوا). (4) في (خ) : (دفعات). 
(5) في (خ) : (لا يكون له من كل). (1) في (خ) : (واحد). 
(0) ساقط من (خ) . (6) ني (ب) : (من). 


(9)ني(ب): (أبيه)» انظر: «الأم): 588/1 » «نباية المطلب» 2178/١9‏ و«تهذيب» البغوي: 8/ /51 7. 
(١)في(ب):(يجز). )١١(‏ في (ب) : (للنسب). 


[خ 5 ؟١/1]‏ 


2669١‏ مسألة 


يُقال: ابن [سكب]" الطائم تكن 6 1 0 
دارًا و ثوبًا أو حيواناء فيقيمَ [في يده]'" مد 
5007 [الوثل]”" لتلك المَدَةٍ 50 0 أو ا 23 

اشوا لشي هيا رافظ زجي اه فب ز تال له 
عليه اير ]1"" اتناك القدةقها القر سيدا 

قلنا: هو أن السّجرةً [عَيْنُ]”" لا يَصِحٌ عَفَدٌ الإجارة عليهاء وهذا 
هو الأصل فيما يُضْمَنُ منافعٌه بالعَضْب؛ وهو [أنَ]”' كل ما جار 
أن يُضْمَنَ بالإجارة؛ ضُمِنَتْ منافعُه بالعَضْبء وكل ما لم يُضْمَنْ 
بالإجارة؛ لم تضمَنْ منافعُه بِالعَضْبء فإذا كان هذا [هو]”" الأصل؛ 
ينان الفر ىسع السيا ا 0 

ارين 


اك 67 مسالة 


ل يجورٌ لأحي”" الشّرِيكَيْن أن يبيعٌ شيئًا من مال الشّرِكةٍ بقل من 


46 َمَنِ المثل إذا كان ذلك مِمّا يَتَعَابَنُ م الناسٌ بوثلِهء فإن فَحَل ذلك وَسَلَمِ 


لكيه تطَل ابيع في نضيب شريكه» وكان”" له ضاينًا. 


. ساقط من (خ)‎ )١( 

(0) ساقط من (ب) . 

(”") انظر: «مختصر المزني»: 7517/48» و«الحاوي الكبير»: /ا/ 2109 .١15١‏ 
(5) انظر : «الحاوي الكبير» : /ا/ ١757‏ . 

(65) في (ب) : (عقد). 

() في (خ) : (وإن كان). 


وهكذالايجورٌ لأحيعما نيرع الشركة يكل" باكر من 
َمَنِ الئل ومتى فَحَل ذلك وتقّد الشَمنَ من مالٍ الشركة؛ كان لحِصَّةٍ 

شرك ضابنه ولاتضم زف مسال ال »ون لزي" 
ذلك من غير دفع؛ فلا يَضْمَنْ 

َويُمَارِقٌ] المُود ع" إذا حل الدابّة َه ليركبهاء ولم يَفعل أو حَلَ التَوْبَ 
ليَلبِسَه أو و فتح الكيس. ؛ لِيُخْرجٍ [منه]”" الدّراهم؛ تنه كود ضاممًا في 
هذه المواضعء وإن لم ينتفِع. 

والفرقٌ [بينهما]©: هو أن السَّرِيكَ مَأَذُونٌ له في التَصَرِّفٍ فيمالم 
تود مه الخافة والحدي فهو باق على الؤذق» و لآ مزول للك إلا بين 
يرفعة!" وهي و التعدى» وليس كذلك في المُودَعٍء فإنّه [عَيَر]”" مأذونٍ له 
في الانتفاع بالوديعة وبفِعْل ما فَعَل؛ تَرّج أن يكونً أميًاء وصار خائمًا؛ 
فلهذا كان ضامِئً0". 

فإن قبل: أليس قلّت: إِنَّهِ إذا تَعَدَّى في الوديعة؛ فإنَّهِ يَضْمَنٌ نم لو 
زال التََّدّي؛ٍ لم يَزّْلٍ الصََمانْء فما" الفرقٌ بينه وبين هذا إذا كان في 
بام فضي فالمعيالا لو فلى درت فيه التدة المطوية )اضيا وسور اما 
ولوارتمَعتٍ الشّدةٌ؛ صار حَلالا©؛ فهلا كان هاهُنا مثله؟ 


. ساقط من (خ)‎ )١( 

(0) في (ب) : (الشروع). 

(9) في (ب) : (المدفوع). 

(5) ساقط من (ب) . 

(0) في (خ) : (رفعه)» أي بما يرفع الإذن. والله تعالى أعلم. 
() انظر : «الحاوي الكبير» : 5/ 58/8. 

(0) في (ب) : (و). 

(6) انظر: «الأم): 5/ ٠”ا"ء‏ و«مختصر المزني»: 8/ .١945‏ 


]ب/١١؟5ب[‎ 


[ني الشفعة في 
أرض بيعت 
3 0 ع 
فيه غراس» أو 


زرع] 


(8)ق (ى) :حدق حصلت) كذا. 


© كك فيفزوق اللسَيائل 
قلنا: لآتقرل ذلاقه والشسرق: هو أن اش تعد قت يله ه بغير 
مولا ند لد ]الاق كك قلي إثانار نعي وماد إلى الاتائحة. 
ولس كذلك في الوديعةٍ؛ لأنَّه تَرّج عن أن يكون أمِينًا بفِعْلٍ وجد منه 
وهوالتَعَدَي. فلهذا لايعو د إلى الأمانة إلا [بأَمْرِ ]ا موري 
وإن كان كذلك؛ بان ار سيا 
4 6< 6إى 


1١‏ 7" مسألة 


إذا باع شقصًا من أرض فيه غِرا سٌ؛ كان للشّفْيع أخد د الشَّقَصِء 
يدل الِراسٌ في ذلك على طريت الت ولو لم يكن هكذاء ولكن 
كان في الشقص رَرْعٌ لم يتبع الرْرِعٌ الشقصٌّء ولا ثبت بت فيه الشفعة. 
والفرقٌ بينهما: هو أنٌالرَّر ع لايُدل في البييع بالإطلاقء وإنّما 
يدل بالشرّطء وليس كذلك الغراس» فإِنّه 1 ف البييع بالإطلاق» 
وإنّما كان كذلك؛ لأنَ الغِراس يُرادُ للتَّييدد وليس كذلك الرَّرعٌ فإنَّ 
اقرالكاير وزيا اناي باب ه15" البرانن لم 
طريٍ التبّع دون الرّرْع" 
د 


655١‏ مسألة 


إذاكاناق كد تر جاريت :ولينا ابر اتجافرجل وادعى أن اذه 
الجارية له اسْنَولدَها في مِلْكِهء وأقام شاهدًا واحدًاء وحَلّف مع 


(0) ساقط من (ب) . 
(:) انظر : «مختصر المزني» : 8/ .5١6‏ 
(0) انظر: «الحاوي الكبير»: /ا/ 7759. 


(6) في (خ) : (بأمن يأتي). 


(0) في (خ) : (فيثبت). 


الشَّاهلِ”"؛ قضِي له بالجارية» وصارت أمَّ وليء وما الابنُ فهل يُحْكَمُ 
لهبه أمُ لا؟ فيه قولان: 

أحدُهما: يُحْكَمُ له به» واختاره المُرَّننُ تَبَّعَا للأمٌ. 

والثاني: لايُحْكم له به؛ لأنّه" لايُقبَلٌ في ثبوت السب شاهِدٌ ويَمِين”". 

فلو حكمنا بأنّه” ابنه؛ كنا قد أَثبتنا النْسَب بشاهل”“) ويمين» وليس 
كذلك [حُكْمُنا]” بالجارية في أنّهها قد صارت أمَّ ولِ؛ لأنّ ل حكن 
يكورها 1 ولد؛[حَكَمْنا]0) بإقرار ل بالسسا هل دو اليمين”". 


1 
د 
(255/): مُسألة وك 
ال أنّهِ قكَل فلانًا غذوةيو كيهل الكش الي الشيوه 
01 00 1 في الفتل 
قتله عشية010)؛ 0 هذ المَّها ا 
ام 2-000 والقذني] 
[وهكذا نهد أحدّهما أنَّهِ قَذّفهِ عَدُوة شهد الآخر نَّه قَذَّفَه 
و وهة»ءو 
عَشية؛ لم ل هذه الشّهادة]"2. 
(1) في (خ) : (شاهده). (0) في (ب) : (فإنه). 
(؟) انظر: «الأم»: 8/ 9. و«مختصر المزني»: 4/ .4١5‏ (5) ني (ب): (به). 
(6) في (ب): (لشاهد). (5) ساقط من (ب). 
(0) في (خ): (إنما). () ساقط من (خ). 


() في (خ): (ولا باليمين)» انظر: «الحاوي الكبير»: /١1‏ /41» و«نهاية المطلب» 2733/١8‏ 
«روضة الطالبين» ١١94/1/!؟.‏ 

٠١(‏ )ني (ب): (هذا). 

(0) ف (خ): (غدوة)» تحريف, والمثبت موافق لما في «مختصر المزني». 

(0)انظر: «مختصر المزني»: 8/ 7727. 

() ساقط من (ب). انظر : «الحاوي الكبير»: /1١١1/‏ /517 7. 


]أ/١١؟5١ب[‎ 


[خ 7517/أ] 


8 طح وَيَد ورم فففوق الال 


2-6 
2 3 


و اة نه أة قر بالقدل عَُدُوة والآخرٌ 


عَشِيَةً؟ قلت هذه الشهادة7"©. 
والفرقٌ بينهما: هو أن الإقرار إخبانٌ واختلافٌ الزمانٍ فيه لايُخْرِجُه عن 
كونِه حيرا فلهذا كانت الشهادةٌ فيه مقبولة؛ لأنّهما قداتَمّقَا على الإخبار, 
وليس كذلك في المسألة قبلها؛ لأنّ تلك شهادةٌ”" على فِعْلء وَفِعْلٌ العّداةٍ 
غيرٌ الفِغْل عَشِيَة فلم تَتَفْقٍ الشهادةٌ على الفِغلء فلهذا لم تقبّل”". 
4 6 


5١‏ 65), ميئأنة 


1 
1 


إذا قَدِمَ إلينا عَجَمٌِ من دار الشَّرّكِ*» فأَقَرّ بتسَبء فهل يُقبَلُ ذلك, 
أم لا؟ 

[قلّنا]: لا يَخْلَّو إِمًا أن يكونّ عليه ولاءٌ أو لا[ولا]" عليه فإن لم 
يكن عليه ولاءٌ لأحد”, فق“ متية تطرات فيه) فإن أفر بان أو بره 
قبل ذلك إذا كان المُقِرٌّ به" صغيراء أو كان كبيرًا وصَدَّقَه على ذلك. 

فإن كان عليه ولاء وأمّر بتَسَبٍ كالأخ والعَمٌ؛ لم يُقبَلء وإنأقر 
بابن» فِالمَدْمَتٌ: أ لال 

ومن اصجافامق قال: بقل : 

1 ا 2 ِ 2 

[قال]"': والفرق: هو أن به ضرورة إلى الإقرار بالابن؛ لآن [نسبه 


(0) انظر: «الحاوي الكبير»: 19/17. )ب (خ) : (الشهادة). 


() انظر: «الجمع والفرق»: ”*/ 15 5. (5) في (ب): (الشرك مسلم). 
(5) ساقط من (خ). () ساقط من (ب). 


(0) في (ب): (أحد). () في (ب): (له). 


بببزلالؤل سل مجدوع 
لايبتٌ]”" إلا من جهته؛ [فمن هذا]”) قبل ولببين كذلنك ف الأخ؛ 
ننه سور دا إلى دك 

وأيضًا»: فإِنَ [الإقرارٌ بالأخ]” إلحاق النّسَبِ” بالعَيْرِه وليس 
كذلك في الابْن [والعَمٌ]"؛ فلِهدا افترقا. 

[فإن كان عليه ولاءء فأقرَ بنَسَبء فقد قيل: لا يُقْسَلٌ؛ لذن : فيه إيطالٌ 
غى في العَنر]©. 

[فإن قيل]2: فإذا أقرّ بولاءٍ لإنسانٍ» فهل يُقبل» أم لا؟ 

قيل : لا يقيل: 

وتشارق اللتت :همعو انه لشااكان له ان سععرت با نان هراد 
مَلّك الإقرارٌ به بخِلاف الولاء. 

ورين 
(2565): مَسألة 
يجوز بِيعٌ المُدَبّر عندنا"» ولا يجوز بيع المُكاتب "2 


0 ع ً 8 عن لا م2‎ 7 ٠. 
0 والمرق: بر را اا صر سر‎ 
الجناية عليه» فلهذا لم يَجْرْ [له]” بيعْه 0 ا لاي‎ 


)١(‏ في (ب): (لأنه لا نسب). (0) في (خ): (فلهذا). 
(©) في (خ): (له). (5) ني (ب): (وربما). 
(5) في (خ): (إقراره للأخ). (0) في (خ): (للنسب). 
() ساقط من (خ). () ساقط من (ب). 


(9) انظر: «الأم»: 8/ »18٠‏ و«منهاج الطالبين» ص: 771. 
)٠١(‏ انظر: «الأم»: 6/ 579» و«مختصر المزني»: 478/4 . 
(١)انظر‏ : «الحاوي الكبير»: /١4‏ 1/8 ؟. (0) ف (ب): (في المدبر). 


[في ببع 


المُتَير 
والمُكائب] 


]ب/١١هب[‎ 


[في بيع الدار 
المؤاجَرة] 


وح طح وي فيفرُوقالمسَئائل 
فإنّهِ لا عَقَدَ بينهما يَمْنعٌ من رجوعه بالجناية عليه؛ فلهذا جاز بِيعْه. 

يُوضَحٌ [صحة]”" ذلك: أن مِلْكَ [السّيدِ]" على المُكائّب قد زال 
وإِنّما بقِي له عليه شِبْه شِبْةة" مِلْكِ؛ فلهذا لم يكن له بَبِعْه #وليس كذلتك 
المُدَبَر» فإنّه باق على مِلَكِه بدليل جوازٍ وَطْءِ المُدَبّرَة بخِلافٍ 
المُكاتبق والله أعلم. 


4 4 6إ 
55 مُسالة 
احتف قولُ الشافعت يدنه في بيع الدار المُوَّاجَرَةِ على قولَيْن: 
أخدهما: [لآا يجوز ببعها قناسًا غلن المرهون: 
والقول الثاني: يجوز بيعغهاء كما يجوز بِيعٌ الأمةّ المزوجة]". 


فإذا قلنا: إن ابي جائرٌ فالفرق بينه وبين المرهون: هوأناكَهُنَ 
علق بوم بون مرا 'نَمَئْهه وفي جواز بم ببعِه إبطالٌ حَنٌّ المُرتّهِنِ 

من الوثيقة؛ فلهذا لم يَجز. 

وليس كذلك في الإجارة؛ لأنَعََّدَ الإجارةِيَتَنَاولُ المنافة”"» فأكثر*" ما 
فيه أن يكون المُشتري مَلَك رَقَة [مَسْلوبة المنفعة]"" فهو كالعبدٍ المُوصّى 
بخدمته'''" إذا باعه كان ذلك جائرًا قولا واحدًا؛فبان القرىننهها: 


. ساقط من (ب). (") ساقط من (خ)‎ )١( 


(9) في (خ) : (شبهة). (5) ني (ب) : (في المدبر). 
(0) ساقط من (ب»). انظر: «المهذب» 570/1. (5) في (ب) : (عن). 
(0) في (ب) : (المنافع ولكنها). () في (خ) : (وأكثر). 


() في (ب) : (مساوية للمنفعة)» والمثبت موافق لما في «البيان» للعمراني: /'/ 775. 
(١)ف‏ ي(ب): (لخدمته). 


وإذا قلنا: إن البيع لايجورُ فالفرقٌ بينه وبين الأمَةٍ المُرَوَجة: هو 
أن يد الرْوْجِ ليست [بِيدٍ حائلةٍ بينها وبين المُشْتَرِي؛ الب 
قولا اده وليس كذلك في مسألة الإجارة؛ لأن ا بداجائلة 
افيا ]ان وهي يد المستأجر؛ فلهذا افترقما. 

فأمًا إذا باع [الشيء المؤاججرٌ من المُسْتأجِر]”"»: فإن اليم يَصِحٌ 
ولا واحداء وتكون المنافع تَحْدُتُ في يله بكم الإجارة إلى أن 

َنقَضِي المدة؛ لأنَ الإجارة لا تَنْقَسِسح بالبيء©. 

فإن قيل: أليسٌ لو باع مه المُرَوْجَة من زوجها أليس كان النكاح 
ينفيخ في الحال» فما الفرق بينه وبين ماذكرتموه من الإجارة؟ 

قَلنا: : الفرقٌ بينهما: أنَ أحكام الملّكِ والزَّوْجِية” مُتَصَادَةٌ فلهذا لم 
تحتييعا و الفسخ ا [في الحال]20 لحدو كه" الملك:ولدسن كذلك 
في الإجارة؛ لأنّهِ لا تناف هناكء فلهذا قلنا: : إنّه إذا اشْتَرام [لا تفخ ]00 
الإجارةٌ في الحال» كما لو مَلَكّه بميراث”» فدل على ما ذّكرناه. 


2766 


[خ /71١‏ ب] 


:)/861١‏ مسألة حسّنة من 


وهي إذا اشتّرى صاءً زيتٍ بدرهمَيْن وحَلّطَّه [بصاع مله" ا من كتاب 


. ساقط من (ب). (0) ساقط من (خ)‎ )١( 

(9) في (ب) : (المواجر من الشيء المستأجر). 

(5) انظر: «نهاية المطلب» .707١//8‏ و«المهذب» ؟7/ 7576. 

(65) ني (ب) : (والروجة). () ساقط من (خ) . 

(0) ني (ب) : (بحدوث). () في (خ) : (انفسخ)» تصحيف. 
(9) انظر: «المهذب» ؟7/ 776. )١(‏ في (خ) : (بمثله). 


في الكتابة 


المي السَلَّم 


الحال] 


]1/5١5 [خ‎ 


٠ل‏ سح وََبَا بن فيفزوق السَائل 
وأفّس بالشمَنِ [المشتري]”'2. فَإِن للبائع'" [أن]”” يَرْجِعَ بِعَيّنِ ماله 
من هذا الرَّيْتِ المُختلطل©. 
فإن قيل: ما تقول فيه إذا اشَْرى صاعًا من رُطَّبء فخَلّطّه بِدْلِه؛ 
: تم افليين [بالْمَنٍ]” أيكون للبائع الرجوع بِعَينٍ 527 أم لا؟ 
قلت: هذه المسألة : رع ضلى راون 1" الفتمة يد أوإذن الكل 
[فإن قلنا: إنّها إفرارٌ حنٌّ]©؛ كان له الرجوع بِعيْنِ مالِه. 
فإن قلنا: إن القسمة بِيعٌ فقد تَعَذّر عليه الرجوعٌ بماللِهء فعلى هذا 


الفرف تتهياء لو قَلنا: إن له أن عو لك 
ذلك ربا لأنّه” "جح ولب يمه سضي ودلاك ل( جور ابسن 


كذلك في الزْتِ؛ لأنَ بيع بعضه ببعض مثالا بوثل جائرٌ 5 ؛ فلهذا افتّرقا. 


رك 
9و 


2 
2219): مسألة 
[زيقال]': ل جوزو الكقاية الجالة ورد لاعن 
وهمافى المَعنى سواء؟ 
)١1(‏ ساقط من (خ) . (0) في (خ) : (البائع). 


(9') زيادة يقتضيها السياق. 

(:) في (ب): (المخلط).ء انظر: «الأم»): 477/4» و«مختصر المزني»: 2٠١١/8‏ «روضة 
الطالبين» .١59/5‏ 

(6) ساقط من (ب) . (5) ني (ب) : (باب). 

(0) في النسختين: (إقرار) » والمثبت موافق لما في «البيان» للعمراني» و«العزيز». و«الروضة». 

(8) في (خ) : (لأنه يكون). 

() انظر: «البيان في مذهب الإمام الشافعي»: 5/ »١115‏ والعزيز شرح الوجيز: ”/ 57 «روضة 
الطالبين» 7/7 /77. 

.7514 : انظر : «الأم» : 9/ 5لالاء و«مختصر المزني» : 8/ “ا5» و«منهاج الطالبين» ص‎ )٠١( 


قُلنا: الفرقٌ بينهما: هو أنَّ الكتابةً المقصودٌ منها حصولٌ الْعِوَّضٍ 
للسَّيد إذا كان ذلك [ مسي مَتيّقَنْ الحصول]". وفي جواز الكتابة الحالَّةَ لا 
7 ع الخصبول7: لأنة لأ منال | العيدة 


فى]7“تلك الحالة: قد حاً © الأجا فيهما لِتَمكّ: [به]” العسد[م: 
وق 4 م : بك [من 
حصول العِوّض ]”" إِمّا باكتسابء أو اقتر اض”" أو إيهابء أو غيرٍ ذلك. 
وجو المُسْلَّمِ” فيه في الحال”". 
وقد قال الشَّافعٌ كدان : السّلَمُ غَرَرُ ودُخولٌ الأجل فيه غَرَرٌ فإذا 
|1 ''" مؤجلا. فإنه” ايجيوز بالا مع كوه أبعنة من الختوور الا 


(9) في (خ) : (العبد في ). (5) في (خ) : (فدخل). 
(5) ساقط من (خ) . () في (خ) : (وحصول العوض). 
(0) في (خ) : (إقراض). (8) في (خ): (السلم). 
(9) انظر: «الحاوي الكبير»: )١( .١51//١1/‏ ي(خ): (كان). 


)١١(‏ ني (خ): (فلا). 

)١(‏ حكى المزني عن الشافعي : ( (قال) : وإن فقد الرّطب أو العنب حتى لا يبقى منه شيء في البلد 
الذي أسلفه فيه قيل المسلّف بالخيار , بين أن يرجع بما بقي من سلفه بحصّته أو يؤخر ذلك إلى 
رطب قابل وقيل ينفسخ بحصته «(ونبى النبئ َل حكيمًا عن , بيع ما ليس عنده» وأجاز السّلف 
فدل أنه ممى حكيمًا عن بيع ما ليس عنده إذا لم يكن مضمونًا وذلك بيع الأعيان» فإذا أجازه كَل 
بصفة مضمونًا إلى أجل كان حالا أجوز ومن الغرر أبعد فأجازه عطاء حالا). انظر: «مختصر 
المزني» : 8/ 189» و«المهذب» ؟7/ 7ل. 
ولينظر «الفروق» للقرافي”/ 715 فله مناقشة للشافعية» وانظر «الحاوي الكبير» 0/ 796. 


]1/١١؟١ب[‎ 


مسح حَكََاكَل فيفزوق السائل 

ا على دينار وخدمة شَهْرِ بعدذلك» [لم يَجَرْء فإن كاتبّه 
على خدمته شهر ودينار بعد ا 

ويُفَارِقٌ المسألةَ قبلها؛ لأنّ هناك صرّط تَأَخِيرَ المنفعة» وهي 
الخِذْمة؛ فلهذا لم يج يَجُزِْ ويس كذلك هامنا؛ لأنّه لم يشترط تَأخيرهاء 
فصار هذا كما[تة ول إذا أكزاة دادًا فشرّط]*' ا خيرٌ التَسْلِيم إلى مدق 
أو قال: شهرًا بعد هذا الشَّهْرِ؛ فَإن ذلك لايَصِح» كذلك هاهنا". 

نا 
(0555): مُسألة 

الكقاتة المحيحة لا نطا يكرت السييا"”» ولا”" تراججعٌ فيها بينه 
وبين العبيء ويكون مايَفْضل في يدٍ العبدٍ بعد الأداء له”, ويكون 
مكاتبًا على العِوّض الذي وَفَّع عليه العَقَْدِه ويكونٌ الكَسْبُ للعبي. 

وفي الكتابةٍ الفاسدة لا يَْبْتُ شيءٌ من هذه الأحكام, فيطل بموتٍ 
اشير ريشت الراك سماو لخركوة الكقانه رسي كا 
على قيمتِه"". 


)١(‏ في (ب): (كان). 
() ساقط من (ب). 

(") انظر: «الأم»: 9/ "٠١‏ و«مختصر المزني»: 8/ 1777 . 

(5) في (خ): (لو أمهر امرأة دارا فشرط لها). 

(0) انظر: «الحاوي الكبير»: /١4‏ 177 . 

(5) انظر: «الأم» : 9/ /ا0"اء و«مختصر المزني»: 8/ 475 . 

0) في (ب) : (إلا). 

(6) أي: للسيد؛ لأنه كان مالكاله قبل العتق» فلم يزل ملكه عنه بالعتق. انظر : «الحاوي الكبير» /١1:‏ 178 . 
() في (ب) : (قسمة)» انظر : «مختصر المزني» : 8/ 175 . 


وكذلك يَفْترقا" في حُكُْم آخرّ: وهو أن السَّيدَ في الكتابة الصحيحة 
إذا أبراً العبدَ عن المالٍ[قام ذلك]”" مقامٌَ الأداء في حصول العِْقَء وفي 
الكتانة الفاسندة لن 7 اد 41 ليم يفتىن. 

والفرقٌ بينهما: هو أن الكتابة تشتمل على وض اا 
نالعورض”: كاتيّتّك على كذا وكذاء والضفة: إذا أدينَه فأنتٌ حر فإذا 
كانت محديه ؛ كان الغالِبُ فيها كم المعاوضة؛ 5 
الأحكامٌ الذي ذكرّنا. 

[وإذا كانت فاسدةٌ؛ كان المُغَلَّبُ فيها حَُكْمَ الصّفَةِء لأنَّ العِوَصَ 
يَبَطْل ويَصِيرٌ الحكم للصَّفَة؛ فلهذا لم تعلق به شيءٌ من الأحكام 
الذي ذكرنا]0". 

2 2 
مسالة‎ :)067١١ 

إذاهتات التكا ولك وضاء ليف الكقانة و[ كان ]ما عات 
7 20 : د ِ 20 

فإن قال قائل: ماد تقول فيه إذا مات وعليه ديو وحَلّف وفاء أليس 
يُصرّفُ ذلك إلى غرمائه. وتَبْرأْميُه فهلًا كان في المكاتّب مِثْله؟ 


قيل: لا نقول ذلك. 


)١(‏ ني (خ) : (تفرقا). 

(0) في (ب) : (بأنه يقوم). 

(9) في (خ) : (أو). 

() (ب) : (المغلب). 

(6) ساقط من (ب) . 

(1) انظر : «الأم 16 و«مختصر المزني» : 8/ 5 57» و«روضة الطالبين» .١0/87/١١‏ 


[في موت 
المكاتب وقد 
خلفدوقاء 


]ب/١١5ب[‎ 


م لل طح من فيفروق سال 
والفعرق يونهيها: آذ هال كنا ده غيل قطان [صيحة ال 
ونحنُ قد حكضنا يُطْلانِ الكتابة في آخر جُرْءِ من حياته» فلو قلنا: إن 
ل ل 1 الخكم]0 بعِنّْقِه في آخر جزء 
122009 لالويكون قداشي العدر الشد ا 
لي ا رخُرًا بعد الموتٍ؛ كُنَا قد أؤقعنا العنْقَّ في 
مَيِّتْء وذلك لا فائدةً فيه» وكلا الأَمرَّيْن باطل؛ فلهذا قلنا: إنَّهِ يموت 


وليس كذلك في المُملِس؛ لأنّه يَحصّل له بذلك حلاص ذمتِه 
والميتُ والحَيٌ في ذلك سواءء ألاتَرَى أن السَّيدَ لو أبْراً العبد بعد 
موه من مال الكتابة» لم تَكُنْ فيه فائدةٌ وكذلك إذا حَلَّف وفاءً [وفي 
المسألتيْن]" المُفلِس بخلافه. 
:)/61071١‏ مسألة 
إذا كاتبّه على عِوَضٍ كتابة صحيحة؛» فجاءه' ليوز خسم السود 


ينا كان له ارك وإذاَدّه بطل العِدْقُ""» ولو طَلّى امرأنّه على عِوَض؛ 
فجاءته به فوّجّد به عَيْبًا فرّدَّه؛ِ لم يَرْتَفِع”' الطلاقٌ الواقعٌ اا 


() ني (خ) : (عتقه). )١(‏ ساقط من (ب) . 


(9) في (ب) : (قلنا إنه). () في (خ) : (كما قلنا: إما أن يحكم). 
(5) في (ب) : (به قد). () في (خ) : (في). 


(0) في (ب) : (جاء). 
(8) انظر : «مختصر المزني» : 8/ 475» و«المهذب» ؟/ 2594٠‏ و«منهاج الطالبين» ص: 776. 
(9) في (ب) : (يقع)» تصحيف. (١)انظر‏ : «المهذب» :5 . 


والفرقٌ: هو أنَ المكَلّبَ في الكتابة المعاوضة فجرت مَجرى البيع: 
فلهذا إذا رده بالعيب؛ بطل العِمْقُ» كما يَْطل في ابيبع؛ ويس كذلك في 
الطّلاق؛ لذن اللاو 6" الصَّفَة وقد وَحَِدَتٍ المقة عطلاء 
المعيب» كما يوجدٌ بعطاء" السَّلِيم©؛ فلهذا افترقا. 


615): مسألة 


إذا ادّعى الْمَر من رَدَ الرَهَن إلى الرّاهنء فأنكرٌ الرَّامنّ ذلكء كان 
القولٌ قول الرّاهد» ْ ْ 

ويُفَارِقٌ المُودعَ إذا عدي مم ع ع سو 
إن الققول فقول 0 لغيو أن ]" ال ليس حَدَ العَيّ”" لمنفعة 
ب هليل وني الو وليس كذلك الشوقم. لأنّه أتزه 
الشيء لمنفعةٍ صاحبه؛ فلهذا كان القولُ قولّه في رَدَّه وإذا كان كذلك؛ 


3 على افتراقهم"'"'"'. 


1ه 


بن 


+ +2 2 
(6175/.: مسألة 
إذا مجن المكاتبٌ وقد حل عليه نَجْمٌ أو حل عليه نَجْمٌ في حال 
جُنونِه”"" وأراد السَيدُ المَسْمَ ورفمٌ الأمرّإلى الحاكم, وفيحَ ثم أفاقٌ 


)١(‏ في (ب) : (الغلبة). (0) في (ب) : (بحكم). 


(©) في (خ) : (بإعطاء). (؟) انظر: «الحاوي الكبير»: /١48‏ 196. 
(6) انظر : «المهذب» ”7/ .١١١‏ (5) ني (ب) : (الراهن). 
0 في (ب) : (لأن). (8) في (خ) : (الشيء). (9) في (ب) : (أدى). 


()انظر : «المهذب» .١١١/”‏ والبيان في مذهب الإمام: 5/ 9؟7١.‏ 
(١)ن‏ (ب) : (حياته). 


زفي ادعاء 

المرتهن 

والمودع 
الرد] 


و فتوة:النسنا: 
669 سس سس لللسسسسشسشسطسطسطسطسبم يئرم فى فروق البْمسسَائل 


المكاّبٌ ومعه مال وأراد أن يودي في كتابيته» فإنَ المح ينقِضُء ويكون 
له أن يَدْفَعَ وفاءَ كتابته» ويرجعٌ عليه السَّيدٌ بما أَنْمّقه في تلك المّدَّة"". 
ولو لم يكن هكذاء ولكن لمّا أفاقٌ العبدٌ أقام| لدخة 5 [بأنه قد دَقَع 
إلى الكبوماله قيال الكنون نسل سككه اللنة] روطم ذلك الحُكُمْ 
وعَمَقَ العبدٌ» ولا يرجعٌ السَّيدٌ بما أَنْمَق عليه هامّنا"؛ لأنّهِ يقول: أنا 
صاوِقٌ في دَعُوايَ» وإني لم أفيِض منه شيئاء وإنّم" لقت عليه وهو 
عبديء والبيّنةٌ شهدت علي بزُورِ؛ فلهذا لم يِرْجغ بما أَنمّق بخِلافٍ 
المسألة الآولى» فدل على ما ذكرناه. 
:)/6175١‏ رمساألة2) 
1 و 5 وه 1 
يقال: لم جاز بيع المدبر”*, و يَجِرْ بيع آم الولي""»؟ 
قيل: الفرقٌ بينهما: أنَأمٌالولدِ سَبَبُ ار مو" قد نبت فيها [عن]”" 
مل وهو الاستيلادُ وقد تعلّقّ بها حُزمة' "ووو عار نيا ال مفلهذا 
يَجُزْ بيعُهاء وليس كذلك التَدبِيرٌ؛ لأنه تبت" عن قولٍ لاعن فِعْلء 
ولم يَنْبْتْ له حُزْمة”» فالقولٌ أضعفٌ من الفِغْل” ا 


.759١ و«المهذب» ؟7/‎ »55١ /8 : انظر : «مختصر المزني»‎ )١( 


(0) ساقط من (ب) . (9) انظر : «المهذب» ”7/ .79٠١‏ 

() في (ب) : (ولو). (6) انظر: «الأم»: 8/ »18٠١‏ و«منهاج الطالبين» ص: 751. 
(0) انظر : «المهذب» ».١١/7‏ و«منهاج الطالبين» ص: 719. 

(0 في (خ) : (الحرية). (6) في (خ) : (حرية). 


() في (خ) : (يثبت). ()انظر : «التهذيب في فقه الإمام الشافعي»: 4/ .5٠١‏ 


أل ترى أن اسْتِيلادَ المحجور عليه يَصِحٌ وعِتقّه لايَصِحٌ» وكان 

الفرقٌ بينهما ما ذكزنا وكذلك في" مسألينا فلهذا قُلْنا: إن عِنْقَ أمٌ 

الولدٍ من رأس المالٍ وعِمْقَّ المُدَيّر من الثُلْثْءِ فدلٌ على ما ذكرناة. 
2 


(6517/5): مُسألة 


و 


رام ده عي 


إذا جنت ام الوللء فعلى”") سيدها أن 50 بأقل الأمرَين من ا 
الجناية ة أو من قيمتها”2. فإذا فَدَاها بذلك. ناه المَجِنِئٌ عليه م 
جَتت ثانيًا [على إنسانٍ آخرً؛ ففيها قولان: 

احذهما: أن المَجْنيّ عليه ثانيًا]؟'» شارلة” المَجْنِيَ عليه أولًا فيما 
يَحصّلُ له فيْقَسَط ما في يد الأول على قدر أَرْشٍ جنايته وجناية الثاني 
ولايَلّزمٌ السّيدُ شيئًا”» وهكذا كُلَّما جِنَّتْ ثالنّاء ورابعًا. 

والقولٌ الشاني: ]0 على التي أن سننينا باقن الأمرفية اعباء 
ا لا ل خا 

اليا ا له ما الفرق يين هذاء وبين المُفلِسٍ إذ 
الغريمٌ الهُْماء في كَدْرِ ماله قلا واحدا؟ ‏ 


)١(‏ في (ب) : (قلنا في). (0) في (ب) : (فقبل). 


20 انظر : «المهذب» ”7/ /79. (:) ساقط من (ب) . 
(5) في (خ) : (يشارك). () ني ب):(شيء). 
(0) ساقط من (ب) . () ني (ب) : (إذا). 


() انظر : «المهذب» ؟7/ 79/8. (١)فىي(ب):(وقال).‏ 


[ني جناية أ 
الولد] 


]1/5١7خ[‎ 


[في الأَمَةٍ 

تغرّ الحرّ 

لماز 
والنصرانية 
أنهنا مسلمة] 


مع للح لبا ف فروق الئل 
فلحا اقرف يقهجا: أن الست هاه ناكا جار ده يع 
ِلك الأول على ما حَصّل له؛ فلهذا لم يشا ركه" في ذلك. 
لبس كنك اي لقنس إن ادق عاااطريب #الامريعرة و1 


القسمة”" على غيره وإنّماالتَفْريط وَقَع من القايسم حيث لميَكُشِفْ عن 
ذلك؛ لأنّه© ‏ تجَدد بعد ذلك. وإذا كان كذلك. دَلٌ على المَرْق د 


2 
79 مسألة 
وإذا نكح الحد أق00) كنا مده أنه حرة فإذا هي اك قال الشافعئيٌ 

يخلثة: لم يكن له الخيارٌ". 

وهذه المسألة [إِنَّما]"'تْتَصَوٌّرُ إذا كان الا ده | عو ةا 
[له]”" التَزويجٌ بالإماءء وأمّا إِذا كان مِمّن لا يجورٌ له التزويج بالإماء؛ 
فالنكاحٌ باطِلٌ قولًا واحدًا. 

وقال فيه إذا تكح المسلمٌ امرأةً ظنًا منه أنّها مُسَْلِمةٌ فإذا هي كتابية: 
كان له الخيار”*"'"'. 

واختّلف أصحاينا في هذه المسألةٍ على طريقيْن 

فمنهم من تقل جوابٌ اخدى المسالين إلى اللعرى وو تسيا 
على قولَيْنء ومنهم من أجُرى المسألتَيْنَ على ظاهرهما. 


()ن (ب) : (يشارك). () في (خ) : (ني أن). (9 في (ب) : (القسم). 
(5) ني (ب) : (إلا أنه). (5) في (خ) : (امرأة). 

() انظر : «الأم» ١/5:‏ »و و«مختصر المزني» : 778/8» و«منهاج الطالبين» ص: .5١51‏ 
(0) ساقط من (ب) . (0) ني (ب) : (الأجل). (9) ساقط من (خ) . 


(١)انظر:‏ «الأم» :6 ”2 و«مختصر المزني» : 48/ 77/8. (١١)في(ب):(وخرجها).‏ 


وفرّق بينهما بأن قال: وَلِيُ الكافرة'" كافِلٌ وعليه عَلَّمّ ظاهِرٌ ولا 
يكاهُيَخَفىء فإذا ترك ذلك الرّيّ امب على الرَوْجٍء وصار التَْريط 
من غيره» وليس على المسلم الكَشْفٌ عن ذلك؛ وهو غيرٌ مُمَرٌ رط 
فلهذا كان له الخيار. 

وليس كذلك في مسألةٍ الأَمَةٍ :؛ لأنّه مَُرّطْء فلهذا لم يكن له 
الخيار"؛ لأن ولق المجدلو نشد ونيا قرة امخض كان اللشريط 

[وهذه المسآلة إِنّما تَتَصِوٌرٌ يما يجورٌ له التّرويجُ بالإماءء وإلا 
فالنكاح باطِل قولا واحدًا]". 


2 
861/19 ): مسألة 5 
[في تزوج بنتٍ 
يجوز للرَاني أن يتَرّوْجَ ببنت المَرْنِيّ بها على مَذْهبٍ الشافعيّ > ننه المَزني مها من 
ولكنّه يُكرّه ولأيّ مَعْنىّ يُكْرَهُ فيه وجهان: ا 
الملاعنة من 
م اع 

[منهم من قال: إنما كره]”*' لاختلاف الناس فيه. المُلاعن] 

ومنهم من قال: إِنّمايُكرّه” لجواز أن تكون مخلوقة من مايه 
[ب77١/ب]‏ 


فعلى هذا إذا تَحَقَقْنا أنّها مَخْلوقَةٌ من مايه حَرّمَ [عليه]” تَرْوِيجُها". 
والتعليل الأول: أصحٌ؛ لأنْ ماءَ الزاني لا حر خ_ مة له 


. ) في (خ) : (الكافر). (5) وقعني( ب )زيادة هي سبق نظر ( وليس كذلك في مسألة‎ )١( 
ساقط من (خ) . (5) في (ب) : (من أصحابنا من قال).‎ )( 

(0) في (خ) : (كرهه). )١1(‏ ساقط من(ب). 

(0 انظر : «الحاوي الكبير»: 9/ 2514 و«البيان في مذهب الشافعي»: 8 ". 


[في نفقةٍ امرأة 


المفقودء إذا 
قدِمَ الزوج 
بعد الفرقةٍ] 


4600 سس 0 ففِرُوق الْمسَائْل 

وأمّا إذا قَدَّفَ الرُوْحٌ امرأته بالزّناء وهناك بنتٌ فلاعَتّهاء فتَمَى 
النَعبَء فهل يجورٌ له التّرويجٌ بالبنتء أم لا؟ فيه وجهان: 

أحدّهما: يجوزء كما جار في بنت المَرْنِيَ بها. 

والثاني: [لا يجوز]". هذا إذا كان لم 0 بالأَى فأمّا إِذا كان قد 
دحل الأ لميَجَز التوويجٌ بهاوَّجْهًا واحذا. 

والفرقٌ بينهما: هو أن هذه ابننّه في الباطن بدليل أنَّهِ لو أَكُدَّبَ 
نفسّه عاد النَسَبُ إليه؛ فلهذا لم يكن له التَرْويِجٌ بها وينْتٌ المَرْنِي 
بها ليست [بينه وبينها]”" نَسَبٌ لا باطنًا ولا ظاهرًا؛ فلهذا [لم يكن 
له التّرويجٌ بها]”"» وهذا الوجة أَصَحٌ. 

2 
07 مسنألة 

قد ذكرْبًا أنَ امرأةً المفقود لا يجورٌ لها أن تَتَرَوّجَ وأنّها على 
الرّوْجِيةٍ حتى يُعَيِقَنَ موه أو يأتيها طلاقه على مذهب الشافعيٌ كان 
في الجديل”“. 

فإذا بت هذاء فإن خالمث” وتَوجتْء فإله برق بنها وبين الج 
الثاني وتَعْتّدَ عنه. فإن عادّت إلى بيت الْزْوْج الأول» : ثم قَدِمَ الزوحٌ 
وهي في بيتِه» فهل يكون لها أن تَرْجِمَ عليه بالتفقةٍ من يوم رَجَحَتْ إلى 
بيته. أم لح 


قال في موضع: لها ذلك» وقال في موضع آخرّ: ليس لها ذلك. 


)١(‏ ني (خ) : (قيل). (0') ني (ب) : (بنته وبينهما). 


(©) في (خ) : (افترقا). (5) انظر : «مختصر المزني» : 8/ .77”١‏ 
(5) في (خ) : (خالفت). 


فمن أصحابنا من قال: الحسسالة على اخلاقي هال بالبرضية 
0 قال: 0 بالتَفقةٍ إذا كان ةا 0 ات ار 


وا قد هو أنه إذاكان ذلك بسكم حاكم. «فهوأن” وي 
وفل صا له فيه”" الاجتهاد؛ 0 رجعت بالتفقة وليسن كذلك! اذا 


فعلته بنفسها؛ ؛ لأنّه اف قبي ندل رد ايان [بتفريط ]9 منها؛ 
فلهذا افترق©. ْ 
ْ 2 
24 مسَألَة0) 

إذا تزوّج الرجلٌ بامرأقه فقَتلّتُ نفسَها قبل الدّخولٍء فهل يَسقطْ 
مَهُرّهاء أم لا؟ 

قال في موضع: إد كر ها لأ سقط وقال قن ةاكو سرام ومن : 
اا م0 

واختلف أصحابّنا في مسأل على طريقَيْن فدهب أبو العباس 
وغيرٌه إلى نَل جوابه من إحدى المسألتَيّن إلى الأخرى وخرّجها 
على قولين: 

أعدهها: سقط الكزة كأن الذرة حافت هر فتلها فاشة ]ذا ار ته 

والقول الثاني : لا يَسقطٌ كما لو مانت. 

وقال أبو إسحاق: المسألتَيّن على ظاهرهما. 


(1) في (ب) : (لا ترجع). (0) ساقط من (ب) . 


(©) في (خ ) : ( ضاع له فيكم ) . () ساقط من (خ) . 
(0) انظر : «الحاوي الكبير» : ١1١/777؟.‏ (1) بداية سقط من (خ). 


(0) انظر : «مختصر المزني» : 8/ 774. (8) كذا ني الأصل . 


]1/١؟58ب[‎ 


معلل طح مبإَلل فيفروق الصسيائل 
والشرقٌ بينهماة أن الحرة قند صارت فش مه نفسها يتس الَفيدا 
فلهذا لم يَسقَطْ م تزره] نابا قضهاء ليس لكان | الأكة] ك1 نينا 
لم تَصِرْ مُسلِمة نفسَها بتفس العَقيٍ'". 
الاترى أن الزَّوجَ ليس له المُسائَرةٌ مها بغير إِذنٍ السّيد؛ فلهذا سَقّطً 
مهرّها إذا قتلّتٌ نفسَّها قبل الدخول””؛ فبان الفرق بينهما]©». 


41 مَسَألَة 
حَسبَةُ]* من الفروق 
[قال الشّافعيٌ ]1 إذامات الحرةة المتبايعين ا 
خيار المَجْلْسٍء ام امات ول يع خا بالموجا" 
لارنج امج شيل للحي م3ة]00 


الخيار» فقال الشَّافعيٌ يََهُ: وج جبج ليع 
واخختلف أصحاينا في ذلك على ثلاثة مق 0 


() ني (ب) : (وجه). () انظر : «الحاوي الكبير» : 9/ 2117/7 ١79/7‏ . 


(©) انظر: «التهذيب في فقه الإمام الشافعي» : 0/ 1١ 0357١‏ 537. 

(5) نهاية السقط من (خ). (0) ساقط من (ب) . 

() ساقط من (خ) . (0) في (ت) : (بعض). 

(8) في (خ) : (المتعاقدين). (9) انظر : «الأم» : 2١١/4‏ و«مختصر المزني» : 4/ “11 . 


)٠١(‏ في (خ) : (يقضي). 
)١1١(‏ نظرا لكثرة طرق المسألة ننقلها بطولها قال الماوردي: ( مسألة: قال الشافعى رحمه الله تعالى: 
« فإن مات أحدهما قبل أن يتفرقا فالخيار لوارثه «. ٠‏ 
قال الماوّردي: ذكر الشافعي في هذا الموضع من كتاب البيوع أن خيار المجلس لا يبطل بالموت 
ويكون موروتًا. 
وقال في كتاب المكاتب: إن مات المكاتب وقد باع أو اشترى قبل أن يتفرقاء فقد وجب البيع. - 


0 
لق اك انك عاص ء. 
ومو _ سم م مسح مستاسسس :ا ججح جا جا سا ساح حا ا ا ا 7117017 0ن اه 11 ساس 110 1017010 ل شك سف لئس ٠:10‏ :بج 7 ا ا 1 16د 


منهم من قال: لا يَنقطع فيهما الخيار. 
ومنهم من قال بظاهر كلام الشافعيٌ: يَلْرْمُ [ذلك]”" بالموتٍ ولا 


غبار للسيك: 


زاد أبو حامد في «جامعه»: ولم يكن للسيد الخيار. فظاهر قوله: فقد وجب البيع: يوجب قطع 
الخيار بالموت وأن لا يكون موروثا لسيده. وقد صرح به أبو حامد في الزيادة التي ذكرها. 
واختلف أصحابنا في اختلاف نصه في هذين الموضعين على ثلاثة مذاهب: 

أحدها وهو مذهب أبي إسحاق المروزي: أن المسألة على قولين في الموضعين: 

أحدهما: أن الموت يقطع خيار المجلس في بيع الحر والمكاتبء ولا ينتقل إلى وارث الحر ولا 
إلى سيد المكاتب. لأنه لما انقطع الخيار بمفارقة الأبدان» فأولى أن ينقطع بالموت المفرق بين 
الأرواح والأبدان. 

والقول الثاني: إن الخيار لا ينقطع بالموت» وينتقل إلى وارث الحر وسيد المكاتب -وهو أصح 
القولين؛ لأن الخيار قد ثبت في المجلس بالعقد وفي الثلاث بالشرطء فلما لم ينقطع خيار الثلاث 
بالموت وكان موروئاء وجب ألا ينقطع خيار المجلس بالموت ويكون موروثاء ولأنه لما لم 
ينقطع خيار المجلس بالتفرق على وجه الإكراه» كان أولى ألا يبطل بالموت. لأنه أكثر إكراهًا. 
والمذهب الثاني من مذاهب أصحابنا: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة: إن المسألة على قول 
واحد في الموضعينء وأن الخيار لا ينقطع بالموتء لما ذكرناء ويكون متنقالًا إلى وارث الحر 
وسيد المكاتب. 

وقوله في المكاتب: فقد وجب البيع: قصد به الرد على من زعم أن المكاتب إذا مات في مدة 
الخيار بطل البيع» لأنه يموت عبذا. 

والمذهب الثالث: أن الجواب مختلف على اختلاف نصيه في الموضعينء فيكون الخيار منتقّلًا 
عن الحر إلى وارثه» ولا ينقطع بموته» ولا ينتقل عن المكاتب إلى سيده» وينقطع بموته. والفرق 
بينهما: أن الحرّ ينتقل ماله إلى وارثه بالإرث وحدوث الموت. فقام في الخيار مقام مورثه. 
كما قام مقامه في غيره. وليس كذلك المكاتبء لأنه ينتقل ماله إلى سيده بالملك المتقدم؛ لا 
بالإرث,ء فلما بطل خيار المكاتب بالموت لم ينتقل إلى سيده بحق الملك. كالوكيل إذا مات في 
مدة الخيار لم ينتقل الخيار إلى موكله. لأنه ينتقل إليه بحق الملك لا بالإرث).انظر «الحاوي 
الكبير») 6/ لاهعو08. 


. ساقط من (خ)‎ )١( 


[فيما إذا 
َرْوّجَ أربعًا 
في عقَدٍ واحل 

بألفي] 


وَقرق يما يتأن التكاست إذا سس | الكتابة ا 
المال إلى السَيدٍ لا على سبيل الإثِ» لكن بحَقٌ اليك المتقدمء فلهذ 

ا لا 0 [له]0) فهو كالوكيل | إذا مات ف هذه ة الخيار؛ لم 

لع ب 
هناك يَتَقِلُ إلى الوارثِ على سبيل الإرْثْ؛ فكذلك”" انْتقل إليه 
بجميع حقوقِه؛ فلهذا كان له الخِيارٌ؛ لأنّه قافِيٌ”" مقامَ موروثه©, 
فدلٌ على ماذكرّنّاه. 

2 
مسألة‎ 685١ 

إذا ترّوّجٍ أربعًا في عَقَدٍ واحدٍ بألفي؛ صَمٌ النكاح قولا واحداء وفي 
المَهر قولان: 

أخدهنا ابطر التشنى رج لكل واحدوة مَهْرٌ المثل. 

والثاني: أن الالف شط [عليهم] على مُهورٍ أمثالهن» وكذالو 
خالع أربعًا ف عَقَدِواحل”". 

وأكا إذا كانتت" أريعة أغين؟؟ ق عقو :و اجددةانفيها قولان أيضاء 
[إِلَّا أن أحد القوكيّن في الكتابة: أن العَقَدَ باطِل. 


)١(‏ ساقط من (ب). ")ني (خ) : (فلذلك). 
(9) في (ب) : (قام). (5) انظر: «الحاوي الكبير» : 0/ /08.01» «روضة الطالبين» 5١/7”‏ 5. 
(4) ساقط من (خ) . (1) انظر : «مختصر المزني» : 8/ ”7947. و«الحاوي الكبير» : .,/4/٠١‏ 


0) في (خ) : ١كانت).‏ 2 (6) في (خ):(عبيد). 
(9) في (خ) : (لأن). 


اا عب يح بي يت 071 
ويُفارِق النكاح والخْلّم؛ لأنْ المقصوة من الكتابة العِوَّضُء وليس 
ا ا 

ناما إذاا تر ويه أريعة اعتدوين أريعة ضففة واد [ كن 
واحدل”" من”" أصحاينا من قال: فيه قولانٍ كالتكاح. ا 


ومنهم من قال: يَبَطْلُ البيعٌ قولًا واحدًا. [خ 17١1/ب]‏ 
والقَرْقُّ: هو أنَ الشْمنَ في البيع مَقْصودٌ؛ فلهذا بطل بجهاله””» وليس 
كذلك النكاح'*" 
وأيضا: اننا #ادهاة البو قالتخا والكلم لايد 
العَقَدَ كذلك جهالته وليس كذلك البيمٌ؛ لأنّ فنساة الحِوَض يَمْدعٌ 
البيع»ء كذلك جهالته. 
نين 


385): مسألة 58 
[في الشرط 


إذا تَرَوٌجٍ وشّرَط في عَقَدِ التكاح شَرْطا يُنَافِي مُقتضاهء مثل أن يه يشي ص9 الذي ينافني 
ألا أَطَأَك وأَطأك تيال دو نالتهارء أو شر طَتْ هي ذلك عليه؛ فالذي قال عفد النعاج' 
أصحاينا :إن النكاح باطل؛ ه00 اط يناف" مُتدفياة. 


وقال ابن سَلَمَة: إن شَرَطّت المرأة ذلك بَطلء وإن شَرَطّه الزوج لم 
م »قال: والشرق بينيها' هوآن الرو ع اطخ له افجاز أن 


)١(‏ ساقط من (ب) . (0)ف (ب) : (فمن). (9) في (ب) : (بحالته). 
(5) انظر: التهذيب في فقه الإمام الشافعي» :8/ 577 » و”البيان في مذهب الإمام الشافعي» :8/ .47١‏ 
(6) ني (ب) : (يشرط). ()ن (ب) : (). 

(0) في (خ): (ثابتا في) وقصد بما في (خ) هذا أن شرط الوطء ثابتا في مقتضى العقد . 

(00)ي (ب) : (وطى). 


[إذَا خالع 
زوجته على 
دينار على أن 
له الرجعة] 


يشرط" استيفا ماني ايدو لوا يدير 

كذلك المرأ لذن ذلك عن هليه تبث التذكير: منند ا" فلهدذا افر فا 
2 
5١‏ 48): مسألة 

إذا خالّعَ زوجنّه على دينارٍ على أنَّ له الرّجعة نصٌّ”* الشافعيٌ 
تذثة على أن الطلاق يَقَعُ رجاه ويكون الدّينَارٌ مَرْدودَا”. 

فإن خالعّها على دينار» وقالت [له]”!": أعالتك على أ 52 الخيارٌ 

بين أن ترك لك العوّض ويكون الطلاق بائنًا ويين أن أَسْيَرده ويكون 
اللا 00 نص الشافعيٌ يَْاِنْهُ على أن الطلاقٌ َقَعْ بائناء كول 
الدينارَ مردوداء ويجبٌ مَهْرٌ المذل". 

فمن أصحابنا من تَقَلَ جوابّ إِخدَى العسألكن ]إلى اجرف 
وقانة نيا قرلان: 

ومنهم من حَمّل المسألتين على ظاهرهماء وفصَّل” بينهما بأن 
قال في هذا المَوْضِع شَرَط نُبُوتَ الرَّجْعةٍ والعِوّض فلم" تَسْقَطْ رجعته 
باأشتر تراطها” ال ار الي ال 
الخَلْعَ مُطلقَاو اشترط تيوتر جعةةورنما درط ل الغان أن السراة 
11 سوق واكك لجسا راخدا رذ الباق ل السالره لم فرذي 
الثاني» فدلٌ على ما ذكرناه. 
(0') ني (ب) : (الشرط). (5)في(خ):(لا). تصحيف. 
(9) في (ب) : (يملك). (5)انظر : «الحاوي الكبير»: 9/ /601. 
(5) في (ب) : (لنص).٠ ١‏ (6)انظر : «مختصر المزني» : 8/ 791٠‏ و«المهذب» ”/ 445. 
(0) ساقط من (خ) . 


(8) فصل الحد بين الأرضين فصلا: فرّق بينهما فهو فاصل. المصباح المنير) : 7/ 41/5 . 
(9) في (ب): (ولو). )٠١(‏ في (خ) : (لاشتراطها). 


اح 


ماك اللو 
قال بعضٌ أصحابنا: يكون له الرّجعة وهو الذي يَحِيءٌعلى المذهب. 
وقال بعض أصحابنا إن الجكاة قط مولارجف رتح الجن 
تقل الربييع: أن الشافعي يخلثةء قال في موضع: وإذا خال امرأنّه 
على دينارٍ على أنه متى شاءً راجعّها أنّه قال: يَقَعُ الطلاق ويَرَدُ 
الديناق تبت الرجعة. ثم قال: والقياسٌ عندي: أ تشصقط الفريا نه 
وجب مَهْرٌ اليثلء ولا رجعة؛ وذَكّر المُرَّني مثل01. 
فمن أصحابنا من أَججرى الكلامٌ على ظاهره؛ وفرّق بينهما: بأد 
هامّنا لم يَسْقطٍ انقطاعٌ الرَجْعةٍ بل قرط ثبوتها؛ فلهذا قلنا: ا 
الدَيَارُ ويكونٌ له الرّجِعةٌ وليس كذلك في المسألةٍ الأولى الأندب 
ترط | حي سد على 1 
2 2/6 
:)5859١‏ مَسألة 
إذا قال لها: إن أغطييني ف اليد وميا عق (انحظ ال وتقمرتت 
العبد وأََنْهِ به؛ وَقَمَ الطلاقٌ ق7". 
وقال أبو علي ابن أبي هريرة. لايَقَعُ الطلاق» كمالو قال: إن 
فكّصّبت عبدًا ودفعته إليه؛ لم يَقَع الطلاق » وهذا فاسِدٌ. 


أعطيتنو عبدًا فغصضَضت 7 


.794/ /1/ و«المهذب» 7/ 515» و«روضة الطالبين»‎ » 55٠١ /8 : انظر : «مختصر المزني»‎ )١( 

(0) قال الشيرازي : ( فصل: وإن قال أعطيتني عبدًا فأنت طالق فأعطته عبدًا تملكه طلقت سليمًا 
كان أم معيبًا قا أومُدبرَا؛ لأن اسم العبد يقع عليه ويجب رده والرجوع بمهر المثل لأنه عقد وقع 
على مجهولء وإن دفعت إليه مكاتبًا أو مغصويًا لم تطلق لآأنها لا تملك العقد عليه» وإن قال: إن 
أعطيتني هذا العبد فأنت طالق فأعطته وهو مغصوب. ففيه وجهان: أحدهما وهو قول أبي علي 
بن أبي هريرة أنها لا تطلق كما لو خالعها على عبد غير معين فأعطته عبدًا مغصوباء والثان وهو 
المذهب أنها تطلق لأنها أعطته ما عينه ويخالف إذا خالعها على عبد غير معين؛ لأن هناك أطلق 
العقد فحمل على ما يقتضيه العقد والعقد يقتضي دفع عبد تملكه).انظر «المهذب» 7 . 


]1/١١9ب[‎ 


والفرقٌ [بينهما]”": هو أنّه إذا قال: 0 هذا ا 
الطلاقٌ بإعطاء ء ء شيْء مَعين» فلم يَبَقَ لها اجتهاد في ذلك؛ فلهذا وَقَعَ 
الطلاق» وليس كذلك إذا قال: إن أغطيدني . عبدًا؛ لأنَّهِة فوض الاجتهاد 


إليها فاقتضَى الظاهرٌ إعطاءً عبد يَصِحٌ نه جك ءفد على ما كاناة: 


3 
(485): مُسْألَة 

إذا خالّع امرأتّه [على]”" أن تكفلٌ له ولدًا عشرٌ سنين وتَرْضِعُه مُّدَهَ 
الرّضاعء فنقولٌ: تَرْضِعُه سنة أو ساتّيْنَ» ويكونٌ الطعامٌ معلوم القَدْرِ 
والنّوْع في جميع المُدَّق فِيَصِحٌ الخلة9). 

ويكونُ قد اْستمل هذا العَفْدُ على ثلائة أَصُولٍ بع" وإجارة 
وسَلَم في جنْس واحد إلى أَجَلَيْن وسَلَم ستضين 1" إلعن أَجَلء وفي وني 
كل والجدةة من ذلك قولانٍ. 

فإذا ته تقرّر هذاء فمن أصحاينا من قال في مسألةٍ الخَلْعِ أيضًا قولان 


كهنه40) العا والصحيح: أن الخلعَنَ يضح ل وانحن 81 . 
والفرق: هو أن في تلك المسائل كلّ عَفّْدٍِ هو مقصوةٌ في نفيه؛ 
وليس بتابع لغيره» وفيه صَرْبٌ من الغَرَرِ؛ فلهذا كان على قولَينء 


1 


وليس كذلك هامُّنا؛ لأنّ المقصود د هو الرّضاعء والباقي تبَّع*"'" له 


فلهذا صح 1 واحذا. 

.5١7 ساقط من (خ) . (0) انظر : «المهذب» 7”/ 558» و«روضة الطالبين» /ا/‎ )١( 
.١5947 /8: ساقط من (بس) . (5) انظر : «مختصر المزني»‎ )( 

(5) في (ب) : (هو بيع). (1) في (ب) : (جنس». والمثبت موافق لما في ««الحاوي الكبير»». 
0ع( ف (خ) ا (واحد). 63 قْ (ب): (لهذه). 


() انظر: «روضة الطالبين» /ا/ )١( .5٠١‏ ني (ب): (بيع). 


اا ل ب سي س0 


ا وهو أنه إذا جَمَع بين بَيْعِ وإجارة» فقد”" جمَّع بين 
ين لا حاجة [به]”" إلى الجَمْع بينهما؛ لأنّهِ يُمكِنْه إفرادٌ كل واحد 
هما لد ولاضرورة"'به إلى الجن بيتهساء ويس كذلك في 
منالتنا لأن ب ة:ضدوورة إلى الجَمْع ويجنا" 1[ تان القدرن ايها 1 
26 
481): مُسألة 
إذا عَلَّىَ طلاقٌ زوجيّه بصفةه ثم أباتها وتزوّجها بعد ذلك ووجِدَت 
الصَّفةٌ في الزَّوْجِيَةٍ الثانية» فهل يعودٌ حُكْمُهاء أم لا؟ فيه ثلاثةٌ أقوال: 
أحدها: أنه" [لا تعودٌ]”"» واختاره المُرَنِيُ. 
والثاني: [ أنه يَعودُ]؛ وهو الصحيح. 
والثالث: إن أباتها [بما ]”" دون الشلاث؛ عادّت. وإن أباتها بالثشلاث؛ 
لم تعد. 
والفرقٌ: هو أنَّه إذا أباتها بالشلاثء فقد ارْتمّع التّكاحٌ بجَمِيع 
علائقه» ولم يَبّْقّ هناك [منه]”» شيءٌ؛ فلهذا لم تَعْدِ الصّفَةٌ؛ لأنّها من 
علائق النكاح الأَوّلِء وليس كذلك إذا أباتها [بما]”" دون الثلاث؛ لأنَّه 
قد بتي من أحكام النكاح علائقٌ» والصّفَهٌ من علائقه؛ وحُكمٌ من 
أحكامه؛ فلهذا عادت0) 


شين 
( )ني (ب): (و). () ساقط من (خ) . (9) في (ب): (ضرر). 
(5) انظر: «الحاوي الكبير» : 67525١ /٠١‏ و«المهذب» ؟/ 597. 
(6) ساقط من (ب) . (5) في (خ) : (أغها). 


(0) في (ب) : (يعود)» والمثبت موافق لما في «المهذب». وهو قول المزني. 
(0) في (ب) : (أمها لا تعود). (9) انظر : «المهذب» "/ .5١‏ 


[فيمّن علق 
طلاقٌ زوجته 


بصفة. ثم 


أبانها وتزوجَها 


بعل ذلك» 
ثم وجِدذت 
الفيفة ) 
لخ 5019/أ] 


[في قوله: إن 
فأنت 

طالق؛ وإذالم 

أطلقَكٍ فأنت 


ار ان 2 ور همي مسلط 3 
0م سس طسب ص اباك 7 د فىذرُوق| اول 


:.)378١‏ مسألة 


2 ركاه 


إذا قال [لها]0": إن لم أطلقك؛؟ فأنت طالِقء فهذا على التَراخي 
نص عليه. وأمّاإِذا قال[لها”": إذالم أطلّنك؛ فأنتٍ طالقٌء فهذا 


500 
واختلف أصحايّناء فمنهم من ضاق عليه الفرقٌء فتَقَّلَ جوابَ 


3 كد 0 2 2 
إحدى المسبالتية الع الأاخرى. وؤخرجخ فيهما قولين. 


وميممن أجراهم(” على د وفرّق بينهما فقال: (إذا) لما 
يتحقق لأنه” اسم من أسماء* الزْمانٍء فإذا مَضَى”" جزءٌ من الرّمانِء 
وتمَكنَ”" به من وجود ان يدع ينون فلهذا 
وَقَع الطلاقء وليس كذلك (إن» فإنّها لِمَا لا يتحققٌ 

الاشترى أنه [تقفال]1"+ إذا طلعت الشتمسٌ: [7"و]ذا عاء راس 
[الشهر]”", وتقال؟ الك 1١خ‏ خْمَرٌ البسْر وله قال: ]ذا طلفيتك 
التتمد ]” “أل ولا: آتيك إن احمر لسر لأن هذا لكر عق وإن 
نَكَ فلم يَسْتَعِمل فيه فلهذا كانت على التراخجي حتى يُونّسَ من 
الفعلء فدل على الفرق بينهما. 


. ساقط من (ب). (؟) ساقط من (خ)‎ )١( 
في (ب) : (أخرجهما). (5) في (خ) : (لأهها).‎ )( 
في (خ) : (أسامي). () في (خ) : (ميز).‎ )0( 
في (ب) : (ويمكن). (6) بداية سقط من (ب).‎ )0 


(4) زيادة يقتضيها السياق. (0)اية السقط من (ب). 


و1 سسبتيببيبيوييهة 


(485): مسنألة [إذا علق 
٠‏ م و 0 عر )١(. ٠‏ ا 5 58 الرجل عِتَقٌ 
إذا علق الرجل عتق أمَتِه بصفة'''. مثل أن يقول: إن دَخلت الدارَء ترس 


فأنتٍ حر فأَنَتْ بولي» فهل يتما في الصفةٍ على مَْنى أنَّ لأ إذ فأنت بولك 
وعلت لدان وسدنيل؟ يَعْتِقٌ الولذء أم لا؟ على قوليِن”". فهل يتبعها؟] 

وأكالإةااقال نهنا ]ذااميت رفانت 1 : سه صن سقو الت وين ل 
الموتِ”"» وقبل مُضِيّ المّدَة فقال الشافعييٌ ينه عَتَقَ الولدٌ هاهنا"». 

فاختكّف أصحابّا على طريقَيْن فمنهم من قال: هذه المسألة أيضًا على 
قَولَيْنَء كما إذاأَنَتْ به قبل الموت؛ فالشافعيٌ أجابَ على أحد القولّيْن. 

[ومن أصحابنا]”” من قال: يَعْتِقَ الولدٌ هاهنا قولًا واحدًا©. 

والفرقٌ بينهما: هو أنَ الصفة قبل الموتٍ غيرٌ”" لازمةٍ» بدليل أنَّ للسَّيدٍ 
إبطاتّهاء فلهذا كان الولدٌ على قَولَسِْنَء وبعد الموت قد لَرْمَتِ الصّفَة 
فحصّل الإتيانٌ بالود بعد لزوم الصَّفة؛ فلهذا عَتَّقَ قولَا واحدً. 

2 
(45): مَسَألَة 


إذا كاتبَ عبده فمن شَّرّط عَمقَدٍ الكتابة: أن يقول: إذا أَدَيْتَ هذا؛ 


فأنت خرٌ أوعَيِيقٌ: وينوى© ذل ك2 فأنا إذاافال: دير تكه أو أنت 
مَدَسَر؛ كفاه ذلك. 

.7794 /7” )ني (ب) : (بعقد). (0 انظر : «المهذب»‎ ١( 

(9) في (خ) : (المولد). المثبت موافق لمافي «المهذب». (:)انظر : «الأم»: 9/ ."١١‏ 

(6) في (ب) : (ومنهم). ()انظر : «روضة الطالبين» .7١5 /١١‏ 
(0) في (خ) : (عين)» تصحيف. (4) انظر : «المهذب» 7/7 717/9. 


(9) في (ب): (أو ينويه). والمثبت موافق لما ني «روضة الطالبين». 
(١)انظر:‏ «روضة الطالبين» .١185 /١١‏ 


لخ 5أ] 


3 يه وع؟ 27 57 


والفرقٌ بينهما: أن الكتابة اسم م مُشْترك يين الكتابةٍ التي هي العَقَهُ 
وبين الكتابةٍ التي هي حروف مُجْتوعة؛ وغيرٌ ذلك؛ فلمًا كانت 


مُْتملةٌ لم يكن بذ من أن ينْصَمٌ [إلى]:" ذلك مايَزولُ معه الك 
ويُخَلَصُه للكتابةٍ التي هي [مُقْتَضَى فين العقذ]")»:ولئس كذلاف الذي ؛ 
لأنّه لا يَصْلّحٌ إلا للعنق. 
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:)441١(‏ مَسَألَة 


وإذا جاء المكاتبٌ بتَجْم إلى سيده. فقال السيد: هذا حرامٌ فَإنَّه 
بعال 1ن "اه كا إن واد كوزضا ان : رمه ), 


وقال في المُفْلِسِ: إذا ابتناع تَخْلَاء وأَطْلّعّت”» ثم أَفْلّس وقد أَبّرَت 
امرك ثم اختتلف هو والبائٌ» فقال البائعٌ رَجعتٌ فيها قبل أن تَوَبّرَ فهي 
لي وقال المُفْلِس: لآيل رعنت ت بعد التَأيِِ؛ فلا حَقّ لك [في] الشمرق 
وصَدَّقَ بعض العْرماءِ المُفْلِسَ»ء وكذَّبّه بعضُهم؛ فالقولٌ قولٌ المشتري. 

فأمًا[إِن سَهد]" له من الذين صَدَّقوه شاهدان أو شاهِدٌ إن كان 
فيهم”" من تقل شهادثه؛ ويَحْلِفٌ إن [لم]” يكن فيهم”' من تُقبَل 
شهادته له فإذا حَكَمْنا بِأنْ الثمرةً له» فأراد أن يَدْمَع ثمتها إلى من 


كله فامتنعوا من أخللو(” ل" 


)١(‏ ساقط من (ب). (0) في (ب) : (تقتضي العتق). (") في (خ): (تأخذ). 
(5) انظر : «التهذيب في فقه الإمام الشافعي» : 8// 579» و«منهاج الطالبين» ص: 5106. 

(5) أطلعت النخلة بالألف: أخ رجت طلعهاء فهي مطلع» وربماقيل: مطلعة. «المصباح المنير»:7/ 71/0. 
(5) ساقط من (خ) . 0) في (ب) : (أن يشهد). (8) في (خ) : (منهم). 


() يي (ب) : (ثم). ( )انظر : «مختصر المزني» :8/ .5١١ 005٠١‏ 


لبواب ماسقال : [مثل قولِه في المُكاتب يُقال لهم : إمّا أن 
انان اديه 

ومنهم من قال](23: 5 له أن يَصْرِفٌ ذلك إليهم'". 

والفرقٌ بينهما: هو أن المكاتبّ لا جهة له تَصرفٌ [له]2 ذلك 
إليه غيرٌ السَّيدِه وليس له جهةٌ فحصّل للسَّيدٍ مال غيرٌ هذا الذي جاء 
بهإليه. فلهذا [قَلّنا]*": له ذلك إمّا أن يُبْرمَه وإمَا اناسا ا لين 
سمي لأنَّ له جهة غير ذلكء فلم يَكُنْ به ضرورةٌ في دَفْعِه 

قالهذا القائل: فوزانٌ المسألةٍ أن يُكَذّمَه جميعٌ الغرماءء [فيقالٌ 
لهى]””*: ما أن تأخذوه وإمّا أن تبرؤوه. 

ومن أصحاينا من قال: فيهما'' قولان. 

2 


0 مسَألَة [فيما إذا 
٠‏ 8 ره 1 َه 1 - وى خا -ه و كان عبد بين 
وإذا كان عبد بين شريكين فكاتباه؛ نظرت فإن كاتباه على مال ري 
بِالسَّويّة؛ جار قولا واحدًاء وإن تفاضَلا في ذلك لميَجْرْ قولا واحدًا"". فكتباه] 
٠‏ ع ٠ 75 ٠‏ ع 54 ب ١7١٠‏ أ 
واعدلف أصعائداء تسديت رهن كنال هنذا بنناء على ال ال 100 
إذا كان عبد بين شريكيّن» فكاتب أحذهما نصيبّه بإذنٍ شريكه. فهل 


.7/1/ /5” : ساقط من (ب). (0) انظر : «الحاوي الكبير؛‎ )١( 
فرة ساقط من (خ) . (:) ني (ب»: (فإن يقال لكم).‎ 
في (خ): (فيها). (5) انظر: «الأم» + 4/ 27515 ولام مختصر المزني» :8 :5" ه"2.‎ )5( 


َف المكاتبة 
وَطِكَّها 
ادقن 
فأحبّلها] 


09 لسطسطسطسطلطلطل ل نل فَؤتوق| سارل 
ا عه .0.2 م ا ىه ا 

[والفرق بينهما: هو أنه إذا تفاضلا؛ أَدّى إلى أن يَنْمَرِدَ أحدهما بفائدة 
من كَسُبٍ نصيب شريكه» وهذا]”" لاايجوزٌء وليس كذلك [فيه]7" 
إذا كاتني أحده” نصيبّه بإِذنٍ من شرو يكه؛ فإنَّه لابقع كلح وه 
[ تفناء "١"]‏ تيسن 0 شريكه. ما له عي م كَسْبٍ نصيبه) ولا 
52000 زَائِدٌ على ذلك؛ فلهذا افترقا2©. 
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45),): مسألة 


إذا [كاتب الشريكان 1" مه فكيجاة ووّطتئها ار هيا ياه وكان 
ََ 0 وي 1 و ٠‏ ع 
مُوسرًاء فإنّه تَصِيرٌ َم ولدء والولدٌ خُرٌء فهل تقومٌ عليه في الحال أم 


إذا عججّزت؟ 


مدن أضحاكا ف ال ]07 قبيداتتو لأ يناء عليه إذا عق اعد 
اللبرركن انصييه نينا عله طرق غاتة أصحانها. 

ال ا ا 

00 اخوآن فق تاأخير التتوهم هاهنا متفعة لهنا» لا نيا تنا 
أَدّت مال الكتابة بةِ قبل موت الواطي؛ جل ها الحريةٌ فإهنا ل لا 
0 مف الحالٍ» وليس كذلك” إذا أعتق أحد الشّريكيّن نصييه؛ لأنو(0 ا 


() ساقط من (خ). (") ساقط من (ب). 


(9) في (ب): (بعدهما). (5) في (ب) : (نصيبه). 
(6) في (ب) : (فلم). () انظر : «الحاوي الكبير) : .7١7 /١8‏ 


(9) في (خ) : (كذلك فيه). )٠١(‏ في (ب) : (فإنه). 


لالز عل ل سطس ورم 
يسْتفِيدُ بتأخير التقويم شيئا؛ فلهذا كانت على قولَيْنء والطريقة الأولّى 


هي التي عليها عامة أصحابنا. 
2 
:)445(١‏ مسألة 
َه 1 2 ره فير 6 5 ٠‏ سع("؟) للاغير 0 و [ ف بيع 
لد د الح [المعتق بصفة] ٠ولميجز‏ بيع لمعت بصفة, 
0000 7 وس ل ِ. 
قبل: الفرق بينهما: هو أن المُكاتبّ بينه وبين سيده عَقَد يَمْنْعْ 
روه 
من رجوعه بِأَرْشٍ الجناية عليه؛ فلهذا لم ب َجْزْ بيعُه كما لو أَدَّى إليه 
[بعشٌ ]" نجويه: وليس كذلك العِنْيٌّ بالصّفة؛ لأنّه يَرِجِعْ بأزش 
الجناية عليه »»: فدلٌ على ما ذكزناه. 
ا 
:)555(١‏ مَسألة 
: .اوعس اع ف ع ا نا [في هبة 
وى جواز هبَةٍ المكاتب شيئا فى يده أو“ عتقه أو كتايته"' بإذن سيده د 
ان 1 1 تب بإذنٍ 
قوللان7". سيده] 
قال في المكاتبة إذا اختَلّعَتُ بِإِذْنٍ سيدها وَدَقَعَثُ”" مافي يدها: إن 
ذلك لا يجو 00 
(1) ساقط من (خ) . (0) في (ب) : (المعلق بالصفة). 
(7) ساقط من (ب) . (؟) انظر : «المهذب» ”7/ .١١‏ 
(65) ني (ب) : (لو). () في (ب) : (كتابه). 


(0) انظر : «مختصر المزني» :8/ /5777» و«المهذب» 27”81//7 و«روضة الطالبين» .1581378٠5 /١7‏ 
(4) في (ب) : (ووقعت). 
() انظر : «مختصر المزني» : 8/ 70477, «روضة الطالبين»/١/‏ 786. 


[في حبس 
أثناء مذة 
الكتابة] 


[خ١١1/‏ ب] 


لل سس سح وكوك ففروق الصيْائل 
فمن أصحابنا من أجرى المسألتَيّْن على ظاهرهماء وفرّق بينهما: 
أن آقال]” في هبةٍ المُكانّبٍ وجوازها على أحدٍ القولَيْن فائدةٌ للسيد: 
وهو حصولٌ الشواب. الاج جد اعرد أو من جهة الله تعالى فلم 
يَعْرُ عن فائدةء وليس كذلك في الخُلْع؛ لأنينا دحت فب نامو رده 
ولم يَحْصّل للسَّيدٍ بذلك تَفُْعٌ» بل عليه ضَرَّرٌ فيه؛ فلهذا افتّرقا. 
ومن أصحابنا من قال: [فيهما”" قولان””. 
د 2 
(4551): مَسألة 
إِذًا خسن الْسَيدٌ مكاتيه مذ :ومتعة امن النَضا فن]© ففيها فولان: 
الغذهيا: ٠‏ قه أن لتتتمين. تللق الكذة لككيب فبهاةو صر ف 
والقولٌ الثاني: يَلرَمُهِ أجرةٌ المثل له”". 
فأما إذا أَمَ سَرَ المشركون المكاتب وأقام في أيديهم مُدَه ثم حَلُوه. 
فمن أصحابنا من قال: فيها قولان أيضًاء كما لو حَبّسه ل 0 
وعبويو نان الب شما مان ارلرراعيز 1ل ارارم الشراشية 
والفرق: هو أن هذه الحَيْنُولة حصَّلَتُ بغيرٍ اختيار السَيدِه ولا صُنْعَ 
له في ذلك؛ وليس كذلك إذا حَبّسه؛ لأن ذلك حَصّل باختياره وبفِعْل 
مكه فليندذا كان غلى قولتن ةقان القرق نيهي" . 


2 
)١(‏ ساقط من (خ) : )١(‏ بداية سقط من (ب). 
(©) انظر: «الحاوي الكبير»: 287/٠١‏ 85. (؟) نباية السقط من (ب). 
(6) انظر : «نهاية المطلب» 7/7 585. (0) ساقط من (ب) . 


(0) انظر : «المهذب» 7/7 7/57. 


:)4945١‏ رمَّسألة("2 
' [في القرعةٍ 
يقال: لِمَ تخكمني الحُريةٍ 3 [بالقرعة]”"» وكان لها فيه مَدْخَلٌ وَلِمَ في الحرية 
تشكم زعا "نالل والننسب] 
قيل: الفرقٌ بينهما: هوأنَ النَمَب يسمي د إلى سبب لا مَدْحَل للَرَعةٍ 
وَالقِسْمةٍ فيه]”". وهو الفِراك شُ؛ فلذلك لم تَدْلٍ القرعة في نتيجةٍ ذلك؛ 
وهو اليه والحرية لشاكاتت تسد إلتى الملك: وهى تعيجة من 
نتاتجه. وا تولك الشسيية والقَرْعةٍ فيه مَدْخَلٌ؛ فلذلك دَحَلَنَه” [في]20) 
الحرد فيان الشير ف متتهمنا: 


نا 
(193: مَسالة جلي 
م 5 ازع لقيطًا 
إذا التق رجلٌ صبيّاء فادّعى نسبّه» وأقام بيّنَة؛ كم له به. فإن جاءً 0 
منها معه 
جل آل والآعي نسبه وأقام يده تعارضَت ايان ولاتقَدَم ينه 00 


صاحب اليد ولا ترجّحٌ باليدء كما يفعل بالأملاك. 

والشرقٌ بينهما: أن اليد تَدُلُ على الهنك؛ ألا ترى لو أَنَّ رجلا في ده 
دان فادّعاها مدع ولا بين معه؛ كان القولٌ قولّ صاحب اليد ؛ لأنَ الظاهرٌ 
أن المِلْكَ له فلهذا رجح م [بها]” بيّنته إذ أقام المدعي بيه لأن اليعيّن 
سقطان, وتبّْقى”" اليل كما لو لم يكن هناك ريس عدتكز 
اللتب؛ أن اليد لاتَدلُ عليه؛ لأنّهِيَستندٌ إلى عل وأمرٍ لاه ايه 
اليد ناهذا افتّرقا. 

د د 

)١(‏ ساقط من (ب) . (1) في (ب) : (والقسم منه). ‏ (”) في (خ):(دخل). 


(؟) انظر : «المهذب» 7/ 588» و«الحاوي الكبير» : /1/ 5 .٠١‏ 
(5) في (ب) : (في الأملاك)؛ انظر : «مختصر المزني» : 8/ 7717. 
)١(‏ ساقط من (خ) 1 (0) في (ب) : (وتقدم). (6) في (خ) : (يمكن). 


[خ 777/ ب] 
[ب١3١/أ]‏ 


(355): مَسألَه 
وإذا قَتلّتْ أمٌ الولدٍ سيدّهاء فاليا تعتق ق بذلك. 


فإن قيل: ما : تقول في المُديرإذا قل سئده » هل يَعيقٌه أم لا 

قلت: [لنا]”" أولًا في التدبير قولان: 

أحذهما: أنه وَصِيَة فعلى هذا لاب يدل ؛ لاله ركرن "كانه أرضى 
يي لقاتل لا تَجُورٌ على أحدٍ القولين. 

فإن قلنا: إن التَدبِيرَ عِنْقّ بصفةء فإنّ الصَّفَةَ قد وُجَدَت؛ لأنّ العِنْقَ 
هو معلّقٌّ بالموت. فإذا تبت هذا قُلّنا: الفرقٌ بينهما: أن عِْقَ أمٌ الول 
مُسْتِحَقٌ بسبب عقي وجِدّ في حالٍ الحياقٍ لا سبيلٌ إلى فسخه. فلهذا 
عَبَقَتْ بقتلها له. كما لو مات. 


الأتترع أن عننهنا يكون مه اين ي المالٍ [لقوته؛ وأنّه]” قد اسْتَحِقٌء 
وليس كذلك التَّدبِيب؛ لأنّه لوان ع يه 
والرُجوعٌ فبه. وللسَيدٍ التَصَرُْفُ فيه بالبيع وغيره؛ ولهذا كان مُعتبرًا من 
التك0, فدل على الشوق بينهما. 


فأمّا إِذا كان لرجل على رجل دينٌ مُوَجَّلْ فقتل صاحبٌ الدَّينٍ الذي 
عليه [الدَينُ]"؛ فإِنَ 00 كما 0 شرك لأن الأجل ل 


(1)اسائط يورت 
(6) ساقط من (خ) . 

(©) في (ب) : (يكون يعتقد). 

(5) ني (خ) : (قد). 

(6) في (ب) : (لكونه). 

() انظر : «الحاوي الكبير»: 8/ .١970191١‏ 


لك لبوق سسسب 1/09 


مرح اج يي دن القدن ا 
تركته وتَبْرَأذمتٌه29 ال 


والحيد تروت الغالمية وصلى انلا على سيلانا يحم وال الجمعية 
الطاهرين آمين يارب العالمين. 

الحمدٌ ل الذي بنعميّه تدم الصَّالحاتَ وصلى الله وسلم على نبيّنا 
محمد وق صاحب المعجزاتٍ الظّاهرات والبّركات الشَاملاتء 
وعلى آله وصحبه مادامتٍ الأرضون والسّمواتُ» صلاةً وسلاما تحن 
في الجنةٍ أعلى الدرجات إِنّه سميعٌ قريبٌ مجيبٌ الدعواتٍ آمين. 

وبعد فقدتمٌ هذا الكتابٌ بعونٍ الملكِ الومّاب على يدٍ أفقر العبيدٍ 
وأحوجهم إلى رحمة ربه المجيدٍ محمدٍ بن رشيدٍ العذراوي القادري 
كتبه بيده لنفسه ثم لمن شاء الله من بعده والمرجو ممن وقف على 
هذا الكتاب دعوةٌ صالحة في ظهر الغيب تشملّنا بركاتها سيما بكمال 
ارقي وحن الطاتيد رار اعى مدل اناكو الممافين حي 
رانك ل اليو الناس والشرين مين شبهر السرم الحرام ابتداءَ سنةٍ 
تسع وتسعين وألففٍ والحمدٌ لله وحدّه تم”" 


(1) في (خ) : (والحط). 

(")انظر : «المهذب» 7/ 75857. 

(©) كتب في +باية نسخة (خ): والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 
وحسبنا الله ونعم الوكيل. 
وكان الفراغ من نسخه يوم الجمعة ثاني عشرين شهر ربيع الآخر سنة ثلاث وعشرين وسبعمائة. 
القاقس القاهد بمخلس التعكم البوية: بضفل الميخووسة عقر الله له ولوالديةولمن طالعه ودنها 
لدالتوية والنتغول إلى العزئة ولمع الفسسلمين: 


الفهارس العامة 


فيرننن انارت ت القن افير 


#يتايها أَلَذِينَ ءامنُوا أنهو 


- تَأَخْدٌ ونه: كل فض ١‏ -ء عر : رم 01 


1 


3 


0 
م 
3 


قا مسحو أ ور بوجو هكم « 
2 


ع 
مها 


يس 
اهمها 
0 


0-0 نَم 0 لو 
وللرسول ولذى الْمَرِق والْمتمئ وَالْمِسكين وى 


ليل ب كش اتش يله وماك نيك 
سوم فج 1س سر ا 7 ساس سا 24 7 1 


شَىْءٍ 00 


2 
0 
يهم 


4 7 غدرر © .ور موى |اومسساد 
)لط 2 1 المسائل 


لإنَدركان وَعَدْمْدمَئنًا 4 


ا 0 ا 00 عرصم مر 4ك 0 عر ره 


#ولشبد عذَابهما طايفة من الْمَؤْمِِينَ © 


7 22 لا َو > 


9 وبدروًا عنها العذانَ 5 تشهد أربع شهلدات الله إِنّه لمن 
الكزييت » 


جص 0 س2 


ع ل سايواه ص سا ره مج لاخر تر 


#يتامها الذي >امنوأ أسَفوأ أله ولوأ مولا سينا 


أعملل؟- سح 0000 
نيد لك انك ويخف رلك نوب 


له وش دوين 40 


- 
4 حلي 


(قسن ل عرد ميم مر ا 
يسَمَاسَا هم تن لو إِطْعَامْ تبني عد 

وش و أنه ه ورسولهء ويلك حدود 5 هه ءِ وَلِلْكفْرِينَ 
عدب مك4 

#وَأَشَيِدُوا دُوَىَ عَدَلٍ يك 4 


#وإذًا ألما أَنْمَقَّتَ * 
© وَالشَمْيوَضكَلها # 


في كط 
١ «١ ١ ١ 0‏ 
١ ٠‏ اأععاابي رسي ٍ 
237 # و ل ا ال 110 


فهرس الأحاديث والآثار 


لا على الى عل كك 
أُضحَاكُم يَومَ تضَحُونَ» وفطركم يوم تفطِرُون 
أن العباسّ بن عبد المُطلب و َه سَأل النبى عله في 


عي (كاداقين انع :قحف له ذلك 


حمروا يك 


وال اا ارد اس 


الى 
ولا اغترافا 


2 فيفروق الصسَئائل 


أ 


ا ع ثلاث مسحات 
من كان حالف فليَحْلِفْ بالل أو ليَسَكَتْ 


مل ل ل ا 


«مسطييية جما 
شب انك 


يي 
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ماكتل كلل 5 كل كك لت قرت 


5 5٠ل‏ لادك 8609 


ابن خيران - أبو علي بن خَيّرانَ ا 7 


1 الل "!قل مارلا لت ةكت الرتل 


1 8 5 ٠لمىةك‏ ١اهتك‏ 5ك 2/5 
القاضي البغدادي- أبو العباس 
لاد 855 6609 


ابن سلمة - محمد بن المفضل بن سلمة 

”75ل 
الضْبّىء البغدادي - أبو الطيّب بن سلمة 
ابن فرقد الشيباني - محمد بن الحسن بن 

484 5 ”لل 
فرقد الشيباني» أبو عبد الله 


" 7 ' 1 ام اق ال دل مرتان د“”ل 


مكل ل ٠5ل‏ اك برلل قات 


المروزي 
15 6 5٠عل”ل‏ لادكى 6609 


أبو الطيّب بن سلمة - محمد بن المفضل 
' 08ل "كل 
بن سلمة الضبىء البغدادي - ابن سلمة 


:5 1 الل "دك ومرك رقت قت أالتل 
48 5٠م‏ لملرةك اهدعت فرك شاك 
. 7 لاعءى 5#'؟نلى ١‏ وى 


أبو بكر الصيرفي - محمد بن عبد الله أبو بكر 
الصيرفي 


أبو حامدٍ الإسفراييني > أحمد بن محمد 


أبو علي - الحسن بن الحسين بن أبي هريرة 


أحمد بن عمر بن سريج القاضي البغدادي 
- أبو العباس - ابن سريج 

أحمد بن محمد بن أحمد الإسفراييني - 
أبو حامدٍ الإسفراييني 

أحمد بن محمد بن الحسن بن يحيى 
القصري السيبي - القَيصَرِيٌ - القصري 
الأنماطي - عثمان بن سعيد بن بشار 
أبو القاسم 

البويطي - يوسف بن يحيى؛ أبو يعقوب 


المصري 


١٠ك‏ قمىشل 


وال لا ةل ١؟”"ل‏ 55 20551١‏ "”7 ”,2 


5577 ل/ااه الالال 


كلل لرنى : ؟"لل 


8ل لكل ملو رتل 


كل لرثتالل ا ق”ى مكنن "مالل 
51 258 ”7 ”كت "الى 


الل "5ق هدخملا لقت 5١‏ الت 
48 4٠م‏ لملرةك ادك فلكت :مل 


لادى 5 "انل 48609 


للع لا ةل ١؟"ل‏ 5“ 20”51١‏ ”75 


5 56ء/ا١اه‏ الالال 


الداركى - عبد العزيز بن عبد الله بن محمد 
بن عبد العزيزه أبو القاسم 
الربيع بن سليمان بن عبد الجبار بن كامل 
المرادي 

100 


زيد بن حارنة عه 


الشافعي الإمام 


ك5 ل تالت اذى مكحن "لالى 


5 85 "للب هكلى 


هلل 55. لض اك أت 755ل ه”ل 
لاك 655 52155١665.‏ الى 
ل ا الل ار ل 
898 55278.77 ١دهك2,‏ 
ال ا فرفري ار ره 
235525595255١ 9 1/‏ 2,4552555 
ىم 59٠١٠‏ /١٠ه6‏ 0755م ككم كلدل 
0 6ك اتلك اك 5 لك لضفت 
61 تلاك ١ل‏ 55لا 56ل ا الال 
0/8 نرقلل لدعلل مكلل الرلل لال 
ملل ١٠"'لى‏ :"الى "يل 385 3595 
65 لاقل رمعل ٠كلى‏ لاكلى ةكللى 


59 060 


عائشة فض 
عبد العزيز بن عبد الله بن محمد بن عبد 
العزيزء أبو القاسم - الداركي 
عثمان بن سعيد بن بشارء أبو القاسم - 
الأنماطي 
عثمان بن عفان جَكَيَهُ 507 

7 كسس "سوسس 


. 1 الت 
عمر ب الخطاب 405 


القيصَرِي - القصري - أحمد بن محمد بن 


محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني» أبو 


عبد الله - ابن فرقد الشيباني 


648 5 "لل ككل 
3 
08ل "كلى 


البغدادي - أبو الطيّب بن سلمة - ابن سلمة 


٠ك‏ تثمشكل 
بكر الصيري 


4 
القفال الشاشي 


لا ل 2”5 55١7:5095‏ ه16١ه.,‏ 


الى وكاى كنل تين مكنلى لأاكحى 


يوسف بن يحيىء. أبو يعقوب المصري - 


البويطي 


2 


ككل اهل 5'"”ل :كلل 


المسجد الأقصى - مسجد بيت المقدس لا" ١مىلء‏ 
المسجد الحراء لاك 0ك الل لكل ؟لالاى 4 لالاء تلا 


البغدادي, أبو العباس 


23 


مم 


لل طح ِكب ففزوق السيائل 


في مَعنّى الفروق وحقيقته اذ ا 
ب رم ااا 
في جملةٍ من الألفاظ التي لا د : يستغنى عنها في هذا العلم ا ار 1 
في اختلاطٍ الماءِ أو التراب بِالْيسِيرٍ من الرّعمَرَانٍ أو ما يُشبهة 0 
في الوضوء بالثلج والبِرَدِ معي درلا لس واف سساو لمم ا و يو ا 
لجع جك المي قبن لذب »وميم الذري الجر 0 
في إزالةٍ الننجاسة جائم كر لقان كازلب وَالْخَلٌ 00 
بامعاي او وه ني ا 00 

مُقَارَقةِ الكلب وأ م الولدٍ بيعَ كل ما يُنتَمَعُ به 11[ 0000011 
ياو و ال ا 
ل ل ل 000 
ف اتفال أراق الللور و رهما ا 0000 
في استعمال أنية وثياب المشركين 11 1 1[ 0 
في الئية في الطهارة من الحدثء والنجاسةء والصوم ا ا 0 
في النيّة في سَتر العورة 07 ' ز[ز ز[ز[ز[ز[ [ 0 0100007 
و تفع ال وقوه 1[ ذ[ز[ز[ز[ [ ز ا 000 


في الوضوءٍ لغير الفريضة. يُصِلَي به الفريضة 0 0 ا 
في مُحْالَفةٍ الثية في أَوَّلِ العبادةٍ آخرّها وي ب 00 


1 5 1 
فى اقتران نيّة الطهارة بنيّةِ أخرى 0 000 
في الؤضوء للنافلة» ومفارقته التيممَ للنافلة ا ا 0 
في إدخال نبّةِ العمْرَةِ بعد الإحرام بالحَح 000000000 


في سا لك لأ" 
٠ 3‏ © ع)) يما 


بحس ب م 000 
في إيصال الماء إلى البَشَرَةه وفي شَّعْر اللّحَية» في المرأة بَ: تكتالها لكيه 
يفنا ماء لوْضوء إلى ماتحت تعر الوَجه غير شعر النّحبة 
في تسل ما استَّرسَلَ من اللّحبة 00 5 
في إيصالٍ الماء إلى داخل العينين 0100000 


فيما إذا عَسَلَ لوّضوئه وجهّه ول لِحيتّه ثم ذهبّت لحيتّه. وني حَلْع الف 


في مسح الرَأسٍ ل 


في الفرقٍ بين مسح الوَّحِهِ في التيمّم» ومسح الرَّأْسسِ في الؤضوء 


في مسح الرّأس والطُّوافٍ بالبيتٍ ا 
5 0 ع ل 07 ووس عو ري 
في الفرقٍ بِينَ المّسح على الرَّأسِ وعلى الخفين من حيث التكرارٌ 


© © ه © © © © © © ه© © © © © هماه ه. 


في اسح على شَعرٍ بعضّه مَحلوقٌ» وفي الجّمع بينَ المّسح على أحدٍ 


الُمَين» وعسل الرّجل الأخرى ”2 
في الاقتصار بالمسح على الخفين دون العضرء لا العمائم والعصائب 
فيما يَقَعُ عليه اسمٌ المّسح من الرأْسِ 2270711 
في الفرقٍ بِينَ مسح الرَّأسِء وعَسل الرَّجلَين 10 51101111( 
في المُولاةٍ في الؤْضوءٍ في صيام الكقارة 02000 
في تفريق النيّة في الوضوء #7701000000« 
في الترتيبٍ في الوضوء في عسل الجنابة ا 711111 
في شَرطِية التَّابع في الطّهارة والرّكاة 0170170011 
في شرطية الترتيبٍ في الوّضوءء وفي الزّكاةٍ 12111 


قاذ قي و انض والتمرى فى الأضوو والقطع ف االقرةة 


في الشَّكُ في الوّضوءِ وأ جواو فاضي الوه ل اعادو الماع وإعافة ووو وا 


ع طح وَل فيؤوق المسنائل 


فخمن النط حت ومته للبحرف و الخطة إذا تلن نتحابة ل 
في حمل المحدِثٍ المٌُصحف, يكون في وعاءٍ مع متاع 000 
في استقبالٍ القبلة واستدبارها 0 
فى شَرطِيةٍ العدد فى الاستنجاء بالحَجّر والماء 0 
في قيام غير الحجر في الاستنجاء والجماره والتراب في التيمم والولوغ مقامّهما ..../ 
في الاستنجاء بالحَجَر مرةً ثانيةَ بعد عَسِلِه وفي إعادة الشهادة 0 01000 
في الاكتفاء بالاستنجاء بِحَجَّر واحدٍ له ثلاثةٌ أحرّفٍ 00 
في تيمّمه أو تَطْهْرِه قبل الاستنجاءء وفي تيّمُّمِه وعلى بَدنْه نجاسة 1 
في طهارة نوم المَرَبّع» والمَغْمّى عليه ل و ا 0 
لاا لصوا ل ا ار 00 
في وضوءٍ لاس المرأة» والملموس» ولامِس فرج غيره 000 
في الفرق بينَ مسّ المرأة ومس الفرج ا ا 0 
في وُضوءٍ لامِس فرج البَهِيمةٍ 0000000 
فيما إذا : قن الطّهرَ وشكٌ في الحدث 000 
في طهارة الكافر قبل الإسلام؛ وطهارة الصَّبِيٌ قبل البلُوغ 0 000000000 
فيما إذا سَبَرَ قي الطهارالمخرى سَبَّبَ الطهارة الكبرى 00 
في الجنب يَعْتِسِلٌ أو المُتَوَضي يتوضّاً فيَسَى لمعة لم يُصِبّها الما 1 
ل ا 000000 
فيمّن أَصبَّح جنا يوم الجمُعة» تحتها ثلاث مسائلٌ 000 
في صفة مسح اليش والخفين 00 
الاب انتغل غدا النعاة ع يزه مكمه واوا زرا لو ا مو و 1 
في التَيسّم بالتراب تُحَالِطُه نجاسة 1 00101111 


را ل 9 
في التَّمّم بالتّرابٍ المُختَلِط بغيره من الجماداتٍ الطّاهِرة 00 
في صلاةٍ المَرض بِتَيّمُم الثافلة» وني تَعيِينِ المَرضٍ 00 
في رؤية المتيمّم الماءً بعدما شَرَّعَ في الصَّلاةٍ 00000 


في رؤية الماء بعد انتهائه من الصلاة» وفي تذكره الماءَ وهو في صلاة 0 
في إعادة الصلاة للمتيمم لعدم الماءء أو لخوف التَلَّفِ 00000101 


فيمن في بدنه دم أو نجاسة يَخافَ من غسلهما التلفٌ 0010000 
في صلاة من لم يَجِد ماءً ولا ترابًا 0 
في المّمسح على الجبائر ا 
فد ها لل كقد رن النماء الطبار هد أو ادال لعفا 00000000 
في تأخير الصلاة لتيقن وجود الماء ا ا ا 


في إعادة من نَسِيَ الماء في رَحلِهء أو عَلِمٌَ ببئر بعد ما صلَى بتِيمّمه وفي 
ضياع رَحَلِهء وفيه ماؤٌه 1111101010111 100000111111 


في تَجَدَّدِ طَلَّب الماءِ لكل صلاة مَفروضة 0 


ليتوضا به ا ا ا ا ا 
في إقامةٍ غير الماءِ مقامّه في طهارة الحَدَّثْء وطهارة انجس 0000000 
فيمن ارتد بعد تطهره؛ أو في أثناء صَومِهء ثم عاد إلى الإسلام 15 
في الكلام على الفرقٍ بين التيمم والطهارة بالماء اا 
في النجاسة اليسيرة تصيبٌ الماءَ أو الثوب 1 00000001 


سل + حَكَدإإ ففزوق الما 
في طَهُورِيّةِ الماءِ المُستعمّل في المّسنونٍ» وفي المغفروض 0 00 
في طهوريةٍ الماءِ المُستعمّل» وفيمن رَمَى في الجمار بِحَجَرٍ سَبَقَ أن 

في طُّهِورِيّة الماء المُستعمّل إذا صار قُلََينَ وماء الزَّعفَرانٍ 00 
في تطهير الإناء إذاوَكَمَ فيه كلبان 01 0 
في دُودٍ الحَلّ يَمُوثُ فيه أو في غيره 000000111 
في قيام غير اتاب في تسل وُنُوعْ الكلب 000 
عورد لعا مان الما وو رو الماوعار السداياة 10 
فيما إذا وقع رطلٌ نجاسة في قلتي ماءِ ولم يتغيز 0000 
في طهارة الماء الكثير تَقَعْ فيه نجاسة قائمة 1 00000000 
في الماء يَبلّعْ القلتين فيه نجاسةٌ مائعةٌ 00 
إذا كان معّه إناءًان في أحدهما نجاسة واشْتَبَهًا عليه ا 000 
فيما إذا كان معه إناءَان في أحدهما النجاسة» واشبَبّها عليه. وهناك إناءٌ فيه 


في اجتهادٍ الأعمى في القبلة» ودخول الوقتٍ 0 
فيمن ينوي بغسله الجنابة والجمعة. وفيمن ينوي الإحرامً والركوعَ 
في تكبيرة واحدة ا ا ااا ااا ااا اا 1 


في طهارة المؤذنٍ» والخطيب 00 1212*070 
في الاستخلافي في أثناء الأذان» والصلاة 2ط 
في ترتيل الأذانٍ» وإدراج الإقامة 00 
فسن الأذان و الإقامة: ووجوب الخطبة 201111111000 
في الأذانٍ والإقامة في حقٌ النساء 5 
في جمع المستحاضة للصلاة 10 
في وقتٍ وجوب الصلاة ا 
في استقبال القبلة على الراحلةٍ » والسفينة لظ 
في الراكب يُحْرِمٌ بصلاة النافلةٍ ثم ينزل» وفي الماشي يُحْرِمٌ بها ثم يز 
في اجتهاد البصير» وتقليدٍ الأعمى لمعرفة القبلةٍ 5250 
فيمّن اشتبهّت عليه القبلة» فِاجِتَهّدَ وأخطأ 0000 
في إخبار المشرك عن جهة القبلةٍ 122011111111 
في بلوغ الصبي في أثناء الصلاة» والححٌ 510 
نالل ب لمان يعون مما عافن عاد 5000000 
في عزوب نيته قبل التكبير 5000 
قطع النيّة في الصلاة» وقطع القراءة ا 
فيما إذا أحرّمٌ بصلاة الفريضة ثم نوى نقلّها إلى نافلة 508 
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فيما إذا أحرّمَ بالصلاقء ثم شك هل نوىء أم لا؟ ا 


في لفظ شرطية لفظ العربية في التكبير في الصلاة ... 
في رفع اليدين في الصلاةٍ 52 
في صفةٍ وضع اليمين على الشّمالٍ في الصلاة 57 
في نسيانٍ قراءة الفاتحة في ركعةٍ من الركعات 5095 


فيما إذا ترّكَ دعاءً الاستفتاح» حتى شَّرّع في القراءة 


في تكرار قراءة الفاتحةٍ في ركعة واحدة 55752 
في رجوعه إلى الركوع لأجل نسيانه التسبيح 25 
في هيئةٍ الأصابع في الركوع والسجود ا 
في وجوب القراءة في الصلاة» والتسبيح 00طظ5 
فيمن شكٌ هل رفم من الركوع 2200000 
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في الخروج من الصلاة» هل يحتاح إلى نية؟ [ذ[ذ[ذ1[ذز[ز[ز[ [ [ [ 0 00001 


في صفة قضاء صلاة الليل بالنهار ل ل 


فيمن سَّبقه الحدث في الصلاةء وفي المستحاضة» وسلس البول 20 


في إعادة الصلاة لمن أدرك جماعةً يصلونها 2 
فيمن لم يدرك من صلاة الإمام ركعة كاملة 0 
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في قراءته أثناء انحطاطه إلى الجلوسء لعجزه عن القيام 1511111 


فيما إذا صلّى على ظهر الكعبة 0 


١ 3 0‏ 
فهي' شرل ايأر 
4 مر 2 عن 25 


فيمن أدرّكَ ركعةً من الصلاة من أهل الضروراتٍ ... 


فيما إذا شك في صلاته فلم يدر أصلى ثلاثاء أم أربعًا 


في سجود السهو للزيادةٍ في الصلاة 100 


فيما إذا سهى عن التشهدٍ الأول حتى انتصب قائمًا .. 
في شَكّه هل سّهاء أم لا 8د 0000000 
فيما إذا سها سهوين أو أكثرٌ 9500© 


في قول التْقَةٍ له قد سَهُوتَ 50100 


ما إذ سان :وغ ثويه تتحاضة 220000 
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في التحري في الثوبين في أحدهما نجاسة: إذا اشتبها عليه 1 


في بول الغلام والجارية 0 53552757 
فيما إذا جبر عظمّه بعظم نجس 0 
في الطهارة بالاستحالة 571 
في حمل النجاسة في الصلاة ل 
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في الصلاة في الأوقاتٍ المنهيّة عنها والصوم في الزمانٍ المنه عنه 00 
في دخول المشرك المساجد 00 
في قضاء النافلة الراتبة 11 
في اتتمام المتتفل بالمقار ضن »بو لمق صن بالمعتفل 00000 
في صلاة رجلين صليًا على أنَّهما مأمومان, أو إمامان مح ا 


في تطويل الإمام الركوع, ليدركه داخل المسجد 0 شظ1 
في اتتمام القارئ بالأميّ ه595 


في الصلاة على ظهر المسجد بصلاة الومام 0 


فيما إذا صلّى المأمومٌ بين يدي الإمام 51 


في شرطية نيّةِ القصر حال الإحرام 08 11 13100100110101 
في المسافر ينوي التمام و ل 0 00 


في قضاء صلاة السفر في الحضر 0 21 
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في وجهٍ المفارقةٍ بين مخاطبةٍ المرأة بصلاة الجمعة» والحجٌ.. 
5 1 و 

في الكلام في حالٍ الخطبة ا ا 00 
في شرطيةٍ القيام في الخطبة اك 


في إمامةٍ المراهق في الجمعة 230 
تون أذ هوق الركعة من غيل الخ 5ك 


في عدم افتقار صلاة الجمعةٍ إلى إِذنٍ الإمام 250070 
في صلاة الجَمُّعةٍ حالٌ الخوفٍ لظ 
فيما إذا أحرّمٌ بصلاة الجُمُعَِ ولم يَفْرُعْ منها حتى حرج وقنّها 
في المسافر ينوي الإقامة له 
في توجيه قولٍ الشافعيئ بالأخذٍ بأقل ما قيل 59152٠78‏ 
صلاة الإمام بالناس صلاةً الخو 0-0 الأمن 515 
في اجتماع أهل بلدٍ على ترك صلاةٍ العيدٍ 2000000 
في سنية الخروج إلى الصلاة في صلاة العيدٍ ل 
في وقتٍ الاغتسال لصلاة العيدٍ والجِمعَة ”2 
في الأكل في الفطر قبل الصلاقٍء وني الأضحى بعدها 25 
5-00-0065 والإمامُ يَخطْبُ يوم العيدٍ 20-5 
في الإسرارٍ بالقراءة في صلاةٍ الكسوفيء والجهر في صلاة العيدٍ 
في فعل صلاة الكسوف . أو الاستسقاء في الوقتٍ المنهي عنه . 
فيمن فاتته بعض تكبيراتٍ في صلاة العيد» أو صلاة الجنازة .. 
في الخروج بالناس إلى المصلى لصلاة الاستسقاء ا 
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ار 1 م عر م | امسلا ا 
69 لل لط وبل يوق الم 


في انجلاء الشمس بعدما م شرّع في صلاة الكسوفٍ نعي لولاا اله ارك واب و01 1 
في تارك الصلاة ا 0 
فى الأقلفي يموت 00 
في المُحرم والمعتدة إذا مات هل يُطيّبان 111 ا ا 
ف الهرأة تَخشّل زوَحَها والزجل امراته ل ل 
في الميتٍ يُدفْنْ في الأرض المغصوبة» وني الثوب المغخصوب 0 
فيما إذا وَجد بعض الميتٍ ب 0 
في اجتماع جنائز رجالٍ ونساءِ وصبيانٍ وخناثى 0 
تمن أ انض ؤعان المت ااا 
فيما إذا دُفِنَ الميّتُ من غير صلاقٍ» أو عُسَّلء أو كفن ا 010 
فيما إذا ابتلّع ما له قيمةٌ ثم مات ا 
من كتاب الطَّهارَةِ حَسَنَةٌ مُشْكِلَة 0 
دعاو ارو وكات بحائي ول ووو وا كاد لج لبور 1 


إذا كان مد من من الإبل» فهل تَحِبُ الشاةٌ فيها كلّهاء أم في الحَمسٍ ا 
في الخيار في زكاة الماتَت ثتين من الوبل» أو العشرينَ درهمًا أم التجا وه 
هل إلى الساعي أم المُزكّي؟ 1 


في إخراجه حقتين أو ثلاث بناتٍ لبونٍ عن مائتين من الإبل ابو و 
في دّفع الناقةٍ التي يطرقها المّحل في الزكاة ا ا و ا 
في دفع الحامل في الزكاة يي ا 0 
فيما إذا كانت إِبله مراضًا 1 0000 
في الشاة المعتبرة في زكاة الوبل توه بس ااا و ووو ب ااسسوو ا مون لو م 111 


فيما إذا كانت إبلّه كلّها كرامًا 1511[ 1[ ز[ز[ ز 1 00001 


0 3 
ث6 1س 31 ل يت 
عر ا م 6 


في تفريطه في أداءِ الزكاة حتى تَلِف المال ا 
في اكتمالٍ النصاب بانضمام السَّحْالٍ إلى أمهاتها 2000000 
في الجبرانٍ في الإبل ا 
في اختلافٍ رب المالٍ والساعي في حلولٍ الحول 252000 
فيمن عندّه نصابٌ» فاستفاد سخالًا 51171111111110 
فيما إذا حال الحَولٍ عنده نصابٌ من السَّخالٍ 00 ش*”*آ 


فيما إذا كان عنده نْصابٌ جزءٌ منها في بلدِ» وجزء في آخر 25 
في زكاةٍ المالٍ الممغصوب سواءً كان عيئّاء أو ماشية 0000 
فينا [3ا كان تسهيها القاصت :ويعافهارنها ا 
فيما إذا عُصِبَ رب المال دون ماله هل تجبٌ فيه الزكاةٌ ا 


في زكاة الخيل والبغالٍ والحمير» والمالٍ المغصوب 8 7 
في زكاةٍ المُتولّد من الظَّباء» والغنم» أو من السائمة والمعلوفةٍ 00 


التصاب شاط بين رجلين» وي اقنزالد الجماعة في سيرقة التصنانب 


في الزكاة 7 تجبٌ في مال الصّبِيَ والمّجنونٍ ل 
في القول 50 لور تهج ةو لوا موه له اه عد لويعا ود 2 


في تعجيل الزكاةٍ قبل وقتِها ا 10 
في زكاة المال المرهونء ومال الكتابة ب 0 ش*5 


في استسلافي الوالى الصدقة من أرباب الأموال 5100 


35 


في تغير حاله وقت الوجوب وقد عجّل صدقته ع سما وال بو 0 
في النية في الزكاة 000 


في إخراج القيمة في الزكاة و اي ل ل 
في قوله : هذه زكاةً مالى الغائب إن كان سالمًا ا 
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ا و 0 1 «. ور مون 
تيبي 7 22222675 7ر975 كه 0 7 ١‏ 


في مبادلة نصاب من الماشية بغيره لآ بغرض التجارة 5ظ2 


نهذ | ذ اباك ل سانا مو كنات نيعا لوطا بها الصجول فوته بعية ا 


فيمن باع مالا قد وجبت فيه الزكاة ل 


2 اعتبار الحول قُْ نصاب الزروع شع وم وهاه عي ع لالع الا ا ابام ل 1 
في اعتبار النصاب في الفىءٍ والغنيمة 0000 
في الزكاة إذا وجبت في مال الصداق 0000طظ5 


في زكاة الريتونٍ ا ا ا 11000 
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في اجتماع العْشْر والخراج في أرض واحدةواجتماع زكاةٍ السّوم والتجارة 


في الماشية يشتري بها عرضا قبل أن يحول الحول 5250 
فيمن اشترى عرضا للتجارة بنصاب من النقدٍ 9 *شظ21ظ15 
فيما إذا كان عنده عرض للتجارة» فنوى به القنية 52000 
فيمن اشترى عرضًا بنية التجارة» أو شاةٍ بنية الأضحية 5 
في قصر الصلاة من نوى السفرٌ أو الإقامة 52500000 


فيمن عنده حليٌ مباح فنوى أن يكريه 1171111111 
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في الدَّينِ في وجوب الزكاةٍ والحجٌ 5ط 
في زكاة مال المضاربة 00000 
في بيع تراب المعادنء والحنطةٍ المخلوطة 000 


في وجوب الزكاة على المحجور اشاس كا سوط ساق العامة واكاك مر 
في النصاب في المعادنٍ والرّكاز ا ال ا 


في زكاةٍ المعادن» والركاز ا 
في الذميّ يعمل في المَعِنء ويحبي موانًا ل 
في فطرةٍ زوجة الحرّء والمكاتب 1 1510701111 
في فطرة الناشزء والآبق ل 0 


في فطرة الحرّةٍ الموسرة تحت حرٌ معسر ا 200 
في إخراج الدقيق في زكاة الفطر 00 
فيما إذا قصل عن قوته صاعٌ» وفي إخراج صاع من قوتين مختلمّين 


في موتٍ من استقرّ وجوبٌ الزكاة في ماله وفي موت المكاتب .... 
في تعيين النيّة في صوم رمضان أو في الحج 9 شك«( 
في جواز أن ينوي للتطوع بعد طلوع الفجر وقبل الزوال 55 


في رؤية الهلال ا ا و ل ا 
فيمن أكّل شاكا في طلوع الفجرء أو غرويها ل 
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0 / ا ا يم ص ||مسسراء 
6.9 سس سس له بأراك9 يكانرا فوروق المسائل 


في الوطءٍ في نهار رمضان ومعفوة موث ة ثم مو ةم ةم نمم ةمل مل مين 


© © © © © © © © © ه © هه (ه© هه ه © ه © هه 


فيمة قال ليله القلاتين. من قيعبان؟ إن كان غدامن رمات ل 


فيمن طَلّع عليه الفجرٌ وهو مجامعٌ لأهله 0 
في ترتيب كفارةٍ الوطءٍ في رمضان 000 
فيمّن وَطِئ في يوم من رمضان مرتين 00000000 
فيمن وَطِىَ ناسيا في نهار رمضان 52070070 
في من وَطئ في يومين من شهر رمضان 5000 
فيمن رأى هلالٌ رمضان فردت شهادته 500 
في فِطرٍ الحامل والمرضع 00000 
فيمن وَطِىَ في صوم التطوع؛ أو حجٌ التطوع 208 
فيمّن مات وعليه صومٌ من شهر رمضان 5*6 
فيما إذا تطَهّرت الحائض في أثناء النهار» أو قَدِم المسافر 


فيمن سبّقه الماءٌ أثناة وضوئه إلى جوفه ولم يبالغ ا 
في السواكِ للصائم ا ااا 0000 
في لزوم صوم أو صلاة التطوع» أو حجٌ التطوع بالشروع 
فيمَن أكَل أو صَرَبٍ أو جامم عامدًا في نهار رمضانً 00 


فيمن نذر صوم يوم بعينه فاراد أن يصوم غيره 7 57570( 
فيمن نذر عبادة واستثى 110111آ1101111[أ710ااااا ا 
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0 شأ لأ َك 
عر 4 ع 


و 
في المعتكف يطأ في اعتكافه ل 000 


في وجوب - و ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ال ا اح ا اح ا ل 0 
في الاستطاعة في الحح 500 


في الاستنابة في الحجٌ لمن لديه المالٌ ولا يستطيع ... 


لمي 00 


فيمن ا الميقات. ثم رَجع الو امن لفطو ل 21411 
فيمن جاور الميقات فاحرم دذونه. ثم رَجَع 5589 


إذا أحرّم بنسكُ واشتبه عليه ما أحرّم به ا 1 1 1 1 ا 
في الرَمَل والاضطباع على النساءِ 00 ااا 


فيمن لم يجدٍ الإزانٌ أو النعلين 0 
فِيمَن تطيّب أو لبس ناسيًا ا ااا 


في المُحرم يَحوِلٌ نافجةً مسكء أو صر طيب 0 0000 


في المُحرم يظهَرٌ له شَعرٌ في عينه 0 
في النكاح أثناءً الإحرام ااا 


فيما إذا وَكَل المُحرم حلالا ليتزوجَ له 0 
في ادعاءِ المرأة أنَّ العقدَ وَقَع في حال الإحرام؛ والزوحٌ يُكذَّبّها ا 
في المُحْرم يُستظل بالمّحمّل والحَيمةٍ 211000 


في تغطية رأس المُحرم إذا مات ووجهه ذا 


في الصبئ يُحرمُ بإذنٍ وليه ا 1 


فيمّن عاد من عرفة قبل غروب الشمس ومن عاد إلى الموقفي بعد 


في إحرام الوليّ عن الصبيٌّ غير المميز ل 1 
في طوافٍ الصبت المميز ا 1 1 1[ 0 000 
فيمّن وَطِىَ مرتين في الحح ااا 
فيما إذا لْمّس المحرمٌ امرأته لشهوةٍ أو أصابها دون الفرج ا 


في السيدٍ يأذنُ لعبده بالإحرام ثم يرجمٌ في ذلك 000 


ف العبد يحرم أو يتزوح بغير إِذكٌ سيده 000 ا 
فيما إذا أحرمٌ العبدٌ بغير إِذنِ سيده ا 0 
فيمن أحرمً بحجتين أو بعمرتين ا 


في تعيين الموضع الذي يُحرِمٌ منه المستأجر ا من 
في تعبين ميقاتٍ البلدٍ الذي استؤجر منه ب ا 
في الكافر يُحَرمٌ أو يَدخل الحَرّمفيقتل الصيدَ ل 
فيمن قال : حَجُوا عني فلاناء وأَطَلّق 0 
فل بخرر أنايكون قاتل الصيد أحد الحكمين؟ ا 


في تحريم أكل صيدٍ المُحرم عليه 0000 ١‏ 
في ضمانٍ الصيدٍ بالدلالة» أو بنصب شبكةٍ 0 


في ضمان الصيدٍ على المّمْسِكِ المُحرم 00 
فيما إذا اشترك جماعة مُحرِمون في قتل صيدٍ 0 
فيما إذا أرسل سهمًا على صيدٍ في الحلّ فدخمل السهمٌ الحرم؛ ثم حرج 

وأصاب الصيدَّ في الحلّ ا 0 
فيما إذا أرسّل الحلالٌ سهمّهء أو كلبّه على صيدٍء ثم أحرّم وأصاب السهمٌ 

أو الكلبٌ الصيد ا عن 
فيما إذا أحرّمَ وعنده صيدٌ مملوك؛ أو طيبٌ وثيابٌ 0 0000 
إذا باع صيدًا وقبصّه المشتريء ثم أحرّم البائعٌ» وأفلّس المشتري 0 010 
إذا صال على المُحرم صيدٌ فمَمّله 010000 


في المكاتب يُحرمٌُ بالحح ا 10000101011 20001 
فى صيد المدينة ا ا ا 


في المُحرم يَرتَدٌه ثم يعودٌ إلى الإسلام» فهل يَبِطُلُ إحرَامه اا 
فيمن فرق بين الحجٌ والعمرة فوَطَِ بعد التحلل الأَوَّلٍ 0 
موتٍ الأجير قبل أن يتم أعمال الححٌ ا ا و 


في اعتكافي العبدٍ القن والمُكاتب 0000 
فيمّن نَذَّر اعتكافاء فإذا مَرض قَطَعَه 0000000 
في أبواب العباداتٍ زيادةً (؟)على ما ذْكِرَ 000 
في زكاة مَن أَجَرَ داره أربعَ سنين» وفي زكاة صداقٍ المرأة ولم تقبضه 6 
فيمّن فَضّل عن قوته وقوتٍ عياله نصفٌ صاع يي ل 
في زكاة المحجور عليه لأس 0000000 
فمين باع مالّه وقد وَجبت فيه الزكاة لذ[ 0000001 
في وجوب الصلاة أوَّلٍ الوقتٍ ل 
في قولٍ المُقرٌ: له علي ألفٌ ودرهيٌ» أو علي ألفٌ وثلاثة دراهم»ء أو عليّ 
فال وكتميووندرهمًا 00 
في قول المقر: له على شيء؛ وني الشهادة: بأن لفلانٍ على فلانٍ شيئا 00000 
فيما إذا أقرٌّ بتمرٍ في جرابء أو ثوب في منديل 0 
في إقراره في صحته بدين» وفي مَرضه بدين لا: نسانٍ آخر لي 2 
في إقراره في يومّين بدرهم, أو طلاقٍ اواو الما و ام 211 
لمقر على درهم فدرهم م و ان ا و ا ا 1 
في إقراره بألفٍ درهم مُطَلَقَا 0101011 0 ااا 


7 دد, أ لادلا »يا 
و زات 
يواسي بوي 0 
ما امات وخا نه 0ه لم 


في إقرار أحدٍ الابنين بزوجةٍ للميت 000 


في تصرفي أحدٍ المتبايعين في المبيع في مدةٍ الخيار ا 
فيما إذا مات أحد المتعاقدين» أو المكاتب في مدةٍ الخيار ... 
5 5 و 

في خيار الآجل هل هو موروث؟ 


في غيبةٍ أحدٍ المتبايعين في الخيار» والإقالةٍ 2ط 


في بيع التمرٍ بالتمر ليس فيه نوى» وبيع العسل بالعسل ليس فيه شمع ا 
في بيع الذهب والفضة بالمصوغ منهماء وبيع الحنطةٍ بما يُتَخْل منها 0 


في الألبانٍ واللّحمانٍ والتمور هل هي أجناسٌ مختلفة ا 


فيما إذا باع شاءً حية في ضرعها لبن بأخرى في ضرعها لبن ... 


في شراءٍ ما أصلّه في الأرض غيرٌ مشاه 15000 
فيما إذا تبايعا الطعامً يدا بِيدِء ثم وَجِدَ أحذهما فيما له عيبًا... 


في بيع اللحم بالحيوانٍ المأكول 00 


في بيع النخل عليه طَلْعٌ أو الأرض فيها بَذْرٌّ لمن تكون؟ 2110000 
إذا بيعت الأرضُ فيها زرعٌ هل يدل في البيع؟ 000000 


في بيعت الأرضٌ فيها شجرٌ وغراسٌء فهل يدخلٌ ذلك في الببع؟ 7 
في البيع أو الرهن أو الوصية بالثمار قبل بدو صلاجها ا 
في بيع الجوز واللوز في قشرته العليا. وبيع الموز والرمانٍ في قشرته 624 
في بيع الأرض فيها حجارةٌ مودعة» مضرةٌ بالأرضء واختار المشتري 


في بيع الحنطة أو الشعير في سنبلها ا ا ا م ا 0 2 


فيمن باع ثمرةً بستانٍ أو صَبْرةً طعام» واستثنى شيئًا منها خض 8 


في بيع المشتري أو الموروث قبل قبضه 1 1 110000000101 
فيمن أَعتّق رقبةً قبل قبضهاء أو رَوّجَها أو آجَرها 1 000 
فيما إذا استقرضه طعامٌ» بمصرًه ثم لقِيه بمكة فطالبه بهاء هل يُجِبَّرٌ على 

الدفع؟» وفيما إذا كان القرض عيئًا 000 
في مناظرةٍ جرت بين الشافعيّ ومحمدٌ بن الحسن في المُصراةٍ 000000 
في حكم الحاكم في الردٌّ بالعيب» والفسخ بالعنةٍ 11111 0000000 
فيما إذا اشترى جارية فبانت أخته 000 0 00 
فيما إذا أصاب بالجارية الثيّب عيبًا بعد ما وَطِنّها 000001011 0000000 
في رجلان اشتريا شيئا من رجل فأصابا به عيبا فأراد أحذهما الرد بالعيب .... 457 


فيما إذا أصاب عيبًا فيما مأكولّه في جوفه ا 0 


1 ١ب"‏ لكا 'ا 
0 و© + ويه 

فر يل ليرا رت 
هر وه اا 


في هل الحاكمٌ شرطً في فسخ العقدٍ بين المتبايعين؟ 000 
في الشراءِ الفاسدٍ هل ملك به وفي الكتابة الفاسدة 000 
فيمّن وَطَِ جارية اشتراها شراءً فاسدّاء أو حَدَّث مها نقصٌء أو غيرَ ذلك 4 
في أخذٍ العوض على عَسْبٍ الفحل ذ[1[ز1[1[ [ [ 0000011 
في شراءٍ العبدٍ بشْرْطٍ العتق ا ا 1[ [ز 0 ا 
في بيع مال الغير بغير إذنه بو الوا الماع جاخ اا لسري 1 لعا و ور 1 11 
في بيع الأعمى؛ ونكاحه وسَلَمِه 2 
إذا أقرّ العبد بسرقةٍ عين 00011 0 0 
في الجزاف في الثمنٍ في البيع» وفي رأس المال في المضاربة ا 
في سَلَّم ما لا يمكنٌ ضبطّه بالصفةٍ ا 0000000 0 0 0 ا 
في اشتراطه السلّم أجوة أو أرداً ما يكون 01000001011 
في السلّم الحالٌ» والكتابة الحالة اذ[ 11 0 000077 
في بيع ما أصلّه الكيل أو الوزن بعضّه ببعض» وفي السلّم بذلك 0 
في قبض المشتري المبيع» وقبض الموهوب الهبة ا 00000 
فيما إذا عشش طائر ؤَ أو دحل صيد أرض إنسانء هل يملكّه بذلك. 
فيما إذا كان كلاً اماس ع اوس لقعا رخو اطاط الا لوط رسف اا ا و ا 
في أَحَذٍ الرهن بمالٍ الكتابة 0 00 
فيمّن قال لغيره: ألق متاعك في البحر وعليّ قيمته 0 00 
في افتقارٍ الرهن إلى القبض» وعدم ذلك في الوق ل 
في بطلانٍ الرهن لموتٍ أحدٍ المتراهئين قبل القبضٍ مووود م ل ا 
بيعه الرهنّ أو هبته أو آجرّه بعد قبضه ل ل ا اك 
في تضمين الغاصب إذا غَصّبه شيئًاء فرهّنه نل أن اوردعة م رك 


689ل سس وكدإ ففزوق الم 
في قضاءٍ الراهن بعضّ الحقٌء وقضاءٍ أحدٍ الضامتيّن حصتّه 0000000 
في نفوذ عتقٍ الراهن لعبده المرهونء أو عبده الموّاجَر و بار 
في نفوذٍ عتق المشتري للعبدٍ قبل قبضه 00 
في الجارية المرهونة وَطِئَّها الراهنٌ» فأحبلهاء هل يَنفْذٌ إحباله 20 
في عِتق الوارثِ عبد التركةٍ وعلى الميتٍ دين يُحِيط به 2/86 
في عتقٍ السَّيدِ عبدّه الجاني» والراهن عبدّه المرهون 0 
في الأحكام المترتبة على إنفاذ إحبالٍ الراهنٌ للجارية المرهونة 000 
في وَطَْءِ المُرنَهِنِ الجارية المرهونة 0 
في قولٍ الراهن: زدني ألمًا أخرى. ويكون ما عندك من الرَّهنٍ رَهْنا بهما أ 
فيما إذا آجرّه دارًا مُدة معلومة فضّمٌ إليها مُّدة آخرىء والفرق بينها وبين 

مسألةٍ الرهن 00001 ا ا 
قتها [3اعدتق العيد الفررهون تحتاية وتعلى أرشها برفكة ا 
في الدار الرَّهْنِ تَنَهَدِمُ والدارٍ الموصى بها تنهدمٌ قبل موتٍ الموصي 5 
في المرتهن يأذنُ للراهن في البيع على أن يُحَجَلّهِ حقه 1 
في الخمر استحالت خمرًاء ثم عادت خلا وفي موت الشاقٍ الرهن 5 
في اشتراط المرممن رهئا بعينه» وفي اشتراط صاحب الحقٌ ضامئا بعينه 5 


في العدلٍ يُسلّم الرهنّ لأحدٍ المتراهنين, في الوديعة لرجلين سَلَّمَها 


فيما إذا ظَهّر عَيّبٌ في العبد المشترى بعد موته» كذا في العبدٍ الرهن ا 
في تعدّي الأجنبي على البّهيمةٍ الرهنء فتَضَعٌ جنينًا حي فَيَموتَ ا 


في تل الرهن في يد المرتهن من غير تفريط 1 


وإرهزة لجس وجي 0 
؛ سس و“ ع .- 22 لس ل ا لمم 222 2ك 
7١‏ 75 لديا 0 


في اختلاف الراهن والمُّرةبن ني رد الرهن 00 
لوغ الجشاع ااا ايا 10 1 1 1 اا 
في إفلاس المحالٍ عليه 0001511 0 00 
في البائع يجدٌعينَ ماله زائدة بعد قلّسٍ المشتري 0 
فيما إذا طَلّقها قبل الدخول وقد زاد الصَّداقٌ 11111 :2 
في المفلس له دين له به شاهد فامتشم من اليمين» فهل للغرماء 

أن يحلفوا ل 0 


ايت ا 0 
فى الحجر ورفعه عن المجنون والسفيه 1 000 
في إقرار المحجور عليه لسفهء والعبد بمال 0 ا 
في الصلح بجزءِ من الدّين؛ بشرط الإبراء من الباقي 5 
في طلاقٍ أو خلع المحجور عليه 0 
في المتداعيين حائطًا بين داريهما 11111 01:10 
في ادام الحائطٍ المشترك» وفي امتناع أحدٍ الشريكين من النفقةّ 
على العبد 00000000000 
في قولٍ المدعى عليه: صالحنيء أو بعني مالك هل يُعَدّ إقرارًا اع الاق 
في انتقال الحقٌّ في الحوالة» والضمانٍ 0 
في اختلافٍ الوكيل والمُوكّل في رد الشيءٍ المُوكّل فيه 000 


في استنابة الوكيل» والوّصي يي يي 42 515 121212121214141 1 ز2 1 1 ا 


في الوّكالةٍ المطلقةٍ 0000 
في تعليق الوكالةٍ بالصفة 0 
في الوكيل يبيع من نفيسه لنفسه 5270000 
في وكيل الإثباتِ» ووكيل الاستيفاء 000000 
في ذكرٍ الموكّل في البيع» والشراءء والنكاح 500 


في قولٍ الوكيل: اقبض الحقٌّ الذي لي من فلان» أو على فلانٍ 


في العقود التي يدخلّها الخيارٌ والتي لا يدخلّها الخيارٌ 00 
ف رججل غتده حَنٌ لرجل فجاء وارثه» أو وكيله لقبضه 520516 


في ضمانٍ المنافع بالغصب 1 0000001 


في ضمانٍ الأمةِ المغصوبة 000 
في ضمانٍ العبدٍ المخغصوب 25200000 
إذا عَصَبه جارية فتَلمْت فيه يده. فاختلفا في قيمتها له 
فيما عليه إذا أكره امرأةٌ على الزناء أو قَثْل إنسانًا عمدًا 0000 
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فس اللرزيار س7 ح 69 
فيمن باع دارّاء ثم ادّعى أنها كان غصبّها ا ا ااا ا ا 
فيمن باع دارّاء وادّعى غيرٌه أنّها له وأقرٌ البائعٌ له بذلك ا 
في اختلافٍ الشفيع والمشتري في ثمن الشقص 3 
في استحقاق الشفعة علق قدر الأملاكُ ز ز ز ااا 
في أخنٍ الوارث بالشفعة يي ا 1 1 1[ اا 


في أذ أصحاب الوقفي بالشفعة ا0101 00 


في القراض في المرض والمحاباة فيه 0 
في موتٍ رب المالٍ في عقدٍ القراض م رو ل 311 
في قول رب المالّ: على أن لك الثلتّء أو أن لى الثلتَ 0 


في اشتراءٍ ربٌ المال من العامل ما اشتراه للقراض»ء وفي اشتراءٍ السَّيدِ من 
مكائيف أو الماذون له 00 000 


في أنَّ العمل يقابلّه قِسْطٌ من الربح في القراضء لا الشركة 11 
في إجارة الغنم للدَّرٌ والنشل 1 ا 0 
في جواز المساقاة والمزارعة 0 


من وَقِيقٍ الفروق في الحائط بين رجلين ساقًيا رَجِلّاء فتفاضلا في 


في انتفاعه بالعين بإجارة فاسدة او وو اا نو بم ا ا 
في موت أحدٍ المتعاقدين في الإجارة 0000011 0 ا 
في هبة الوالدٍ لولده دب- 000‏ 0 


في لَقَطةٍ الصحراءء والمصر ا ا ا 


فيمّن قال: من جاء بعبدي الآبق؛ فله كذا وكذا ل ا ره 


0 عي ع١‏ .6 
ب 186 ففوقااض 
م 222 222 تت ل ا ا ل بر_اي لابب 2 1 للش تي لين ل / اخ مسطوم 4 7 ميس 


اتسدتان الشدل لعن اميك الس كر تريو يه ا 
في إقرار اللَقَطةِ أو اللقيط في يد الفاسق ل 
في اللقيط في الدار كانت للمسلمين فغلبَ عليه أهلٌ الشرك 5200 
في وجوب الشهادة على اللقيط م وله ادبنو 4 6 كو وام ا مالكل انوي ا 1 


٠‏ _ 5 2 5 ع 5 5 آ- و 
في المتداعيّين نسب لقيط أو حضانته» ومع كل واحد بينته ل ل لذ 


في ادعاءٍ المرأةٍ نسب لقيط ل 


ره 
َه 


في اللقيط البالغ أقرّ بالرقٍ بعدما باع واشترىء ونككسّ» وفي كونه امرأةً 


ف دعوى الحر والعبد 2 || 008 مم انة ونسب لقيط 08 لاه 1ه 818 8 ممق 10 14 6 او 


في التوارث بين المسلم» وزوجته الكافرة كاه ف ل لع قو جه فاه لملا له 


في القاتل يكون صبيًاء هل يَرث؟ ا ااا 


٠‏ 1 5 5 ع م0 
في ميراث الأمّ إذا كان هناك زوح أو زوجة و ا ل 
في ولاء أولادٍ العبدٍ يتزوحٌ بأمةٍ لآخرٌ أو كانت مُعتّقة 0000 


1 7 و ٍ_ 
ف ن اجتمّع فيه سببان يرث بكل واحدٍ منهما نك ود ما ااا ع 


في الوصية للوارث والأجنبيّ 000 ش29ظ2, 


في الرجوع في الوصية ل فخ خقتن ماه اماه سق فك هاده هليع واف هالو ها فاه قي عط 14يف كا :8 له 1 رون 1ق 6ه له قا 26 
في ضمانٍ المودّع بزوال التعدي 0 
في صرفي الزكاةٍ إلى الأصنافي الثمانية ل 
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في سل مأك رلا ”.ا 
2 .© * وقهي 
ا ات 
ير : وكا 


في نقل الصدقةٍ عن بلدٍ المال 2ط 
في دفع الزكاة لمن لديه القدرةٌ على الاكتساب 52170 
قدو يم 3 الزكاء بع ال ل 
في دفع أحدٍ الزوجين للآخر زكاةً ماله ووم اساي ل حا ا 
في دفعه هو أو الإمام الزكاةً لمن ظاهرٌه الفقرٌء فبان غنيًا 9200 
فيمن اجتّمع فيه سببان يستحقٌ بكلٌ واحدٍ منهما الصدقة ل 
في شرط العبادة المأمور به دب 1711 
في الإبراد بصلاة الظهرء والجمعة ل 
في تغير اجتهاده في معرفة القبلةٍ أثناءَ الصلاة 1 0000011 
ن لحاس يول سيوك دنه ل 


1 ا ا ل ع ا 
فيمن اشترى أمة فبانت ذات رحم.ء أو معتدة 4 اه ويه عا عش مو لاد ل 


1 


في إقراره بشيءٍ لأحدٍ رجلين ادعيا عليه بغصبه 070170ظ1 
فيمن يَحْجِبٌء إن كان كافرًا أو مملوكا 000 
في اذّعاء المرأة عدم استئذانها في النكاح ا ما و 
في ادعائه الخلع على مالٍ» وله به كاعد أرق ادعانها ذلك مم اعد . 


فيمّن أعتقٌ أمته بشرط أن تتزوجّه» وفي المرأةٍ تشترط ذلك على عبديها 


200 ع ع ل ع نار اع ع عِ 

فيمّن لها اخ شقيق, واخ لآبء. أيهما اولى بتزويجها 10000 
في تجدّدٍ حقٌ امرأة العنين» وامرأة المولى ا را ا 
في الخنثى المُشْكِل 0 


قوله: أنتِ طالق مع موتي أو موتك ا 2 
في قوله لغير المدخولٍ بها: إن كلمتكِ فأنتِ طالق 5 
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في إلزام الابن بنفقةٍ الأب المُعسر وامرأته ري ا ا 
فيما إذا شَّهِدَ رجل وامرأتان على رجل بالسرقة» أو بالقتل سظه525 
في التحام الجائفة والتَآمها 00 00000 0 
أعتق الذَّمي عبدًا له ولحق المعبّقٌ بدار الحرب فظهّر المسلمون عليها 000 
من الفرق حَسَنةُ 5570 
في الفرقة الواقعة باللعان ل 
في الوقفي على أقاريه الفقراءء هل يدل الصبيٌ الفقيرٌ له أب غنيٌ ا 


في أنه عليه الصلاة والسلام له أن يعقَدَ النكاح في حال الإحرام 


آ 0 


في تزوجه عليه الصلاةٌ والسلامُ بلا وليّ 501111 
في أنه لا يَحتاحٌ زواجه إلى شهِودٍ ”5ك 
في عدم تزوّجه عليه الصلاةٌ والسلامٌ بالإماء 0710 


في اشتراطٍ الوليّ في النكاح لا في غيره من العقود 000006 
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0 ٍِ 
1 0 2 | ول 0 
رسا 2 ِ 0_6 


في رضا المرأةٍ بغير الكفءء أو بأقل من مهر مثلها .. 
فيمن لها أ شقيقٌ» وأ لأب. أيُهما أولى بتزويجها 
فيما زاده الوكيل من المهر عمًا حدَّدَه له المُوكل ... 
في غيبةٍ الوليّ الأقرب أو فسقِه إلى من تََتَقِلَ الولاية 


فيما إذا اشترَطّت صِفَةَ فحَرّجٍ بخلافها 0 
في انعقادٍ النكاح بغير لفظٍ الإنكاح والتزويج 5220 
فيما إذا اشترطٌ صفةً فحَرّجَت بخلافها 157 
فيمن تَروّحَ امرأةً قتلت نفسّها قبل الدخول 0 
في تَرَوْج الزاني من ابنةٍ المزني بها 3000 
في وطء الأب جارية ابنه 0 
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في بنتٍ الملاعنة التي انتفى منهاء هل له التزويج منها؟ 1 


في تزوج الحر أكثرٌ من أَمَةٍ 0000 
في زواج من هو قادرٌعلى طُولٍ الحرّة بالأمَةٍ 0 
فيمن يجوز له التعريض لها بالخطبة 500 ظ2ظ2 


في إسلام الكافر وتحته أكثر من أربع نسوة 9شظ*2ظ2 
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في العبدٍ يسلم وتحته حرائر وإماء» فهل للحرائر الخيار؟ 50000008 ش(ظط 
فِيمَن تحته أكثرٌ من أربع نسوةٍء هل له الخيارٌ وقد أحرّمَ بالحح 217577000 
فيمّن أسلّم وتحته مجوسية قد دَخَل بهاء فأرادَ أن يَكِصَ أختها ا ل ا ل 0 


فيما إذا ارتدّ الزوجٌ بعد الدخولء فأصابها حال ارتدادٌ 


3 ل فده 85" وجو قر 4 وق قف 14 1 5 


في نكاح المتولدٍ من مجوسيٌّ وكتابية» أو كتابيٌ ومجوسية و ا 


17١ 


في عدم انعقادٍ الإحصانٍ بالوطءٍ في الموضع المكروه ا 


في العيوب التي ينفسخ بها النكاح 000 
في خيار الأمَةِ تَعيِنُ وهي تحت عبد أو خرٌ 2 
في رضا المرأةٍ بعيبٍ يُفْسَحْ بهه هل للولي منعها .... 
في افتقارٍ خيارٍ الأمةِ لحُكم الحاكم 5257 
في العبد يَعِتِقٌ وتحته أَمَهٌ 0 
في محاباةٍ المريض في الشراءء والنكاح 520 
ف هه المراء لتاة تشتنهالوينداوييها و لابيطاها ا 
في وجوب المّتعةٍ لغير المدخولٍ بها 9000 
في الخلع في حال الحيض 510 
ججا رن حاركا على ويا رضلى أذ يكرا لهالرهد: 
في انعقادٍ صفةٍ الطلاقيء أو وقوعه قبل النكاح 25 


فيما إذا قالت له: طلقنى ثلاثًا بألف. فطلّقها واحدة 


© © © © © © © © © © © © © 4 © ه © ه ه © ه 6 ه ه © 


© © © © © © © © © هه © © © ©6 © © © © ه5 ه© ه6 ه © © © 


© © © © © © © © © © © © © © © ه#ه © © © ه© هه ه © © »© 


٠» © © © © © © © ه‎ © © © © © © © © © © © © ©» © © ©» 


© © © © © © © © © © © 66026069 © ©6 © هه © © ه هه ه 


© © © © © © © © © © © ه# © © © © © © ©6 © © © © ه ه٠٠‏ 


© © © © © © © © ه95 © 6 © © © ©6 ه ه95 © ه5 ه © ه©6 © © © 


© © © © © © © © © © »© © © © © © © © © © ه © هه © © 


٠ © © © © © © © © © © ©» © ©‏ © © »© ه »© »© © © ه66 ه ه» 


© © »© © © © © © © © © © © ©6 © © © © © © © © ه ه © 


© © © © © © © © © © © © © ه © © © © © © © © © ه © 


فيمّن يملكُ واحدةً» فقالت طلقنى ثلاثا بألفي. فأجاها 0000 


في افتقار وقوع الطلاق للشهود فففمة ءءء ةة ممم ممم م من 


ف طلاق الثلاث دفعة واحدة 8 1 0 ”5 
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إدا قال لزوجته: إدا حضت» فأنت طالقٌ. فقالت: قد حضْت؛ فكذّءها 52070 


ولس 0-1 8 2 ٠.‏ 6 2 0 00 ع 
في قوله: إذا حضت أو إذا حضت حيضة؛ فانتٍ طالق 0 شط 


٠6 5‏ اس ان ٠.‏ م يي هع م 0 
فيما إذا قال لزوجتيه: إن حضتما حخيضة. فانتما طالقتان 0001 


في قوله لامرأته: إذا ولدت فأنتِ طالقٌ» فقالت: قد وَلَدْتَء فكذّيها 5576 


في قوله لزوجته: أنا منك طالقٌء ولأَمَتِه: أنا منك حر 


© © © © © © © ه © © © © © 60 © © ه© © © © © © © © ه 


نا ل 
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ات 


إذا نوى بالظهار عِتَقّ أمته 00000000 
فيما إذا قال لها: اختاري نفسّكء ثم رَجَع قبل أن تختارٌ و 
في الطلاقٍِ المُعَلَقَ بصفة ل ا 


في قوله لامرأته: بضعك عل حرام قف ا اوعاب خا وأا قار ان قو إعاء موزل ف قوراط بع ولق اللو امو سانا 
قولّه :إذا وَمَّع عليك طلاقي؛ فأنتِ طالقٌ» ثم قال لها أنتِ طالقٌّ ال 


في طلاق المكره والمولي 5ش ظ1 
فيمن طلّق عضوًا من أعضاءٍ امرأته 5ط« 


فيما إذا قال: بعتك يدّ جاريتي أو رأسّهاء أو أوصيتٌ لك برأسها .. 


فيمن قال لامرأته: أنتِ طالقٌ واحدةً لا بل اثنتين 52 
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7 ا 
فيما إذا ابانها في مرض موته. هل ترثه؟ 001 اا 


فيما إذا علق طلاقها في مرضي موته بصفةٍ ففعلتها ا 
في الوارث يقومٌ مقامَ موروثه في تحديدٍ حَنثِه في الزوجات أم العبيلٍ 
في قوله: من بشرتني منكنٌ بقدوم زيدِ؛ فهي طالقٌ 5ط( 
فيمن له زوجتان فأَشَكَل عليه أيّهما طَلّق 1511010100 
قال جع ارو السياءة 1211111 
فيما تصحٌ به الرجعة» وني وطءٍ الجارية في أيام الخيار 2116 


في ارتجاعها حال ردَّتها لظ 
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و6 لس وكاو ففروق ال 


إذا قال: والله لا أصبتك خمسة أشهرء فإذا مضت. فوالله لا أصبتك 


ستة أشهر ا ا ا 0 
قٍ انقضاءٍ مدةٍ الإيلاء وهو مجنون, فأصابها م ا 0 
في لفظٍ الظهار, وفي قوله: أنتِ حرام ااا 
في مدةٍ إيلاءٍ الحُرَةٍ والأَمَةِ وعدتهما 0 


لاخلاف على مذهب الشافعيٌ يكانه: أن الإيمانَ شَرْط في ع عتق الرَقبِةَ في 
ا رد اا ا ا 


ومن قل مَؤّسِنًا خَطنًا فتحزر رقب مُؤْمِسَةَ 4. ا 0 
في وطءٍ المظاهر امرأته بالليل أو ناسيًا بالنهار» وفي المعتكفي يفعل ذلك .. 

في إعتاقٍ المكاتب أو المدبر في الكفارة ل ل و ا ا 
في عتقه العبد الغائبٌ عن الكفارة 1001 0 ا ا 0 
فيما إذا أفطرٌ المظاهرٌ في أثناء الشهرين 1 00 
في إلزامه الإعتاقٌ بعد شروعه في الصوم ا 0 
في وقتٍِ وجوب الكفارة 0 
فى التعانه لتخليصه من حد القذفيء, والتعانها لتخليصها من حدذ الزنا 3 
فى قذف الأجنسة 111 1[ 1[ اا 
بال 0 لظ 
في الأجنبية تقول له: طأني لاما أو اقطع يدي فقطعها 0008 0 0 0000000 
311111111 مسحو اشاح ام ااي لو ا ل ا 106 
إذا تككها نكاحًا فاسدًا وقدّفها بالزنا ا 1[1[ز[ 1[ 0 
وحار اسه اا 0 


ميال 


0 ِِ 
نهل سا لك لأ" 
عر 1 ا 0 ع( 


فى تكذيب نفسه بعد الملاعنة وططو وو استا عو ااع وتوا 


الا ادن ا ا ااا 370 
فيمن قَلَّف رجلا مر بعد مرة ايا 27700010 
فيمن قذفَ جماعة؛ أو أربع زوجاتء أو | مرأته بأجنبيٌ ا 00 
فيمن قَذَّف امرأته في حال حصانتها فلم يُحَذ حتى زَنَت ش12 
فيمن تظاهرٌ من أربع نسوةٍ بكلمةٍ واحدة 0 
في امرأة الصبئ الذي لا يُجامِعٌ مثله بول بعد موتّه 000 


اا 7 لتر وطال الروي در 0 


ليما إذا للوافطالث ,ا جره السك م انقيث اليد 


في إحدادٍ البائن 000 
: - و 

في استبراء الأمَةٍ يطأها سيذها قبل بيعِها 50 
في بيع الأمةٍ في مدَةٍ الاستبراء ل 


في المرأة تنْكَحُ في أثناء عدتها ”2ط 


في العددٍ والزمانٍ المستلزم لتحريم الرّضاع 506 
في احتقانٍ الصائمء والمحرم. والرضيع لاه 
في الرجوع بالنفقة. أو الكسوة 0ك 
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في القرابة التي يَستَّحِقٌ بها النفقة ز ز د 12121111 


3 1 ع 0 2 
في ميراث أَمَّ الولدٍ أو الأَمَةِ تعب ويتروجها 50010006 


فيمن أمسك رجلا لآخرّ فقتله ”5ط 
في القصاص إذا كان بين وَرئةِ القتصاص صغارٌ 0 
2 استيفاء القصاص 2 غيبة الومام 00 


في الأجنبت يُشارك الوالدَ في قَدْل ولده 00000 


في المُقنّص منه يَسْرِي القطع إلى نفسه» والسارقٍ في قطع يده 


في اذّعاءِ الجاني أن عضو المجنيٌّ عليه غير سليم ا 


- 


في دية القتل في مكة أو المدينة» أو حال الإحرام ل 
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١ 0 1‏ 
فيل شلا اك ل" 
رسا اجر امت 


في تَحَمّل العاقلةٍ الجناية على العبدٍ 000ظطظ1 
في حلمتي الرّجل والمرأة و 1 ا 2447 14 هد 0 قرول ليه 16 6ن فأسه1 4 6ق فار ا 6 لمق قلا و 1 8 و6 37 0 


فيمن جَرّح رجللاء ثم عاد فذبحّه 0 
في الأكلةٍ تقَعٌ في يد الصبئ» فيقطعها أبوه 0000 0 95*07 
فيمن شارك سَبّْعًا في قتل إنسانء أو جرجه. أوجَرّح المجروخ نفْسَه 
فمات ا 
في قتل المرتدٍ ذميّاء وفي المسلم يَجِرَّح ذميّاء ثم يْتد ل 
فيما إذا كانت يد الجاني شلاء» أو يد المجنيٌ عليه شلاءً 0 
في اصطدام السفيئتين أو الفارسَين ه25 
في دية موضحة الرأسء أو الجسدٍ ا 10 
في تَحمّل النساءِ والصبيانٍ العقلّ 0000 051ظ' 
فيمّن ألقى متاعًا لآخرّ خوفٌ الغرق, وقتلّ الفحل الصائل 0 
في تَحمّل الفقيرٍ العقل» وني وجوب الجزية عليه 00 هط 
فيمن أُوقَفَ دابته أو رش باب داره. أو رمى قشورٌ بطيخ» فمات منه إنسان ... /الان 


في الجماعة يشتركون في قتل عبد 7 15 
فيمّن مات أثناءَ أيمانٍ القسامة» أو أغوق عليه 5011000 
في جباية الخوارج زكاة البلِدٍ وخراججها وجزيتها 85 +++ + 5ط51 
في أهل الذْمَّةِ يَستَعينُ بهم البغاة 57 
في المرتدٌ يصلى ا ا 2 
في إقرار الزاني بالزنا 0200 


ايدرف 


فيفروق الم 
في حدّ العبدٍ والأمَةِ إذا زنيا ااا 
في حدّ الزاني البكرء وقتل العمدٍ 1 1 1[1ذ[ذ[1[ذ[ز[ [ [ [ [ 0 0000 
في إقامةٍ السيدٍ 27 5,00 11 
تكن أذر سرفة #والمصووق غاة. 0 وأقر أنه زنى بجارية فلانٍ الغائب 1 
فيمّن سَرّق فقطِعَ» ثم عاد فسَّرقه 1 0000101111 
في مشاركة الرّدءِ والطليعة لقطاع الطريق 00101015 ا ا ا اا 
في قتل الأب ابنه في المحاربة ا ا 
فى زنى الجُكره ااا 
في استئذانٍ الأبوين في الجهادٍ وطلب العلم ا 
في أخنٍ الأجرةٍ على الجهادٍ والححٌّ 0011 0 
في المسلم يكترى أرضًا في دار الحرب» أو يَعتق عبدًا فلَحِقٌ بدار الحرب.. 

في التفرقةٍ بين الول وأمّه أ أو أبيه 1 
في عقد الجزية على الفقير الدج ا سوا مكو فاطو ا واي ع فوم اوور 1/018 
في تصرفي الأسير في ماله عند تقديجه لِلة 001 00 


2 


في دخولٍ أهل الذمَّةٍ مَةٍ الحَرّمٌ للتجارة بعوض» وفي صلح الإمام على أن 


1 ءِِ و آم 
في السهم أو الكلب يَعدِل فيصيبٌ صيدا آخر 15711 


في صيدٍ المجوسىٌ السمكء وفي إرساله كلبّه على صيدٍ 


فيمن رمى طائرًا فوقع على الأرضيء أو تردّى من على جبّل 
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١ 0 8 55 5 55‏ و 7 
في تعين الاضحية في شَاةٍ معيبة» وسليمةٍ ثم يحدث بها عيب د وج الور ال اه ا 


في وجوب الأضحية وزكاة الفطر ف 


اك لض 
. .© م يما 
فردين ريات 


فيمن نذر أضحية فجاء آخرٌ فذبحها اه 
في موت أحدٍ فرسّى المسابقة ا أو ورتاوك ل نال ور و ا اح للا 20 
فيما إذا قال: إن فَحَل كذا وكذا؛ فهو يهوديّ أو نصراني 5ك 


قَسَمْتٌ بالله لأفعلنَ كذا وكذا ا ا ”ك2 


ا 


في التكفير بعد اليمين وقبل الحنثِ ه525 
في شرطيةٍ التتابع في صوم الكفارات دددبب-ب-0 11 0001111 
قفارو كات ذا خيية ا ا 
في قوله: والله لا تطهّرت,. أو والله لا تروّجَت 1200 
والله لا دَحَلْتٌ دار زيدء فباع زيدٌ الدار ودَحَلّها اه 
[ذاخلك وا دل فيت ريده أو دار ةزيف فدخا: دارا يسكها بالكراء 00 
فيما إذا قال لإحدى امرأتَيُه: أنتِ طالِقٌّ» ثم قال للأخرى: أن شريكثها .. 


و 


في رجعة السكرانٍ وإيلائه ولعانه» وغير ذلك ا 510700000 
في الحلفي ألا يكلم صاحبّ هذا الطيلسانٍ فباعه صاحبه ”شط 
فيما إذا فَعَلَ المحلوف عليه مُكرمًا أو ناسيًا 100000 
فيمن قال: والله لا كَلَمْتَ هذا الشاب فصار شيحًا ا 
ماذا لو قال يوم أَدَلُ الدارٌ ام رأتي طالقٌ» فدََلّها نهاراء أو ليلا 000 
في عفو امرأةٍ المولي. أو العِنينِ عن حقها ل 


فيمن نذر عتق عبد بعيئه» أو صوم يوم بعينه» فأراد صرفه إلى غيره 5257 


٠...‏ "لاا 


في نذر صوم يوم العيدٍ ا ااااا اااااا ‏ اا 010 


في صلاة مَن تعلق بلوح في البحر ا ا ا ا 00 
في نَذْرِهِ الصلاةً في المسجدٍ الحرام ل 


في العبد يَوْمُ من كان في داره» أو المُكتري ل 


في استخلافي الإمام إذا عجر عن القيام 000 
في شرطية أن يكون الحاكمُ كاتبًا 0000 


في الأعجميّ يُستفتي, أو يَنَحَاكمْ إلى القاضي 5700 


قْْ شهادة الزوجين» وشهادة السيك لأمَته اقح امود نوم رو تون نوو لمان رق ا 
في إعادة الفاسقين شهادتهما بعد توبتهما 22111111 


في تداعي أخوين دارًا في يد رَجل أقرٌ بنصفها لأحدهما ب 0 
لالد التعوود قزل شك العا بعك 12171110 
فيمّن سَرَقّ نصابًاء ثم نَقَصّت قيمتّه. وفي رجوع الشهودٍ قبل الخُكم 00 
روجو الشهود عن الضهادر ل ا ل و ل 


أ وو 
ف > أزامه ع و ع ع 8 00 
فيمّن أفلت صيدا من يد محرم. أو ذبّح أضحية لاخر عا ام عه فمعوه لومم ءءء 


في سراية جرح اعيبم يرتد ثم يعودٌإلى الإسلام, وفي الذميّ يَقط ع 


في شهادةٍ المرضعة في الرّضاعء والقاسم في القسّْمةٍ 0 
في استحلاف 00 100 
في قبول الدعوى المجهولة 0 5ط 
في كثرة الشهود في الشهادة والرواة في الأخبار 11_ذج1ج1101]1 1 010111 
فيما إذا أقرّ بحن ثم وَصَل كلامّه بما يُسقِطه 5110 
فيما إذا قال: له في ميراثي حقّء أو له من داري هذه نصقّها 50076 
في قوله: لفلانٍ علىّ درهم ودرهم ودرهم. أو انك ظطالق وطالق وطالق..: 
في رَجلين ادّعيا على ثالث أنَّه باع مِن كُلْ منهما هذه الدارَ م 


في الولد يتنازعه رجلان بوطء شبهة وفي تنازع الرّجلين ولاءً عبد ولا بينة .04م 


ف الّقطةٍ أو اللقيط في يد الفاسق ل 


في الوقفي أو الوصية على المجهول ل ا ل 
فيمّن استأجر دابة للحَمْل بعينهاء أو لحَمْل شيء بعينه 050000 
في الوطءٍ الذي يُبِيحٌ امرأةً المُطلَقٍ ثلانًا له ا ال 
قامفارّقة الاضابة ف الدثر للوّطء فى لفل 1ك 


في تعين النية في عتق رقبةٍ في الكفارة ل 


٠ 
1 


في طلاق المُختَلعة» وعتق المُدْبَره والمُكاتب وغير ذلك من العبيلٍ 52526 


فيمن قال لزوجته: أنتٍ طالقٌّ إن شاء الل أو إلا أن يَشَاء الله 00 


في المسافر يّحْرِمٌ بالصلاة ينوي القصرّء ثُمّ ينوي الإتمامَ 5300008 
في زكاة الَحُلِيَ والماشية المعلوفة ”2 


فيمن باع صيدًا ثم أحرّم» وأفلّس المشتري بالشمن أكن ا لرام ي0 1 اح لامو ةفاخم ا 4 
فيما إذا قال: فإذا جاءً رأسٌ الشهر ولم أقضك حقَكٌ فالرهُنٌ لكَ بحقك 


آل 


في شَرْط ملاءة المُحالٍ عليه 00000000 
في عبد بين شريكين فباع أحذهما جميعه از[ ز[ز ز ز ز ؤ 1 110111111 
في المُعير أو المُؤْجر يبيع أو يهب ما أعاره أو آجرّه 555 
في قوله: أنتِ طالقٌ إن شاء الله أو: يا طالقٌ إن شاء الله 70700 
فيما إذا قال لزوجته: أنتِ طالقٌ أَوْ لّا 11100 
في الواجب في الدم المتعلق بالإحرام وجزاءٍ الصيدٍ ا 00 
ف'قائل الصيق يكون أحد الحكهين ل 
في طلاق المحجور عليه وعتقه وغير ذلك ا 12797 
في يد المغصوب تسقطٌ بأكلةٍ عن الغاصب ه55 


فيما إذا تكفل ببعض بدن مَن عليه الحق 0 527110كص2 


ب 2 كه كإنون 
حَسّنةَ من الطلاق من تن و سه وا عام نأمط قفتاو فوفلم الوار لا أ ناكلا أله أو طق ايها له ونم قش وا م 


ابره 


فيما إذا قال: :ياسالم إن يت فا ل 0 


وق المدبروأة الولناسن الميرات 2110 


ا ات 
اس ١‏ ء م 5ت 57ئ 5555‏ ئم ل ا ا ا ا ل ا ا 1 2 اا 0ك 

تج سي وو اا ؤت قزا اان؟ بج 2-توازنناائن ن 77118-71 :باتع 7 اط لجو تنح 7 :7717 طن ا 1 17177171777 7101-1 لجس لاتتقا 1 
422 هر د يارت 


في الرجل يَحلِفٌ مع شاهده أن تلك جاركه فد البعرلتها وهب فى 
د اح اا 0 


في بيع المُدَبّر والممكاتب 000 


في بيع الدار المُؤاجَرةٍ 00001021 ا 000 


حَسَنةٌ من المُروقٍِ من كتاب التَفِِسِ ار 


في الكتابة الحالّة والسَلّم الحالّ 00 
في صحة عَقَدِ الكتابة بعد موت السَّيدٍ 1 1 1 1 1 ا 0 


في موت المُكاتب وقد حَلّف وفاءً ار 


في عيب العوض في الكتابة» وفي الخلع 00000008 00000000 
إذا حل نَجمٌ حَلٌ جُنونٌ المُكاتب 00 
في ادعاء المُرِتهنِ والمودع الردّ 0 
في بيع المُدَبّر وأمٌّ الول ا 00000 
في ظهور غريم بعد تقسيم مال المُمُلِسِ على الغرماء ا 
في جناية أَمٌ الول 1ذ1ذ1ذ1ذ[ [ز[ [ 000000011 
الأمدقدة الكت رانيا ك1 أ والتصرانة المافسلية ا 00 


في تزوّج بنتٍ المّزني بها من الزاني» وبنت المُلاعنة من المُلاعن 8017 


1 


لل مح مويك فيؤزوق ميئل 
في نفقة امرأةٍ المفقود, إذا قَدمَ الزوحُ بعد الفرقةٍ 00 
فيما إذا تزوّجَ أربعًا في عقب واحدٍ بألفي داس لحي او ا 1 
في الشَّرّط الذي ينافي عقدّ النتكاح ااا 0 
إذا خالع زوجتّه على دينار على أنَّ له الرجعة ا 0000 
فيمّن خالع على أن تعطيّه هذا العبدَ بعينه» فغصبته فجاءته به 36 
فيمّن عَلَّقى طلاقٌ زوجيِه بصفة» ثم أبانها وتزوّجَها بعد ذلك ثم 
وَحِدّت الفيية ا 
في قوله: إن لم أُطلّفْكِ؛ فأنتِ طالقٌء وإذا لم أُطَلفَكِ فأنتِ طالقٌّ 1 
إذا علّقّ الرجل عتنّ أَمَتَه بصفةٍ فأتت بولد» فهل يتبعُها؟ 0000000 
فيما إذا كان عبد بين شريكيّن فكاتباه ا 
في المُكاتبة بين شريكين وَطِنَها أحدٌهماء فأحبّلها 000 
في بيع المُعبقَ بصفة» والمكاتب ل 0 
في هبة المكاتب بدن سيده 00 


فى حبس السَّيد مكاتبه أثناءً مدّةٍ الكتابة اذ 1[ 1 000 


في الرّجِلين تنازعا لقيطًا كل منها معه بينة 0 
في القرعةٍ في الحرية والنسب اا ا 1[ 1[ 1 1 1 11111 


فهر شن أيي وض عار" 
5 م اهمه 3 2 5 
رس امو ص 42 - 


فهرس الموضوعات 
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